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ا / 7 5 
سثل سخ ابر سمرم ار بن تھے رم الآ تمالى 


عن رجل احتكر من رجل قطعة أرض بستان » ثم إن الحتكر تمر 
فى أرض البستان صورة مسجد ء وبى فما عرابا» وقال لمالك الأرض : هذا 
حمرنه مسجدا فلا تأخذ مى حكره » فأجابه إلى ذلك » ثم إن مالك الأرض باع 
البستان» ول يستثن منه شيشا . فبل بصير هذا المكان مسحداً بذلك » أم لا ؟ 
وإذالم يصر مسجد بذلك : فبل يكون عدم أخذ مالك الأرض المكر يصير 
مسجداً؟ وإذالم ‏ يصر بيع البستان جيمه : هل يجوز لبانى صورة المسجد أن 
بضع ما بنأه ؟ 

فأجاب : إذا لم يسبل للناس كا تسبل المساجد ؛ حي ثتصلى فيهالصاوات 
اجس التى تصلى فى المساجد ء لم يصر مسجداً عجرد الإذن فى المارة المذ كورة 
وإذالم يكن قربة.يقتضى خروجه من المبيع دخل فى ابيع ؛ فإن الشروع 


فى تصيره مسجدا لا بجمله مسجدا : 


و كذلك القول فى المارة » لكن بنبنى لمن خر ج تمن ذلك أن لا .بعود 
إلى ملك » كن أخرج من ماله مالا ليتصدق به » فل يحد السائل ينبغي لهأن 
فى ذلك + ومدق هغل سائل | خر ولا دة إلى لک وإن] جن : 


وإذا صرف مثل هذا اللكان فى مصال مسجد آخر جاز ذلك » بل إذا 
صار مسجدا » وكان حيث لا يصلى فيه أحد جاز أن ينقل إلى مسجد ينتفع به 
بل ذا جاز أن يباع ويصرف تنه فى مسجد آخر » بل جوز أت يعمر عمارة 


وہل رص الل 


تمن بنى مسجداً » وأوقفحانونا على مؤذن وقم معين» وم يقس ٠ن‏ رع 
الحانوت شیا فى حياته . فېل جوز تناوله بعد وفاته ؟ . 


ات : ا جد اله رب العالمين . إذا وقف وقفا » و رج من بده ففيه 
قولان مشهوران لأهل الم : 


أحدها : يبطل وهو مذهس مالك » والإمام أحمد فى إحدى الروايتين 
وقول ألى حنيفة » وصاحبه مد . 


والثابى : ازم وهو مذهب الشافى » والإمام أحمد فى إحدى الروايتين 
عن أحمد . والقول ااقاف ف مذهس أنى حنيفة . وقول ألى وسف . 
والله أعلم . 
روسل 
عن حةوقزاوية وهو بظاهرها » وقد أقم فيه حرابمنذ سنين » فرأى 
من له النظر على المكان المذ كور اأصلحة فى بناء طبقة على ذلك الحراب : إما 


لسكن الإمام » أو لمن نخدم المكان من غير ضرورة تعود على ال كان 
المذكور »ولا عى أهله . فبل يحوز ذلك ؟ . 


فأجاب : إذا لم .يكن ذلك مسجداً معدا للصاوات اجس » بل هو من 
حقوق المكان : جاز أن نى فيه ما يكون من مصلحة المكان » وجرد تصوير 
حراب لا نجمله مسجد » لاسما إذا كان المسجد المعد للصلوات فنى البناء عليه 
راع بين الملماء . ۰ ش 


سل رمم الام 


حمن استأجر أرضًا > وبنى فما دارا » ود كانا أو شيئا يستحق له كرى 
عشرين درها كل شهر » إذا بر » وعليه حکر فى كل شهر درم ونصف ؟ 
توقف قدعا : فبل جوز للمستأجر أن يعمر مع مأقد مره من الماك مسجدا لله . 
ويوق املك غل السحد؟ 


ات رر أن رقت لاء الن اء فى الأرظن الستا حر مرا 
وقفه مسجدا أو غير مسجد » ولا يسقط ذلك حق أهل الأرض » فإنهمتى 
اتقضت مدة الإجارة » وانهدم البناء زال حك الوقف» سواء كان مسجدا او 
مسجد » وأخذوا أرضهم فاتتفعوا با » ومأدام البناء قأعا فما فعليه أجرة اأثل ؛ 
ولووقفعلى ربع ؛ أودار مسحدا » مامهدمت الدار » أوالربع » فإذوقف العلو 


لا سقط حق ملاك السفل » كذلك وقف البناء لا سقط على ملاك الأرض . 


وسئل رم الا 
من وصى ‏ أو وقف على جيرانه فا المي ؟ 


ات : إذا ‏ .يعرف مقصود الواقف والوصي» لا بقربنة لفظية ولا 
عرفية » ولا كان له عرف فى مسمى الجميران : رجع فى ذلك إلى المسمى الشرعی 
وهو أربعون دارا م نكل جانى ؛ لا ر وي عن النى صلى اللهعليه وسل أندقال : 
« الجيران أربعون من هبنا » وهبنا » والذى نفسى بيده لا .بدخل الجنة من لا 
مامتو افاي واف أعلم | 


روسل 
عن رجل هعرف على مرا كب » وبنى مسجداً » وجمل للإمام فى كل 


الر اكب شهر أجرة من عنده : فبل هو حلال ؟ أم حرام ؟ وهل جوز الصلاة 
فى السجد ؟ أم لا ؟ 


فاب : إن كان يعطى هذه الدرام من أجرة المراكب التى له جاز 
أختها وان کان ظا ما باذ من الان بير سحو فلا . والله عل . 
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روسل رمم انا 


عن قوم بيده وقف من ج دم من أ كثر من مائة وخمسين سنة على 
سشهد مضاف إلى شيث » وعلى ذرية الواقف والفقراء » و نظره لحم » والوقف 
معروف بذلك من الزمان القدح . وقد ثبت ذلك فى مجلس المج الشريف » 
وبيدم مراسم الاوك مرن زمان نور الدن » وصلاح الدين » تشهد بذلك › 
وتأص بإعفاء هذا الوقف » ورعاية حرمته » وقد قام نظار هذا الوقف 
فى هذا الوقت طلبوا أن يفرقوا نصف المثل فى عمارة المشهد » والنصف الذى 
بيق لذربته يأخذونه لا بمطو نهم إياه » ولا.يصرفونه فى مصارف الوقف 5. 


فأجاب : لا جوز هذا للناظر » ولامجوز مکیمم من أن رفوا 
الوقف فى غير مصارفه الشرعية ولا حرمان ورثثة الواقف والفقراء الداخلاينل 
فى شرط الواقف ؛ بل ذريته والفقراء أحق بأن ,صرف إلهم ما قسرطلهم 
من المشهد الم كور ؛ فكيف نحرمون - والحال هذه - بل لو كان الوقف 
على المشهد وحده لكان صرف ما يفضل إلمهم مع حاجتهم اول 
إلى غيرم . 


الشرط ؛ وحرم الذرية الداخلين فى الشرط ؛ ققد عصى الله ورسوله ؛ وتمدى 
حدوده من وجوب أداء الوقف على ذرية الواقف ؛ جار باتفاق أعة السامين 


اجوزين للوقف ؛ وهو أعس قدي من زمن الصحابة والتابمين . 


وأما بناء المشاهد علىالقبور والوقف علما فبدعة ؛ لم .يكن على بد 
الصحابة ؛ ولا التابمين ؛ ولا تأ بسيهم ؛ بل ولا على عبد الأربعة 1 


وقد اتفق الأعة على أنه لا يشرع بناء هذه الشاهد عل القبور ؛ 
ولا الإعانة على ذلك بوقف ولا غيره ؛ ولا النذر لما ؛ ولا المسكوف علها ؛ 
ولا فضيلة للصلاة والدعاء ( فما على ) المساجد الخالية عن القبور ؛ فإنه يعرف 
أن هذا خلاف دين الإسلام العلوم بالاضطرار التفق عليه بين الأعة ؛ فإنه 
إن م يرجم فإنه يستتاب ؛ بل قد نص الا عة المعتبرون على أن بناء الساجد 
على القبور مثل هذا الشهد ونحوه حرام ؛لما ثبت فى الصحيحين عن النى 
صلی الله عليه وسل أأنه قال : « لعن الله الود والنصارى امخذوا قبور أ نبيائهم 
مساجد » تحذر ما فملوا ؛ قالت عائشة رضى الله عنها : ولولا ذلك لأبرز قبره ؛ 


ولكن كران تخد ا : 


وفى حیح مسل عنه صلى الله عليه وسل أنه قال : ف عوت 
مخمس : « أن من كان قبل کا نوا تخذون القبور مساجد ؛ ألا فلا 
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تنخذوا القبور م اجد ؛ فإنى أنها کم عن ذلك » وف السان عنه صلی الله 
عليه وسل أنه قال : « لمن الله زوارات القبور ؛ والمتخذن علها الساجد 
والسرج » فقد لمن من يننى مسجداً على قبر ؛ ويوقد فيه مراجا : مثل 
قنديل ؛ وشمعة ؛ ونحو ذلك فكيف يصرف مال أحدم إلى ما نعى عنه 
رسول الله صلی الله عليه وسل ؛ ويترك صرف ماشرط لهم ؛ مع استحقاقهم 
ذلك فى دين الله ؟! نعم ١‏ لو کان هذا مسجداً لله خاليا عن قبر لكانوا مم 
وهو فى تناول شرط الواقف لما سواء . 


أما ما يصرف لبناء امشهد فعصية لله . والصرف إلبهم واجب . وات 
كان المسجد منفصلا عن القبر كه حك سائر مساجد الاين ؛ ولكن 
لا فضيلة له على غيره . والله أعلم . 


روسل رم الل 


عن رجل وق وها عل مقرسسة ١‏ وشرط فق تات الوقف أنه 
لا.ينزل بالمدرسة المذ كورة إلا من ل يكن له وظيفة يجامكية ؛ ولاعتب . 
وأنه لا .يصرف ريعها لمن له متب فى جة أخرى ؛ وشرط لکل طالب 
جامكية معلومة : فل يصح هذا الشرط وال الة هذه ؛ وإذا صح فاقص 
ربع الوقف ؛ وم يمصل كل طالب إلى ال امكية المقررة له : فبل يجوز 


۱۲ 


لاطالب أن يتناول eR AEE‏ ؟وإذا معن ريم الوقف ول يصل 
كل طالب إلى عام حقه . فل جوز للناظر أرتف ,بطل بطل الش رط الد کور 


أم لا ؟ وإذا حكم بصحة لوقف الذحكور ساك : هل بطل الشسسرط 
والخالة هذه ؟ . 


فأجاب :سل ست اا أن قوط ا ا کا 
ورسوله كان صعيحا ؛ وإن لم .بسكن شرطا لازما اباد نيان 167 يسوم 
البى صلی الله عليه وسل البق الا ی خف أو ساف أو تل وان کات 
المسابقة بلاعوض قد جوزها بالأقدام وغيرها ؛ ولأن الله تمالى قال فی مال 
الفيء : ( یلایو دوبن يديك ) فل اناك مكو ارك 
يكون الالدولة ن الأفداء : ظ 


وإن كان الننى وصفا مباحا فلا جوز الوقف على الأغنياء ؛ وع قياس 
سائر الصفات ااباحة ؛ ولأن العمل إذا لم يكن قربة لم يكن الواقف مثابا على 
بذل المال فيه“ فيكون قد صرف الال فما لا ,بتفعه ؛ لا فى حياته ولا فى عاته 
ثم إذا )کن للعامل ذه نقد فق انا + کان تعذيبا له بلا فائدة تصل إلبه ؛ 
ولا إلى الواقف ؛ ويشبه ما كانت الجاهلية تفعله من الأحباس المنبه علا 
فى سورة الأنعام ؛ والمائدة . 


وإذا خلا العمل المشروط ف العقود كلها عن منفعة فى الدن ؛ أو فى الدنيا 
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کان باطلا بالاتفاق فى أصول كثيرة ؛ لانه شرط ليس فى كتاب الله تسای ؛ 
فكون باطلا ؛ ولو كان مائة شرط . 


مثال ذلك أن يشرط عليه التزام نوع من المطعم ؛ أو الملبس؛ أو المسكن 
النى ل تستحبه الشريعة ؛ أو ترك بمض الأعمال التى نستحب الشريعة عملا 
ونحو ذلك . 

يبق الكلام فى تحقيق هذا المناط فى اعتبار السائل ؛ فإنه قد يحكون 
متفتا عليه وقد مكون مختلفا فيه ؛ لاختلاف الاجتهاد فى بعض الأعمال ؛ 
فينظر فى شرط ترك مر جبة أخرى ؛ فالم يكن فبه مقصود شرعى 
خالص أو راجح كان باطلا ؛ وإن كان صحيحا ؛ ثم ( إذا) تقص الربسع 
ما شرطه الواقف جاز للمطالى أن يرترق هام كفايته من جبة أخرى ؛ 
لأنرزق الكفاية لطلبة الم من الواجبات الشرعية ؛ بل هو من المصاح 
الكلية التى لا قيام للخلق بدونها ؛ فليس لأحد أن يشرط ما ينافيها ؛ فكيف 
إذا لم سم أنه قصد ذلك ؟ . 

و يجوز للناظر مم هذه الال ثفن يوصل إلى المرترقة الب ماجعل هم . 
[و]0 أن لا عنمهم من تناول عام كفايتهم من جبة أخرى براتبون فما؛ 
ولس هذا إبطالا للشرط ؛ لكنه ترك العمل به عند تمذره ؛ وشروط الله 


ا كذلك وح الحا كم لا عنع ماذكر . 
(1) أضيفت حسب مفهوم السياق 


1١ 


وهذه الأرزاق المأخو ذة على الأعمال الدينية إا هى أرزاق ومعاورت 
على الدين ؛ عنزلة ما برتزقه المقائلة ؛ والعاماء من النيء . والواجبات الشرعية 
نسقط بالعذر ؛ ولبست كالجعالات على عمل دنيوى ؛ ولا عازلة الإجارة علهاء 
فبذه حقيقة حال هذه الأموال . والله أعل . 


روسل 

عن رجل وقف مدرسة » وشرط من کون له مها وظيفة أن لا يشتغل 
٠‏ وظيفة أخرى بير مدرسته » وشرط له فما نبا معلوما . وقال فى كتاب 
لوقف : وإذا حصل فى ريع هذه المدرسة نقص بسبب محل أو غيره كان 
مايق من ربع هذا لوقف مصصروفا فى أرباب الوظائف بهاء لكل مهم 
بالنسبة إلى معلومه بالخاصصة . وقال فى كتاب الوقف : وإذا حصل 
فى السعر غلاء فللناظر أن يرتب لمم زيادة على ما قرر لحم بحسب حكفابتهم 
فى ذلك الوقت . ثم إذا حصل فى ريبع الوقف نقص من جبة نقص وقفبا 
محيث أنه إذا ألفي هذا الشرط من عدم الم ينها وبين غيرها » يدي 
إلى تعطيل المدرسة : فهل يجوز لمن يكون بها أن يجمع ينها وبين غيرها 
ليحصل له قدر كفايته والمالة هذه ؟ حيث راعى الواقف الكفاية لمن 
کون ما أو کا تقدم فى فصل غلاء السمر أم لا ؟ 


١6 


ات : الجدلله . هذه الشروط المشروطة على منفيها كمدم المع 
إنما يلزم الوفاء مها إذا لم يفض ذلك إلى الإخلال بالقصود الشسرعى : الذنى هو 
يكو ناسمك إماواجب ؛وإمامستحب . فأما الحافظة على بعض الشروط معفوات 
المقصود بالشروط فلا جوز . فاشتراط عدم الهم باطل مع ذهاب بعض أصل 
الوقف » وعدم حصول الكفاءة لامرتب بها لا يجب البزامه › ولا جوز 
الالزام به أوجبين : 


(أحدها) : أن ذلك إا شرط عليهم مع وجود ريع الموقوف عليهم » 
سواء كان كاملا أو :! قصا » فإذا ذهب بمض أصل الوقف لم تكن 
الشروط مشروطة فى هذه الخال » وفرق بين نقص ربع الوقف مع وجود . 
او نكن ا عمللا 

( الوجه الثانى ) : أن حصول الكفاية ارتب بها أعى لا بدمنه » حتى 
لو قدر أن الواقف صرح مخلاف ذلك كان شرطا باطلا . مثل أن يقول : 
إن المرتب بها لا برتزق من غيرها ولو لم حصل له كفايته » فلو صر ح بهذا 
يصح ؛ لأن هذا شرط مخالف كتاب الله » فإن حصول الكفاية لابد متها 
وع و ر 
مخالف ذلك . 

وقد ظهر أن الواقف لم يقصد ذلك ؛ لأنه شرط لحم الكفاية » ولكن 
ذهاب بعض أموال الوقف عازلة تلف العين الموقوفة » ونحو ذلك . 
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والوقف سواء شبه بالجمل أو بالأجرة أو بالرزق » فإن ما على العامل 
أن يعمل إذا وفى له عا شرط له . واه أعلم . 


رل رمم الا 


عن رجل وقف وقفا على مسجد » وأ كفان المولى » وشرط فيه الأرشد 
فالأرشد من ورثته » ثم للحا ك » وشرط لإمام السجد ستة درام » والمؤذن 
والقم بالتربة ستة درام » وثسرط لما دارين لسكناهها » ثم إن ربع الوقف 
زاد خمسة أمثاله » حيث لا محتاج الأ كفان إلى زيادة » مل لما الما كم كل 
شهر ثملاثين درها » “م اطلع بعد ذلك على شرط الواقف فتوقف فى أن صرف 
علمهم ما زاد على شرط الواقف . فبل جوز له ذلك ؟ وهل يجوز لما تناوله ؟ 


وأيضا الدار النحكورة انهدمت » فأحكرها ناظر الوقف كل سنة 


بدرجمين » فممرها الستأجر » وأجرها فى السنة مخمسين درها . فبل ,بصح 
هذا الإحكار ؟ 


فأجاب : نمم جوز أن يعطى الإمام والمؤذن من مثل هذا الوقف الفائض 
رزق مثلعا وإنذكات زائداً على لین » بل إذا كانا فقيرين » ولیس لما زاد 


مصرف معروف : جاز أن يصرف إليعا منه تام كفايتعا . وذلك اوجبين : 


۱۷ 


أحدها : أن تقدر الواقف درام مقدرة فى وقف مقدار ريع » قد 
راد به النسبة : مثل أن يشرط له عشرة » والمغل ماثة » ويراد به العشر » فإن 
كان هناك قرينة ندل على إرادة هذا تمل به . ومن العاوم فى المرف أرنف 
الوقف إذا كان مغله مائة درم » وشرط له ستة م صار خسمائة » فإن العادة 
فى مثل هذا أن يشرط له أضماف ذلك » مثل خمسة أمشاله » ول جر عادة من 
شرط ستة من مائة أن يشترط ستة مرك خسمائة » فيحم ل كلام الناس على 
ما جرت به عاد ہم فى خطامم . 


الثاتى : أن الواقف لو م يشترط هذا فزائد الوقف يصرف ف المصا 
الي هی نظير مصاله » وما يشهها : مثل صرفه فى مساجد أخر » وف فقراء 
الل حو الفح أن ا وی مسن أن درف ال ر ك 
اورا دك مو عارة و ورصده داعا مم زيادة الريم لافائدة 
فيه : بل فيه مضرة » وهو حبسه لن يتولى علهم من الظالمين المباشرين 
والتولين الذن بأخذونه بغير حق . وقدروى عن على بن أنى طالب : أنه 
حض الناس على مكاتب يجمعون له » ففضلت فضلة › فأ بصرفها فى 
المكاتبين » والسبب فيه أنه إذا تعذر المعين » صار الصرف إلى نوعه . 


ولهذا كان الصحيح فى الوقف هو هذا القول » وأن ,تصدق عا 
الكعبة يقسمما بين الحجاج . 


۱۸ 


وإذا كان كذلك ؛ فن الملوم أن صرف الفاضل إلى إمامه ومؤذنه 
مع الاستحقاق أولى من الصرف إلى غيرهما » وتقدير الواقف لاعنم استحقاق 
الزيادة اا a YE‏ استحقاق غير مسحده . 


وإذا كان كذلك » وقدر الأ كفان التي هى المصروفة ببعض الريع» 
صرف ما يفضل إلى الإمام والمؤذن ماذكر . وله عر . 


دسل رم ال 


عن رجل أوقف وقفا » وشرط التنزيل فيه للشيخ » وشرط أن 
لا.ينزل فيه شرير ولا متجوه» وأنه تزل فيه شخص بالجاه » م بدا 
منه أعس يدل على أنه شرير » فرأى الشيخ المصلحة فى صرفه اعماداً على 
شرط الواقف » ورل الشيخ شخصاً آ خر بطر بق شرط الواقف » وصسوم 
ألفاظه » فمل يحوز صرف من تزل بشرط الواقف بير مستند 
شرعي » وإعادة المتجوه الشرير الخالف لشرط الواقف . وهل بحرم على 
الناظر والشيخ ذلك » وبقدح ذلك فى ولابتعا ؟ وهل 0 الساعي 
فى ذلك المساعد له ؟ 


فأجاب آذ عل اقرط الواقف » عدل عنه إلى شرط الله قبل شرط 
الواقف [ إذا كان مخالفا لشرط الله ] . 
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فإن الجبات الدينية مثل الحوانك » والمدارس وغيرها لا جوز أت 
»زل فا فاسق » سواء كان فسقه بظامه للخلق › ونعديه عم بقوله 
وفمله . أو فسقه بتعديه حقوق الله » التي يينه وبين الله . فإن كلا من 
هذين الضربين بحب الإنكار عليه عليه وعقوبته » فكيف جوز أن يقرر 
فى الجبات الدينية 5 إذا ارط الواقف ذلك » فإنه 


ووا كذ 


0 الاستحقاق تيز يلا : شرعيا ل ' جز غرفة لأجل 
> ولالغيره » فكيف يجوز أن يستبدل الظالم بالعادل » والفاجر 
حر اس ]| والعدوان » سواء عل شرط 


الواقف » أو لم بعلم . 


روسل ركم الہ 


عو دل ار وقفا على مدرسة » وشرط فما أن ريع الوقف 
للمارة ؛ والغلفين كون لافقباء ؛ وللمدرسة ؛ وأرباب الوظائف . وشرط 
أن الناظر برى بالمصلحة ؛ والمال جاربا كذلك مدة ثلاثين سنة ؛ وانف 
حصر المدرسة وملء الصهريح يكون من جامكية الفقباء ؛ لأن لهم غيبة ؛ 
وأما كن غيرها ؛ وأن معلوم الإمام فى كل شهر من الدرام عشرون درها ؛ 
وكذلك الؤذن ؛ فطلب الفقهاء بعد هذه المسألة أرباب الوظائف أن 
يشا ركوم فما يؤخذ من جوامكبم ؛ لأجل الحصر ؛ وملء الصه ريم ؛ 
وأن أرباب الوظائف قائمون بهذه الوظيفة . ولو لم يكن لحم غيرها 
هل بحس للناظر موافقة الفتباء على ما طلبوه . ونقص هؤلاء امسا كين 
عن معلومهم البسير ؟ أم لا ؟ 


فأجاب : الجدلله . إذا رأى الناظر ققدم أرباب الوظائف الذين 
يأخذون على عمل مماوم -كالإمام ؛ والؤذن - فقد أصاب فى ذلك ؛ 
إذا كان النى ,يأخذونه لا بريد على جمل مثلهم فى المادة ,5 أنه يحب 
[ أن يقدم | الجانى والعامل والصانع والبناء ومحوم من بأخذ على عمل 
له فى خضل امال ؟ أو مار اكان ؛ يقدمؤن بأخذ الأجرة: 


4 


والإمامة والأذان شعائر لا عكن إبطالهما ؛ ولا تنقيصما محال ؛ 
فالجاعل جمل مثل ذلك الأصامها يقدم على ما بأخذه الفقباء ؛ وهذا مخلاف 
درس والمفيد والفقباء ؛ فإلهم من جنس واحد . 

وإن أمكن صرف تمن الحصر ؛ وملء الصهريحج من “لث المارة ؛ 
أو غيره ؛ تحمل ذلك ؛ ووفر الثلثان على مستحقيه ؛ فإنه إذا شرط ن 
الثلث للمارة ؛ والثلشين لأرباب الوظائف ؛ لم يكن أخذ تمن الحصر 
وها من هنذا أو من ضرفا من هذا + إلا .أن ركو للوق قرط 
شرعي مخلاف هذا . 


روسل 
عمن وقف تربة وشسرط القرى عزباً ؛ فمل محل الشتزل 
مع ازوج ا 


فأجاب : هذا شرط باطل ؛ والمتأهل أحق عثل هذا من المتعزب ؛ 
إذا استويا فى سائر الصفات ؛ إذ لبس ف التعزب هنا مقصود شرعي . 


۲۲ 


روسل رم الہ 
عن رجل وقف وقفاً على عدد معلوم من النساء والأرامل والأبتام : 
وشرط النظر لنفسه فى حياته ؛ ثم الصالم من ولده بعد وفاته د كرا کان 
أو أنتى ؛ وللواقتف أقارب من أولاد أولاده ممن هو محتاج ؛ وقصد الناظر 
أن ععزم على غير فى الصرف . هل جوز أن زم ؟ 


فأجاب : إذا استووا م وغيرم فى الماجة ؛ فأقارب الواقف .يقدمون 
على نظرائهم الأجانب ؛كا ,قدمون لصاقه فى حيانه م قال الننبي 
صلى الله عليه وسل : « صدقتك على الساميين صدقة ؛ وعلى ذوى الرحم 


صدقة وصلة @. 


ولهذا يوم أن يوصي لأقاربه الذين لا يرثون ؛ إما أعس إيجاب على 
قول بعض العاماء ؛ وإما أ استحباب كقول الأ كثرين ؛ وها روايتان 


۲۳ 


روسل ہس الام , زر هم 


عن رجل وقف وقفاً على جبة معينة ؛ وشرط شروطا ؛ ومات الواقف ؛ 
ول .بت الوقف على حا 5 » وعدم الكتاب قبل ذلك »ثم عمل عضرا 
يجرداً يخالف الشروط والأحكام الذ كورة فى كتاب الوقف » وأئبت 
على حا م بعد تار الوقف المتقدم ذكره سنتين » م ظه ركتاب الوقف » 
وفيه شروط لم .يتضمن الهضر شيا منهاء وتوجه الكتاب للثبوت» 
فهل جوز منع ثبوته » والعمل المذ كورء أم لا؟ 


فأجاب : الجد لله . لا مجوز من ثبوته محال من الأحوال» بل إذا 
أمكن ثبو ته وجب بو ته والعمل به » وإن خالفه الحضر المثبت بعده . وإن حم 
بذلك الحضر حا 5 » فالا م به معذور بڪو نه لم يثبت عنده ما مخالفه . 
ولكن إذا ظهر ما يقال : إن هكتاب الوقف » وجب المكن من إثباته 
بالطر بق الشرعي › فإن ثبت وجب العمل به . والله أعلم . 


۲٤ 


دسل 


عن رجل أوقف وقفاء وشرط فی بعض شروطه آم يقرأون 
ما تبسر » ويسبحون وب لاون ويسكبرون ويصاون على النې صلی اله عليه وسل 
بعد الفجر إلى طاو ع الشمس . فمل الأفضل السر أو الجهر ؟ وإن شرط 
الواقف فا يكون؟ 


فأجاب : الجد لله . بل الإسرار بال نكر والدعاء = كالصسلة على 
الى صلى انه عليه وسل وغيرها ‏ أفضل ؛ ولاهو الأفضل مطلقاء 
إلا لمارض راجح » وهو فى هذا الوقت أفضل خصوصا : فإن الله بقول : 
( واک ى دا 2 ر وفى الصحيح عن 
0 عليه وسل أنه لما رأى الصحابة - رضي الله عنهم ‏ برفعون 
مم بالذكر قال : « اسا الئاس ! اربعوا على أتقسم ا 

> وإعا تدعون سميعا قريبا : إن الذي تدعو نه أقرب إلى 
أحدكم من عنق راحلته » وف المدیث :« خير ال نكر الم ؛ وخير الرزق 


ما كنى » . وال عل . 


۲0۵ 


دسل 2 الد 

عن رجل وقف وقفا وشرط فيه شروطا على ججماعة قراء » وأعم 
حضرون كل بوم بعد صلاة الصبح يق رأون ما تبسر من القرا ن إلى 
طاو ع الشمس» م يتداولون اهار يهم وما » مثنى » مثنى » ويجتممون 
أيضا بعد صلاة المصر يقرأ كل مهم حزبين » ويحتممون أيضا فى كل 
ليلة ججعة . جلة اجماعهم فى الشهر سبعة وسبعون عرة على هذا النحو عند 
قبره بالتربة ؛ وشرط عليهم أيضا أن يديتوا كل ليلة بالتربة المذ كورة » وجمل 
لکل منهم سكن] بليق به » وشرط لهم جاريا من ربع الوقف يتناولون 
فىكل بوم » و ىكل شهر . فهل يلزمهم الحضور على شرطه عليهم ؟ أم بازيم 
أن يتصفوا بتلك الصفات فى أي مكان أمكن إقامتهم بوظيفة القراءة ؛ 
أولا بتعين لكان ولا الزمان ؟ 

وهل يازمهم أيضا أن يبيتوا باللكان المذ كورء أم لا؟ وإن قيل 
الازوم فاستخلف أحدم من يقرأ عنه وظيفته فى الوقف » والمكان » والواقف 
شرط فى كتاب الوقف أن يستنيبوا فى أوقات الضرورات » فا هي الضرورة 
التى تيسح النيابة ؟ ١‏ 


۲٢ 


وأيضا إن نقصهم الناظر من معلومهم الشاهد به كتاب الوقف : فبل 
يحو ز أن .بنقصوا مما شرط علمهم ؟ وسواء كان النقص بسبب ضرورة .أو 
من اجتهاد الناظر » أو من غير اجتهاده » وليشف سيدنا بالجواب مستوعبا 
بالأدلة » ويحلى به عن القلو ب كل عسر مثابا فى ذلك . 


فأجاب : الجد لله رب المالمين . 


أصل هذه المسألة ‏ وهو على أهل الأعمال التى ,تقرب ما إلى الله 
تمالى » والوصية لأهلبا والنذر لهم - أن تلك الأعمال لا بد أن تكون 
من الطاعات التى نحم الله ورسوله » فإذا كانت مهي عا ل يحز الوقف 
علها . ولا اشتراطها فى الوقف باتفاق السامين » وكذلك ف النذر ونحوه » 
وهذا متفق عليه ين المسامين فى الوقف والنذر » ونحو ذلك › ليس فيه 
تراع بين العاماء أصلا . 


ومن أصول ذلك ما أخرجه البخاري فى صحيحه عن عائشة - رضى الله 
عنها - قالت : قال رسول الله صلی الله عليه وسل : « من نذر أن يطيع الله 
فليطعه » ومن نذر أن يعصى الله فلا بعصه 6. 


أن وسول اله مل الله ء عليه وا e‏ ا و 


يف 


يشترطوا الؤلاء لر الممتق.. فقال : « ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست 
فی کتاب اللہ ؟ من اشترط شرطا ليس ف ىكتاب الله فهو باطل » وإنكان 


مائة شرط » كتاب الله أحق » وشرط الله أوثق » . 


وهذا الحديث الشريف المستفيض الذى اتفق العاماء على تلقيه بالقبول » 
تفقوا على أنه عام فى الشروط فى جميع المقود» ليس ذلك مخصوصاً عند 
E‏ لمق ارط ى ال ف او انق أو الحنة 
أو اليبع أو النكاح أو الإجارة أو النذر أو غير ذلك شروطا مخالف 
- ما كتبه الله على عباده» محيث 'تتضمن تلك الشروط الأمى يما نعى الله 
عنه » أو النعي عما أعس به» أو حليل ما حرمهء أو حرم ما حلله» فهذه 
الشروط باطلة باتفاق المسامين فى جميع العقود : الوقف وغيره . 


وقد روى أهل السنن أو داود وغيره عن النى صلى الله عليه وسل أنه 
قال : « الصلح جاتر بين المسلمين, إلا صلح] أحل حراما » أو حرم حلالا ؛ 
والمسامون على شسروطهم إلا شرطا أحل حراماء أو حرم حلالا » . 


وحديث عالشة هو من العام الوارد على سبي » وهذا وان کان كثر 
فلاتراع ينبم ان كت ا أسباب لاتختتص ابابا 
لك ا النازلة بسبب ممين : مثل يات المواريث ؛ والجباد والظبار ؛ 


۲۸ 


واللعان » والقذف » والحاربة » والقضاء » والفيء » والربا» والصدقات ؛ وغير 
ذلك . فعامتها ترلت على أسباب معينة مشهورة فى كتى الحديث » والتفسير » 
والفقه » والمنازي »مع اتفاق الآمة على أن حكنها عام فى حق غير أولقك 
المعينين » وغير ذلك مما عاثئل قضايام من كل وجه . 


وكذلك الأحاديث » وحديث عائشة مما تفقوا عل مومه » وأنه من 
جوامع الكلم التي أوتها صلى الله عليه وسل» وبعث يها حيث قال : 
« من اشترط شرطا لس فى ڪتاب الله فهو باطل » وإن کان مائة 


شرط » كتاب الله أحق » وشرط الله أوثنق » 


ولكق ادعو ف الود الباحات » كالبيع » والإجارة » والنكاح : 
هل معنى المحدیث من اشترط شرطا ) يثبت أنه خالف فيه شرعا» أو من 
اشترط شرطا يعم أنه غالف لما شرعه الله ؟ هذا فيه تنازع ؛ لأن قوله فى 
حو ادت « كتاب الله انحن وعد طا ای » يدل على أنالشرط 
الباطل ما خالف ذلك » وقوله : « من اشترط شرطا ليس فى كتاب الله 
فبو باطل » قد يهم منه ما لبس عشروع . 


أذن فيه فيكون مشروعا بكتاب الله » وأماما كان فى المقود التى قصد مها 
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الطامات كالنذر فلا بد أن يكون المنذور طاعة» فتى كان مباحالم يحب الوفاء 
به ؛ لكن فى وجوب الكفارة به تراع مشهور بين العاماء » كالنزاع فى 
الكفارة بنذر العصية ؛ لكن نذر المعصية لا جوز الوفاء به » ونذر المباح 
غير بين الأعمبن » وكذلك الوقف أيضا . 


وح الشروط فيه يعرف بذكر أصلين : أن الواقف إ نما وقف الوقوف 
بعد مواته لينتفم بثوابه » وأجره عند الله لا ينتفع به فى الدنيا » فإنه بعد اموت 
لا ينتفع الميت إلا بالأجر والثواب . 


ولهذا فرق بين ماقديقصد به منفعة الدنيا » وبين ما لابقصد به إلا الأجر 
والثواب . فالأول : كالبيع » والإجارة » والنكاح » فبذا يجوز للإنسان 
أن ببذل ماله فما لبحصل أغراضًا مباحة دنيوية » ومستحبة » ودينية ؛ 
خلاف الأفراض الحرمة . وأما الوقف فليس له أن يبذل ملك إلا فما 
إشفعه فى ديئه ؛ فا نه إذا بذله فما لا .يتفعه فى لذن والوق لا ينتفع :به يعد 
موته فى الدنيا » صار بذل المال اغير فائدة "نعود إليه ؛ لا فى دينه » ولا فى دنياه 
وهذا لا جوز . 


ولهذا فرق الماماء بين الوقف على معين وعلى جبة . فاو وقف أو وصى 
امین جاز » وإ نكا نكافراً ذميا لأن صلته مشروعة . كا دل على ذلك الكتاب 
والسنة فى مثل قوله تعالى : ( وَصَاحِبْهُمَافِالدَامَمْرُونًا ) ومثل حديث 


أسماء بنت ألى بكر لماقدمت أمها وکانت مشر که » فقالت : ارمق لاله : إن 
أمي قدەت » وهی راغبةأفأصلها ؟ قال : « صليأمك » والحديث ف الصحيحين. 


ونی ذلك ترل قوله تعالى : ( نھن کاله عن الزن یلوک نالب ن ورغ وک 
من درک أن روه ونقط ولمم اهقطن ) 

وقوله تعالى : ( لش ع هد م وک ناله به ری کس اء وماشنففا 
نير هاه شيسط اشير اا وخ دا انومن حر 


بوَفَ يڪم وان کد Ea‏ 

فبين أن عطية مثل هؤلاء إنما يمطونها لوجه الله » وقد ثبت فى الصحيح 
عن الني صلى الله عليه وسل أنه قال: « ف ىكل ذات كبد رطبة أجر » 
دا أوضى او وقف على معين » وكان كافرا » أو فاسقاء لم يكن الكفر 
والفتدق عر ف ااانه ر را في مى ا ا 
وإ ن كان مساما عدلا فكانت المعصية عدعة التأثير » مخلاف ما لوجعلها شرطا 
فى ذلك على جبة الكفار » والفساق » أو على الطائقة الفلانية » بشرط أن 
یکو نوا كفاراء أو فساقاء فبذا الذى لا ريب فى بطلانه عند العاماء ٠‏ 


ولكن تنازعوا فى الوقف على جبة مباحة »كالوقف على الأغنياء ؟ على 
قولين مشهورين » والصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة » والأصول أنه 
باطل أيضا » لأن الله سبحانه قال فى مال الفيء  :‏ ( كلايد دوبن 


نض 


لحَيآسَح ) فأخبر سبحانه أنه شرع ما ذحكره» ثلا کون الفيء 
متداولا بين الأغنياء ؛ دون الفقراء» فمل أنه سبحانه یکره هذا وبنعى عنه 
وبذمه » فن جل الوقف للأغنياء فقط فقد جعل المال دولة بين الأغنياء » 
فيتداولونه بطنا بمد بطن دون الفقراء» وهذا مضاد لله فى أمره ودينه » 
فلا جوز ذلك . 


وفى السئن عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « لاسبق إلا فى خف » 
أو حافر أو نصل » فإذا كان قد نعى عن بذل السبق إلا فيا بعين على الطاعة 
والجباد» مع أنه بذل لذلك فى المياة وهو منقطع غير مؤبد» فحكيف 


بيكون الأ فى الوقف . وهذا بين فى أصول الشربعة من وجبين : 


أحدها : أن بذل المال لا يحوز إلالمنفعة فى الدين » أو الدنيا . وهذا 
أصل متفق عليه بين العاماء » ومن خر ج عن ذلك كان سفما » وحجر 
عليه عند جمبور العاماء الزن حجرون على السفيه » وكآن متدرا لاله ء 


وقد نعى الله فى حكتابه عن تبذير الال : ( وَِلَابُدْريَدِرًا )وهو 


إنفاقه فى غير مصلحة وكان مضيما لاله » وقد نهى النى صلى الله عليه وسل 
عن إضاعة الال ف نشدي المتفق عله عن الخيرة 


نض 


ان شعبة عن النى صلى الله عليه وسل « أنهكان نهى عن قبل وقال » وكثرة 
السؤال, وإضاعة الال . 


وقد قال الله تمالی فىكتابه  :‏ ( ملاوع ألشتهةآموَلكع د جما 


وقد قال كثير من الصحابة والتابمين رضي الله عنهم : هذا مثل تو كل 
ال وهو أن يدفع الرجل مالهإلى ولده السفيه أو ام أن هالسفهة » فينفقان 
عليه » وييكون نحت أصرها . وقال أ خرون : ذلك أن يسل إلى السفيه مال 
نفسه » فان الله نعى عن تسلم مال نفسه إليه ‏ إلا إذا أونس منه الرشد . 


والأبة ندلعل النوعي نكليها : فقد نهى الله أن يحمل السفيه متصرفا لنفسه 
أو نة مال كالة نأو الولاية . وصرفالالفما لاينفع فى الدين ولا الدنيا من 
أعظم السفه » فيكون ذلك منهيا عنه فى الشرع . 


إذا عرف هذا : فن المعلوم أن الواقف لاينتفع بوقفه فى الدنيا کا ينتفع 
ما يبذله فى البيع والإجارة والنكاح » وهذا أبضا لاينتفع به فى الدرين »إن لم 
ينفقه فى سبيل الله » وسبيل الله طاعته » وطاعة رسوله » فإن الله إا شيب 
العباد على ما أنفقوه فما تحبه » وأما مالا حبه فلا واب فى النفقة عليه . ونفقة 


۳ 


الانسان نفسه وولده وزوحته واحية ؛ ذ ذاكان اله أن ء أ ظا 07 
2 1 ع ام دك 
الثواب على التطوعات على الأجان . 


وإذا كان كذلك فالمباحاتالتى لايثيب الشارع عليهالا ثيب على الإنفاق 
فما » والوقف علما . ولا يكون فى الوقف علمامتفعة » وثواب فى الدين » ولا 
منفعة فى الوقف علما فى الدنيا . فالوقف علها خال من انتفاع الواقف فى الدرين 
والدئياء فيكون باطلا . وهذا ظاهر فى الأغنياء وإ ن کان قدريكون مستحبا » 
بل واجبا » فإما ذاك إذا أعطوا بسبب غير الننى : من القرابة» وال جباد» 
والدين ومحو ذلك . 


نأما إن جمل سبب الاستحقاق هو الننى » و مخصيبص الغني بالإعطاء مع 
مشا رکه الفقير له فى أسياب الاستحقاق سوى الغنى » مع زيادة استحقاق الفقير 
عليه فبذا مما ي«لم بالاضطرار فىكل ملة إن الله لا حبه » ولا يرضاه » فلا جوز 
اشتراط ذلك فى الوقف . 


الوجه الثاني : أن الوقف يكون فما يؤ بد على الكفار ونحوم . وفما عنم 
منه التوارث » وهذا لو أن فيه منفعة راجحة » وإلا كان عنم منه الواقف »لا نه 
فيه حبس المال عن اهل المواريث » ومن بنتقل إلهم . وهذا ماخذ من قال : 
لاحس عن فرائض الله ؛ لكن هذا القول ترك لقول عمر وغيره » وما فى 
ذلك من‌المصلحة الراجحة. فأما إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة » بلقد حبس امال 


۳٤ 


فنمه الوارث وسائر الناس أن ينتفع به » وهو م ينتفع به » فهذا لا يجوز 


ننفيذه بلا ریب . 


ثم هذه المسئلة المتنازع فما هي فى الوقف على الصفات المباحة الدنيو ية 
كالننى بالمال . وأما الوقف على الأعمال الدينية كالقرا ن» والحديث » والفقه › 
والصلاة والأذان » والإمامة » والجباد» ونحو ذلك . والكلام فى ذلك هو 
الأصل الثانى . وذلك لا يمكن أن يكون فى ذلك نزاع بين العاماء » في أنه لا 
جوز أن يوقف إلا على ما شرعه الله وأحبه من هذه الأعمال . 


فأما من | بتدع عملالم يشرعه الله » وجعله دينا » فهذا ينهى عن عمل هذا 
العمل » قكيف بشرع له أن يقف عليه الأموال » بل هذا من جاس الوقف 
على مايستقده الود والنصارى عبادات » وذلك من الدين المبدل » أو النسوخ. 
ولمذا حعلنا هذا أحد الأصلين فى الوقف 


ذلك أن ات الفنادات والديانات والتقريات 'متاقاة عن الله ورسؤله» 
فليس لأحد أن تحمل شيعا عبادة أو قربة إلا بدليل شرعي. قال تعالى : ( أله 
كوا شعو لهم َالِ مَالَميَأَه بدا ) وقال تعالى ( انها 
رع يتحو اَمو سبل فر کم عَنْسَيلِه ) وقال تعالى : 
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۳o 


ونظائر ذلك فى الكتا بكثير » يأص الله فيه بطاعة رسوله » واتبا كتابه : 


و .بنعى عن اتباع ما لبس من ذلك . 


والبدع جميمبا كذلك » فإن البدعة الشرعية - أى المذمومة فى الشرع 

هی مالم يشرعه الله فى الدین » أي مالم يدخل فى أ الله ووو 

الله ورسوله . فأما إن دخل فى ذلك فإنه من الشرعة لا من البدعة الشرعية . 

وإذكان قد فمل بعد موتالنى صلی اله عليه وسل عا عرف من مره تكإخراج 

المود والتصارى بعد موته » و جمع الصحف » وجمم الناس على قار واحد ق 
قيام رمضان » و حو ذلك . 


وعمر بن امطاب الذى أص بذلك وإن سماه بدعة » فإنما ذلك لأنه بدعة 
فى الاغة » إذكل أعس فمل على غير مثال متقدم يسمى فى اللغة بدعة » وليس مما 
نسميه الشر بعة بدعة » وينهى عنه » فلا يدخل فعا ووا من حصحه عن 
جابر قال :كان رسول الله صلى الله عليه وسل يقول فى خطبته : « إن أصدق 
الكلا مكلام الله » وخير الهدي هدي تمد » وشر الأمور محدثام! »وكل بدعة 
منلالة » ذإن قوله صلى الله عليه وسل «كل بدعة ملالة » حق » ولاس فما دلت 
عليه الأدلة الشرعيةعلى الاستحباب بدعة كا قال صلى الله عليهوسا فى الحديث 


الذى رواه أهل السنن » وصححه الترمذى عن العرباض بن سارية عن 


۳٢ 


انی صلی الله عليه وسل قال : « وعظنا رسول الله صلی الله عليه وسل موعظة 
بلعة ورت ما لر د٤‏ وزات نتيا القاويبه فاا رول انه كان 
هذه موعظة مودع » فاذا تعبدإلينا ؟ فقال : أوصيع بتقوی اله » وعلييم بالسمع 
والطاعة » وإنكان عبدا حبشیا » فإنه من بعش من بعدى فسيرى اختلافا 
كثيرا » فلي؟ بسنتى وسنة الللفاء اللاشدين من بمدى» تمسكوا بأ » وعضوا 
علا بالنواجذ واا ک ومحد'ثات الأمور » فإن كل بدعة ضلالة » وفى روابية 
: « فإ نكل عدانة بدعة » وكل بدعةضلالة » وفىرواية : « وكل ضلالة فى النار» 


فنى هذا الحديث أعس المسامين باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين» 
وفيت أن الحدثات التى هى البدع التى نعى عا ماخالف ذلك . فالتراويح 
وحو ذلك لو م تملل دلالة نصوصه » وأقاله عليها » لكان أدقى مرها 
أن تكون من سنة الخلفاء الراشدين »فلا تكون من البدع الشرعية التى 
مها النى صلى الله عليه وسل بدعة » ونهى عا . 


و بالخملة لا خلاف بين العاماء أن من وقف عل صلاة أو صيام اوو 
أو جباد غير شرعى ونحو ذلك لم يصح وقفه : بل هو ينعى عن ذلك 
الممل » وعن البذل فيه » والحلاف النى ينهم فى المباحات لا مخرج مثله 
هناء لأن اخاذ الشيءعبادة » واعتقاد كو نه عبادة » وعمله » لأنه عبادة: لامخاو 
وى ٠.01‏ كوانه عامور ايف رفيا عند ان GE‏ يناعت و نوين 


۴۷ 


أو مستحبا فى الشر بعة - كات اعتقاد كونه عبادة» والرغية فيه 
لأجل العبادة » ومحبته وعمله مشروعا . وإن م يكن الله حبه ولا يرضاه 
فلس واج » ولا مستحس »١ل‏ جز لأحد أن يعتقد أنه مستحب » ولا أنه 


قر بةوطاعة » ولا ,تخذه ديا » ولا برغب فيه لأجل كو له عبادة . 


EY‏ عظم من أصول الديانات » وهو التفر يتى بين المباح 
الذنى يفعل لأنه مباح » وبين ما تخذ دنا وعيادة > وطاعة وقربة واعتقادا 
ورغبة وعملا . فن جعل مالس مشروعا » ولا هو دينا ولا طاعة ولا قر بةجعله 
دنا وطاعة وقر بة :كان ذلك حر اما » باتفاق المسامين . 


لكن قد يتنازع العاماء فى بعض الأمور : هل هو من باب القرب 
والعادات ؟ أم لا ؟ سواءكان من باب الاعتقادات القولية » أو من باب 
الإرادات العملية حتى قد يرى أحدم واجبا ما يراه الآخر حراما ؛ کا يرى 
بعضهم وجوب قتل اارتد ؛ ویری آ خر محر بم ذلك ؛ ووربرى أحدم وخوت 
التفربق بين السكران واصرأنه إذا طلقها فى سكره» وبرى الآخر محر م 
التفريق ینا ؛ وکا یری أحدم دعوت قراءة فاحة الكتاب على الأموم 
ويرى الآخر كراهة قراءته : إما مطلقا ؛ وإما إذا مم جر الإمام » ومحو 
ذلك من موارد النزاع .ا أن اعتقادها وعملبا من موارد النزاع » فبذل المال 
عله هو من موارد النزاع أريضا » وهوالاجتهادية . 
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وما کل عمل مل الل أنه بدعة منبي عنها ؛ فإن العالم بذلك لا 
جوز الوقف باتفاق المسامين ؛ وإ ن كان قد يشرط بعضهم بعض هذه الأعمال 
من ) بعل الشر عة » أو من هو يقلد فى ذلك لمن لا جوز تقليده فى ذلك » 
فإن هذا باطل »کا قال مر بن امطاب : ردوا الجالات إلى السنة . ولما فى 
الصحيح عن عالشة عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « ممن عمل عملا 
ليس عليه أعس نا فهو رد » . 


ودا اى العلناء أن e‏ الحا كم العادل إذا خالف نصا أو إجماعالم مامه 
فهو منقوض » فكيف ران لشن لهذا اا من وافك ا جم 
حك الشريمة ؛ ومن بتولى ذلك له من وکلائه . وإن قدر أن حا کا ع لورة 
ذلك وازومه فنابته أن يكون عالما عادلا »فلا بنفذ ماخالف فيه نصا أو إجاع 
فاق ابلس 


والشروط المتضمنة للا عا نهى الله عنه » والنهي عن ما أع الله نه 
اكه للع و ا ر و بارعا یکی 
الإمكان .ا قال تمالى ٠:‏ ( مَانَقوآمَسْتَطعْمٌ) وکا قال الني صلى الله 
عليه وهر ن الحديث التفق عليه : « إذا ام أمر فأنوا 


منه مأ استطهم « 


۳۹ 


فبذه التواعد هى الكلات الجامعة ؛ والأصول الكلية التى تنبنى علها 
هذه المسائل ؛ ومحوها . وقد ذكر نا منها نكتا جامعة صحسس ماتحتمله الورقة 
عرفا المتدرب فى فقه الدين . 


وبعد هذا بنظر فی م مناط الحم فى صورة السؤال وغيرها 
روو ن اه او ا ا ا وا ا 
موافق لكتات ا من به وما اشته امه أو كان فيه بزاع فله حم 
نظائره . ومن هذه الشروط الباطلة ما حتاج تغييره إلى همة قوربة ؛ وقدرة 
نافذة . وبر بدها له بالعمم والدين . وإلا فجرد قيام الشخص فى هوى نفسه 
للب دنيا » أو دفع مضرة دايوية »اذا أخرج ذلك مرج الأمر بالمعروف 
والنهى عن التكر ‏ لا كاد ينجح سعيه . وإنكان متظاما طالبا من ربعيئه » فان 
أعانه الله عن هو متصف بذلك »أو عا بقدرهله من جبة تعينه حصل 


ودل ول و قلاات 


وما ذكره السائلون فرض كام الوجود . واللّه يسهل لهم ولسائر 


فما لا نراع فيه بين العلماء أن مبیت الشخص فى مكان سین داعا 
ليس قربة ولا طاعة باتفاق الماماء . ولا يكون ذلك إلا في بعض الأوقات إذا 
كان فى التسبن مصلحة شرعية : مثل المبيت فى لاي هنى ؛ ومشل 
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تيف الافيان فى اى لاط أو ةى ارين فل :فيل انراد 
عند عا أو رجل صا ينتفع به . ومحو ذلك . 


فاما أن السل يحب عليه أن برابط داعا ببقعة بالايل لغير مصلحة دينية 
فبذا ليس من الدين . بل لوكان اميبت عارضا » وكان يشر ع فما ذلك 
م .يكن أ.يضا من الدين . ومن شرط عليه ذلك » ووقف عليه المال لأجل ذلك 
فلا ربب فى بطلان مثل هذا الشرط وسقوطه . 


بل تين مكان نين للضلوات الخين» أو قرا القرآن ٠‏ أو إهعداله 
غير ما عينه الشارع ليس أيضا مشروعا باتفاق العاماء . حتى لو نذر أن يصلي 
أو يقرأ » أو يمتكف فى مسجد بعينه غير الثلاثة »ل يتمين . وله أن يفعل 
ذلك ى غو لك فى وحونت: الكقارة لوراك ن 


والعاماء لهم فى وصول العبادات البدنية : كالقراءة ؛ والصلاة » والصيام 
إلى اميت قولان : أصصها أنه يصل ؛ لكن لم بقل أحد من العاماء بالتفاضل 
ف كان دوت كان ولاقال: أحذاقط من علساء الآمة المتبوغين :إن 
الصلاة أو القزاءة عبد القى أف تسا عقن فيرو ل افر اة ك القين قد 
اختلفوا فى كراهتها ٠‏ فكرهما أبو حنيفة ٠‏ ومالك والامام أحمد فى إحدى 


الروابتين . وطوائف من السلف . ورخ ص فما طائفة أخرى 


٤١ 


“من أصاب ا حنفة 4 والاعام اعون وعم 5 وهو إحدى اروا تین عن ا 
ولس عن الشافعى فى ذلك كله نص عرفه . 


ول يقل أحد من العلماء : إن القراءة عند القبر أفضل . ومن قال :إنه 
عند القبر ينتفع اميت ساعبا » دون ماإذا بعد القاري : فقوله هذا بدعة 
باطلة » مخالفة لاجماع العاماء . والميت بعد موه لاينتفع بأعمال يعملا هو بعد 
الموت : لا من اسماع » ولا قراءة » ولا غير ذلك باتفاق المسامين . وإعا 
a‏ وسل : « إذا مات ابن 
ادم اتقطم عله إلامن لاث : صدقة جارية » أو عل ينتفع له 
ولد صا يدعو له» . 


و ينتفع أيضا عا دى إليه من واب العبادات المالية :كالصدقة ء 
والمبة ؛ باتفاق الفقباء . و كذلك العبادات البدنية فى أصح قولمم . وإلزام 
السامين أن لايع لوا ولا يتصدقوا إلافى بقعة معينة؛ مثل كفب انس 
النصارى باطل . 


و يكل عال فالاستغلاف ف مثل هذه الأعال الشروطة جار ع وك ا 
عن الواقف إذاكان النائف مثل المستنيس فقد يكون فى ذلك مفسدة راجحة 
على المصاحة الشرعية » كالأعمال المشروطة فى الاجارة على عمل فى الذمة » لأن 


٤۲ 


التعيين فيهمصلحة شرعية . فشرط باطل .وهتى نقصوا من المشروط لهم كاف 


لهم أن بنقصوا من المشروط عليهم حسب ذلك . والله أعلم . 


وقال رصم الام 


( قاعدة ) فما يشترط الناس فى الوقف : إن فما مافيه عوض دنيوى 
وأخروى ؛ وما لبس كذلك » وف بعءضها نشديد على الموقوف عله. 


فقول : الأعمال المشروطة فى الوقف على الأمور الدينية مثل الوقف على 
الأغة والؤذئين » والمشتغلين بالعلم e‏ اللم ومو الققه ورد عو 
دلت بالساذات وا ادى سره تنقم اة أقسام : 


أحدها عمل يقترب نه إلى الها دوهن الواجبات والمستحبات الى 
رغب رسول الله صلی الله عليه وس فيها , وحض على محصيلبا : فثل هذا 
الشرط بحب الوفاء ده » وبقف استحقاق الوقف على حصوله فى اجملة . 


والثانى عمل نهى النى صلی الله عليه وسل عنه نعى حر م أو تھی انز به 
فاشتراط مثل هذا العمل باطل باتفاق العاماء ؛ لما قد استفاض عن ااننى صلى الله 
عليه وسل أنه خطب على منبره فقال : 


٤ 


« مابال أقوام يشترطون شروطا ليست فى كتاب الله » مناشترط شرطا 
لشن فى کات الله فيو ياطل :وان کان عا رط کات اله اح ود ا 
اله أوثق » . وهذا الجديث وإن خرج بسبس شرط الولاء لنير الممتق » 
فإن العبرة بعموم اللفظ لا خصوص السبب » عند عامة العاماء » وهو مم 
عليه فى هذا الحديث . 


وكتاما کان من القروط ارما ووو ما نى عة الشارع فيو 
عتزلة ما نعى عنه » وما عل أنه نهى عنه يبعض الآدلة الفسرعية فبو عنزلة 
ما عل أنه صرح بالنعى عنه » الكن قد مختلف اجهاد الماماء ف بعض الأجمال 
هل هو من باب المنهى عنه ؟ فيختلف اجتهادم فى ذلك الشرط ؛ بناء على 
هذا . وهذا اص لا بد منه فى الأمة . 


ومن هذا الباب أن يكون العمل المشترط ليس رما فى تقسه »> 
لكنه مناف لحصول القصود الأمور به .ومثال هذه الشروط أن يشترط على 
اهل ال اط ارنوس ا مودق الع غا ده الان > أو يشترط 
على الفقهاء اعتقاد بعض البدع الغالفة للتكتاب والسنة , أو بعض الأقوال 
ا حرمة , أو يشترط على الإمام أو الؤذن برك بعض سان الاو مو لادان 
أو فمل بعض بدعها , مثل أن يشترط على الامام أن يقرأ فى الفجر بقصار 
الق اوا الأذان بذ كر غير مشروع » أو أن رقم صلاة ال 
فى المدرسة أو المسجد» مع إقامة المسامين لما على سنة نهم صلى الله عليه وسل . 
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وهنا الات أن يشترط علهم تارك بغار ا فد وم ل 
بهذا القم EER‏ الشرط سلما ترك هاندب اليه تارم ٠‏ مثل 
أن قارط عل اها رياط ا درسة إلى جانب السجد الأعظم أن بصلوا 
فما فرضهم : فإن هذا دعاء إلى ترك الفرض على الوجه الذى هو اب 
اك ا روو ا ينث ل ها ن السا ق ااه 
الاعظم هو الأفض ل 2 : بل الواجب هدم ٠.ساجد‏ الضرار مما لبس هذا 
موطع تفصيله . 


ومن هذا الباب اشتراط الإيقاد على القبور : إبقاد الشمع > أو الدهن 
ومحو ذلك » إن النى صلى الله عليه وسل قال : « لمن الله زوارات القبور» 
والمتخذن علا ااا ك والسرج » وبناء المسجد» وإسراج المصا يسح على 
القبور » ما لم أعر فيه خلانا ا هذه الشروط 
اطول دا ٤وا‏ نذ كرها هنا جماع الشروط . 


( ااقسم الثالث ) : عمل ليس مكروه فى الشرع » ولامستحب 
بل هو مباح مستوى الطرفيرن» فبذا قال بعض العلماء وجوب الوفاء 
ھدوا ورمن لانن اهل اذاهب الشهورة وغيرم على أن شرطه 
باطل » فلايصح عندم أن يشرط الا ما كان قرءة إلى الله تمالى » وذلك لن 
الان لس له ان دل ماله إلا ماله فيه منفعة فى الدين أو الدنياء فا دام 
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الانسان حيا فله أن يذل ماله فى تحصيل الأغراض المباحة » لانه تفع 
بذلك . فما ايت فا بتي دالت ينتفع من أعمال الأعياء > إلا سملن 
صا قد آم بهء أو أعان عليه 0 وأهدي إليه » ونحو ذلك . فأما الأحمال 
التى ليست طاءة لله ورسوله فلا ينتفع م | ايت حال ؛ فإذا اشترط الموعى 
أو الواقف عملا أو صفة لائواب فما ؛كان السمي فى محصيلها سعيا فما لاينتفع 
به فى دنياه » ولافى ١‏ خرته ؛ ومثل هذا لاحوز ؛ وهذا إغا مقصوده بالوقف 
التقرب . . والله أعلم . 


وسثل ركم الر 


عمن أوقف رباطا ؛ وجعل ف اة اهل القرا ن و 
كل بوم مايكفهم ؛ وشرط علهم شروطا غير مشروعة ال 
محتمعوا فى وقتارلس ا معنا هرق ال ا 
الكان الذى أوقفه لافى غيره ؛ مجتمعين فى ذلك غير متفرقين ؛ وشرط 
أن دوا له ثواب التلاوة ؛ ومن لم يفعل ماشرط فى المكان النى 
أوقفه لم يأخذ ماجمل له . فبل ججيع الشروط لازمة لمن أخذ المعلوم ؟ 
ENS SE ea‏ 
جمیع ماشر Ty u‏ 
E‏ 


ا 


فالتانة لخدن الأصل هذا أن كل اک ون العمل م الو فرك 
ال توفت عل الاصال.قلابد أن كر نق ةا ولخا وما سقف 
و اشتراط عمل عرم فلا يصح باتفاق علماء المسلمين ؛ بل و كذلك 
المكروه ؛ و كذلك المباح على الصحيح . 


. تتقسم إلى صمح » وفاسد‎ ET 
كالشروط فى ساثر العقود . ومن قال من‌الفةہاء : إن شر وط الواقف نصوص‎ 
كألفاظ الشارع » فراده أا كالنصوص فى الالالة على صراد الواقف ؛ لافى‎ 
ورب الل ا 4 أ أن "سراد الات ا ن اا ا ا‎ 
کا يستفاد مراد الشارع من ألفاظه ؛ فك يعرف العموم والخصوص والاطلاق‎ 
والتفييد والتشرييك والترتيس فى الشرع من ألفاظ الشارع . فكذلك تعرف‎ 
. فى الوقف من الفاظ الواقف‎ 


مع أن التحقيق فى هذا أن افظ الواقفوافظ المالف والشافع والمومى 
وكل عاقد حمل على عادته فى خطابه ولغته التى بتكل مها ؛ سواء وافقت 
الفوينة الا أو المرة لر أو افر هة الملحوقة؟ او كانت عقر 
وسواء وافقت لغة الشارع ؛ أو لم توافقها ؛ فإن القصود مرن الألفاظ 
دلاتها على مراد الناطقين ہا ؛ فنحن نحمتا ج إلى معرفة كلام الشارع 


لان معرفة لفته وعرفه وعادنه 'ندل عل معرفة صراده »و كذلك فى 


٤۷ 


خطاب كل أمة و كل قوم ؛ فإذا تخاطبوا بيهم فى البيع والاجارة . 
أو الوقف أو الوصية أو النذر أو غير ذلك بكلام رجع إلى معرفة رادم 
وإلى مايدل على صرادم هن عادمم فى الخحطاب ؛ ومايقترن بذلك من 
الأسباب . 


وأما أن يحمل نصوص الواقف أو نصوص غيره من العاقدين كنصوص 
الشارع فى وجوب العمل بها ؛ فبذا كفر باتفاق اسلمين ؛ إذ لاأحد يطاع 
فی کل مايأ به من البشر ‏ بعد رسول الله صلی اللهعليه وسل - والشروط 
إن وافقت ڪتاب الله كانت صرحة . وإن خالفت كتاب الله كانت 
باطلة . كا ثبت فى الصحيحين عن الني صلى الله عليه وسل أنه خطب على 
منبره وقال : « مابال أقوام يشترطون شروطا ليست فى كتاب الله ؟ ! من 
١‏ 00 
اشترط شرطا لبس فى كتاب الله فبو باطل . وإن كان مائة شرط كتاب|لله] 
أحق ؛ وشرط الله أو/ق » . 
وهنا الكلام حكنه ثابت فى البيع والإجارة . والوقف . وغير ذلك 
باتفاق الأأمة . سواء "ناوله لفظ الشارع . أولا؛إذالأخذ بمموم اللفظ 
لا ممخصوص السبب . أو كان متناولا نير الشروط فى الع بطريق الاعتبار 
جموما معنويا. 


)١(‏ أضيفت حسب لفظ الحديث 
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وإذا كانت شروط الواقف تنقم إلى صم » وباطل : بالاتفاق ؛ فإن 
شرط فعلا محرما ظبر أنه باطل فإنه لاطاعة لخاوق فى معصية الخالق » وإن 
شرط مباحاً لاقربة فيه كان أيضا باطلا ؛ لاله شرط شرطل) لامنفعة فيه» 
لا له ولا لاموقوف عليه ؛ فانه فى نفسه لاينتفع إلا بالإعانة على لبر 
والتقوى . 


وأما بذلا مال فىمباح : فهذا إذا بذلهنى حياته مثل الابقياع ؛ والاستئجار 
جاز ؛ لأنه ينتفع بتناول الباحات فى حياته . 


وأما الواقف والموصى فإنعا لاينتفعان عا يفمل الموصى له والموقوف عليه 
من المباحات فى الدنيا » ولابثابان على بذل المال فى ذلك فى الآخرة » فاو بذل 
الال فى ذلك عبثا وسفها لم يكن فيه حجة على تناول المال»ء فكيف إذا ألزم 
عباح لاغرض له فيه » فلا هو ينتفع به فى الدنيا » ولاف الآخرة ؛ بل 
بع فا د اال اال ممع چا كل للنال بالناطل . 


وإذا كان الشار ع قد قال : « لايق" اق واف او شل 
ف جوز بالجمل شيئا لايستعان بهعلى الماد . وإنكان مباحاء وقد يكون 
فيه منفعة »انى المصارعة » واأسابقة على الاقدام » فكيف ,يذل الموض 


الم بد فى عمل لامنفعة فيه » لاسا والوقف س مؤبد فكيف بس الال 


٤۹ 


داعا مو بد ا على عمل لاينتفع به هو ولاينتفع به العامل » فيكون فى ذلك 
ضرر على حبس الورثة وسائر الآدميين حبس امال علهم بلا منفعة حصلت 
لأحد» وفى ذلك ضرر على التناولين باستمالهم فى عمل م فيه مسخرون» 
بعوقهم عن ماهم الدينية والد نو بة » فلافائدة حصل له ولا هم » وقد سطنا 
اللكلام فى هذه القاعدة فى غير هذا اوضع . 


اذا روف :هذا فونه القر ان كل راسف هل د فصل و 
قراءة #تمعيل بصوت واحد ؛ فإن هذه نسمى « قراءة الارادة» وقد 
كروي انوا نت ل اه الل : كا لك وطائفة من أصحاب الإمام 
أحمد » وغيرثم . ومن رخص فہا كلسل ااب الإمام اا 
ل .يقل إا أفضل من قراءة الانفزادء يقرا کل مهم جع القران. 

وأما هذه القراءة فلا يحصل لواحد جميع القرا ن» بل هذا تم ماقرآه 
هذاء وهذا تم ماقرأه هذا ء ومن كان لاحفظ القراف بترك قراءة 
مام تحفظة . 

ولس ف القراءة بعد المغرب فضيلة مستحبة بقدمها على القراءة فى 
جوف الل » أو بعد الفجر » و نحو ذلك من الأوقات » فلا قر ة فى مخصيص 


مثل ذلك بالوقت . 


ول رة او اما او اة او اف فى تس ان يقبن انان 


كان للتعيين ية فى الشرع : كالصلاة » والاعتتكاف فى المساجد الثلاثة » 
ازم الوفاء نه » وإن لم يسكن له نة : كالصلاة والاعتكاف فى مساج د 
الأمصارم تعن بالنذر النى أعس الله بالوفاء به . وقال الت بي صلى الله 

عليه وسل « من نذر أن بطيع اه يوم نكن ات فی الله 


قلا بعصه » . 


فإِذا كان النذر النى مج الوفاء به لامجب أن يوفى به إلا ما كان طاعة 
اتاق الم » فلا يجب أن يوفى منه باح » كا لامجب أن بو منه عجرم 
باتفاق العاماء فى الصورتين . وإعا تنازعوا فى أزوم الكفارة : ذهب 
مالك » وألى حنيفة » والشافمى . فكيف بغير النذر من العقود التى ليس فى 
[زومبا من الآدلة الشرعية ماف النذر . 

وأما اشتراط إهداء “واب التلاوة » فبذا بنبى على إهداء واب العبادات 
البدنية : كالصلاة » والصيام ؛ والقراءة » فإن العبادات المالية جوز إهداءنوامها 
بلا تزاع » وأما البدنية ففها قولان مشهوران . 

فن كان من مذهبه أنه لايجوز إهداء واا : كأ كثر أصاب مالك » 
والشافمی كان هذا الشرط عندم باطلا » کا لوشرط أن حمل عن الواقف دو نه | 
فإنه لانزر وازرة وزر أخرى : 


ومن کن هة اه اا تواتك ااا جد 


0١ 


وأصعاب ألى حنيفة » وطائفة منأصعاب مالك . فبذا يعتبر أعس! | خر » وهو 
أن هذا عا یون من المبادات ماقصد بها وجه الله » فأما مايقم مستحقا 
بعقد إجارة أو جمالة فإنه ايكون قرية » فإن جاز أخذ الأجر والجمل 
ل انه يحوز الاستتجار على الامامة » والأذان »وتلم القران» 
تقول )١(:‏ 


سل ركم اللہ 


من وقف مدرسة بدت المقدس » وشرط على اهلها الم لوات الس فا 
بل يصح هذا الشرط ؟ وهل بجوز لامنزلين الماوات الس ف المسجد 
الأقصى دوم) . ويتناولون ماقرر لحم ؟ أم لاحل التناول إلا بفعل هذا 
الشرط ؟ . 

5 : اشن هذا شر طا صى حا قف الاستحةاق عليه 2 1-3 کان فی 
بذلك فى هذه الصورة بعيما الشيخ عن الدبن بن عبدالسلام » وغيره ممن 
العاماء ؛ لأدلة متعددة . وقد سطناها ف غير هذا الموصع محم ماق ذلك من 
أقوال اشا 


E TE E جاتن‎ ET 
ولا.يصاوها فى الدرسة . ويستحةون مع ذلك ماقدر هم » وذلك افضل لهم‎ 


١(‏ ) ماض فى الأصل 
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من أن يصاوا ف المدرسة » والامتناع من أداء الفرض فى المسجد الأقصى » 
لأجل حل الجارى : ورع فاسدء نع صاحبه الثواب المظم فى الصلاة فى 


المسحد ê‏ والله أعم . 


مانقول السادة الماراء : 


فى واقف وقف رباطا على الصوفية » وكان هذا الرباط قدعا جاريا على 
قاعدة الصوفية فى الربط : منالطعام » والاجماع بعد العصر فقط ؟ فتولى نظره 
شخص » فاجتهد فى نبطيل قاعدته » وشرط على من به شروطا ليست ف الرباط 
أصلا » ثم إنهم يصاون الصاوات الس فى هذا الرباط » ويقرأون بعد الصبح 
قريباً من جزء ونصف » وبعد العصر قرريبا من ثملاثة أجزاء » حتى إن أحدم 
إذا غاب 5 صلاة أو را كن عليه غيبة »مع أن هذا الرباط لم .يعرف 
له كتاب وقف ؛ ولا شرط . فبل جوز إحداث هذه الشروط علهم ؟ آم لا؟ 
وهل يأثم من أحدتما أم لا ؛ وهل بحل للناظر الآن أن كلتب علهم غيبة 
أءلا ؟ وهل بحب | بطالهذه الشروط أملا ؟ وهل يثاب ولىالأمص إذا أبطلباء 
أملا ؟ وإذاكانت هذهالشروط قدشرطها الواقف : هل حب الوفاءما أملا ؛وما 
الصور فى النىيستحق ذلك؟وه لإذا كاذف الماعةمنهو مشتهل,العلوم الشرعية 
نكون اول من هو مترسم برسم ظاهر لاعل عنده ؟ ومن م يكن متأديا 


or 


بالآداب الشرعية هل جوز له تناول ثيء من ذلك . أم لا؟ وإذا كان فمم من 
هو مشتغل بالعلم بف. وله من الدنيا مالايقوم ببعض كفايته. هل 
يكوان او کن اس و بالأداب الشرعية . ولاعنده ىء 4 0 4 
افو ناما سراق 00 ذلك ااافا بالدلل :من الكاب والستة 


رضى الله ع . 


فأجاب رجه الله : لا جوز للناظر إحداث هذه الشروط ولاغيرها » فإن 
الناظر اعا هو منفذ لما شر كله الرراقكهة لندن له أن يبتدئ شروطا لم وجہا 
الواقف »ولا أوجما ا شارع » ويام م . فإنه منع المستحقين حقهم 
حتى يسملوا أعالا لا جى . ولاحل أن يكتب على من أخل بذلك 
غيبة ؛ بل يحب ! بطال هذه الشروط . ويثاب الساعى فى إبطا ما مبتغيا بذلك 


وحه الله نعالى . 


وأما الصوفى الذى بدخل فى الوقف على الصوفية ؛ فيمتير له عملانة 


شروط 1 


أخذها ان كوك غلا ق ده ری اراش و تن 
الحارم 
الثانى : أن بكون ملازما لغالب الأداب الشرعية » فى غالب الاوقات 
وإن م نكن واجبة » مثل 1 داب الأ كل » والشرب » واللباس» والنوم » 


ع6 


وال كوت والصحبة . والعشرة ‏ والمعاملة مع الخلق ؛ إلى غير ذلك 
من الأداب الشريفة » قولا وفعلا . ولابلتفت إلى ماأحدثه بمض المتصوفة 
هن الأداب التى لا أصل لها فى الدين ؛ من التزام شكل مخصوص ف اللبسة ». 
3 لايستحب فى الشريعة . فان مبنى الآداب على اتبا ع السنة ‏ 
ولالخفك انا إن مدره م امةن الات المتروعة تمي 
ل 1 داب الشريمة ؛ لکول ليس قيبقه من ال 
أوتطالية:ة ن كتبه ؛ بل العيرة فى الآداب عا جاءت به الشربعة : قولا وفعلا 
وثركا ؛ كأأن العبرة فى الفرائئض والحارم بذلك ايضا . 


والشرط الثالث فى الصوفي : قناعته بالتكفاف من الرزق ؛ محيث 
لاعسك من الدنيا مايفضل عن حاجته ؛ فن كان جامعا لفضول الال سكن 
من الصوفية الذن يقصد !+ راءالارزاق لم ؛ وإن کان قديفسح لحم فى جرد 
اسكنى فى الربط ونحوها . فن حمل هذه الحصال الثلاث كان من الصوفية 
القوؤة ا ب ف وا فق ليا ر افر هول مو ارات اقا اك اة 
والأحوال الز كية ؛ وذوى المقائق الديذية ‏ والمنح الربائية : فيدخلون فى 
العموم ؛ لكن لامختص الوقف مهم لقلة هؤلاء ؛ ولعسر ييز الأحوالالباطنة 
على غالب الخلق ؛ فلاعكن ربط استحقاق الدنيا بذلك ؛ ولأن مثل هؤلاء قد 
ANS‏ 


ومادون هذه الصفات ه.: ن ال مقتصرين على جرد رسم ق ةاوه 
ع ذلك : لالستحقون الوقف ؛ ؛ ولا.يدخلون فى مسمى الصوفية ؛ لاسم) 


00 


إن كان ذلك عدا لاأصل له فى السنة ؛ فإن بذل المال على مثل هذه الرسوم 
فيه نوع من التلاعب بالدبن ؛ وأ كل لاموال الناس بالباطل ؛ وصدود عن 
سبيل الله . 


ومن كان من الصوفية اذ كورن المستحقين فيه قدر زائد : مثل 
ادو ر ر تسطيع ر 

ن الأعيان ؛ أو عل الكفاءة افو ولق قر ومن يكن متأم 
بالآداب الشرعية ؛ فلا يستحق شيا البتة ؛ وطالب العم النى ليس له عام 
اللكفاءة : أولى من ليس فيه الآداب الشرعية ؛ ولاعلم عنده ؛ بل مثل هذا 
لايستحق شيا . 


مانقول السادة المارا, 


فى الشروط التى قد جرت العوائد فى اشتراط أمثالحا من الواقفين على 
الموقوف علمم » مما بعضه له فائذة ظاهرة » وفيه مصلحة مطلوبة » وبعضها 
لبس فما كبير غرض للواقف ؛ وقد يكون فيه مشقة على الموقوف عليه ؛ 
إن ونی به * شق عليه ؛ وإن أهمله : خشي الاثم » وأن يكون متناولا للحرام . 
وك كر راف اف اده ال رار وادة ارات 
الفروضات بالرباط , وتخصيص القراءة المعينة بالكان بعينه , وأن يكونوامن 
مدينة معينة » أو قبيلة معينة , أو مذهس معين , وماأشبه ذلك من الشروط فى 
الامامة بالمساجد » والأذان , وسماع الحديث محلق الحديث بالوانك . فبل 
هذه الشروط » وماأشهها ما هو مباح فى الجلة , وللواقف فيه يسير غرض 
لازمة لاحل لأحد الإخلال ها , ولابشىء مہا ؟أم لزم البعض مما دون 
البعض ؟ وأى ذلك هو اللازم ؟ وأى ذلك الذى لايلزم ؟ وما الضابط فما يلزم 
ومالايلزم ؟ 


امان فين أنه روا ا راان الأضان ق 
الوقف من الأمور الدينية » مثل الوقن على الاكة والمؤذنين ؛ والمشتخلين بالل 


لاه 


و دو ومو ذلك او اا أو با لاف سيق ال 
تتقسم ثلاثة أقسام : 


احا مر رال ا نوهو اماف الات 
اتی رغب رسول الله صلی الله عليه وسل فما » وحض على محصيلبا . فثل هذا 
الشرط جس الوفاء به » ريقف استحقاق الوقف على حصوله فى الجلة . 


والثانى : عمل قد نعى رسول الله صلی الله عليه وسل عنه : نعي حرم ٠‏ 
او نهي 'ننزبه » فاشتراط مثل هذا العمل باطل باتفاق العاماء » لما قد استفاض 
عن رسول الله صلی الله عليه وسل أنه خطب على منبره قال : « مابال أقوام 
نشترطون شر وطا لست فى كتاب انت !من اشتزظ فرظا لسن :فى کاب 
الله فبو باطل ‏ وإنكان مائة شرط » كتاب الله أحق , وشرط الله أوثق » 
وهذا الحدريث وإن خرج بسب شرط الولاء لنير المعتق ‏ فإن العبرة بعموم 
اللفظ , لالمخصوص السب » عند عامة العاماء . وهو مع عليهقهذا الحديث 
وما كان من الشروط مستلزما وجود مانهى عنه الشارع فبو عازلة مانعى عنه 
وماعلم يبعض الأدلة الشرعية أنه نهى عنه , فبو عنزلة ماعل أنه صرح بالنحي 
عنه ؛ لكن قد حتاف اجنهاد العاماء فى بعض الأتمال : هل هو من باب 
المنهي ءنه ؟ فيختلف اجتهادم فى ذلك الشرط , ناء على هذا , وهذا أعس لايد 
منه فى الامة . 
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رمن هذا الات أن كر ن المشترط ليس رما ق فة الك ةهافت 
لجصول المقصود الور نه . فثال هذه الشروط أن يشترط على أهل الرباط 
Si a‏ لاد جد لها نانوي اح ارق بيرط 
على الفقباء اعتقاد بعض البدع الخالئة للكقات: والنبتة ,أو بش الأقوال 
ا حرمة » أو يشترط على الإمام والمؤذن ترك بعض سنن الصلاة والأذان ء 
أو فمل بعض بدعبا » مثل أن يشترط على الإمام أن ,يقرأ فى الفجر بقصار 
المفصل » وأن ,يصل الأذان بذ كر غير مشرو ع ٠‏ أو أن قم صلاة 
العيد فى المدرسة والمسجد » مع إقامة المسامين لما على سنة نبهم 
صلى الله عليه وسل . 


وق ذا الا و اشترط علهم أن دراودا الوه حوري 
ادم يسكون الشرط مستلزما للحض على ترك ماندب إليه الشارع ؛ مثل 
أن يشترط على أهل رباط أو مدرسة إلى جانب المسجد الأعظم أن يصلوا فها 
فرضهم » إن هذا دعاء إلى تر ك أداء الفرض على الوجه الذى هو أحب إلى الله 
ورسوله » فلا يلتفت إلى مثل هذا ؛ بل الصلاة فى المسجد الأعظم هو الأفضل 
بل الواجب هدم مساجد الضرار ما ليس هذا موضع تفصيله . 


ومن هذا الباب اشتراط الإيقاد على القبور ‏ وإيقاد تمع أو دهن ونحو 
ذلك ؛ فإن الني صلی‌النه عليه وسل قال : « لمن الله زوارات القبورء والمتخذن 
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أعل خلافا أنه معصية لله ورسوله . وتفاصيل هذه الشروط اطول ا 
نذ كر هنا جماع الشروط . 


القدسم الثالث : عمل ليس عكروه فى الشرع , ولا مستحب , بل هو مباح 
مستوى الطرفين . فهذا قال بعض العاماء بوجوب الوفاء به » واجمبور من 
العام أهل المذامب الشهورة وغيرم على أنه شرط باطل » ولا,يصح 
عندم أن يشترط إلا ما كان قر تة إلى الله تمالى , وذلك أن الانسان ليس له أن 
يبذل ماله إلا ما فيه منفعة فى الدين , أو الدنيا » فادام الرجلحيا فله أن يبذل 
الاق سين الاش الا ؛ لأنه ينتفع بذلك . فأما الميت فا بتي بعد 
الوت ينتفع من أعمال الأحياء إلا بسمل صا قد أ «هء أو أعان عليه » اوقد 
أعدي إل وو ذلك :فاا الأعال الى الست طاعة ل ووضيوله فا ينتفع 
مها الميت محال . 


فاذا اشترط الموصى ي أو الواقف عملا أو صفة لاثواب فما كان السمي فما 
بتحصيلها سعيأ فما لايتتفع به فى و ومثل هذا لانجوز. وهو 
إعا مقصوده الوقف التقرب إلى الله تعالى » والشارع أعم من الواقفين 
عا قرب به إلى الله تعالى , فالواجب أن يعمل فى شر وطهم عا شرطه الله 
ورضيه فى شروطبم . 


ون کان الني صلی الله عليه وسل قدقال : « لاسبق إلا فى نصل 
اوخت اوا » وعمل بهذا الحديث فقباء الحديث ؛ ومتابعوم , 
فنهى عن بذل ا لمال فى المسابقة إلا فى مسابقة يستعان ما على الجهاد » الذى هو 
طاعة لله تعالى ؛ فكيف جوز ان يذل المعل الموْ بد لمن ,يعمل دانما عملا 
لس طا ال 


وهذه القاعدة معروفة عند العلماء ؛ لكن قد ختلف آراء الناس » 
وأعواؤم فى بعض ذلك ؛ ولا يكن هنا تفصيل هذه الجلة . ولكن من 
له هداية من الله تمالى لا .كاد مخ عليه المقصود ف غالب الأعس . وتسمى 
اللا مثل هذه الأصيولن » 550 المناط » وذلك كم أنهم يعم 
ر ا اا ووو اة الور و و ا2 
ثم قد محختلف اجتهادم فى بعض الشروط : هل هو شرط ف العدالة ؟ ومختلفون 
فى صفة الانفاق بالمعروف . وحن نذ كر ما ينبه عن مثاله . 


أما اذا اشترط على أهل الرباط أو المدرسة أن ياوا فما الجس 
الصاوات الفرومنات ؛ فإن كانت فما فيه مقصود شرعي ؛ ‏ لو نذر 
أن يصلي فى مكان بعينه ؛ فإن كان فى تميين ذلك المكان قربة وجب الوفاء 
نه ؛ بأن يصلى فيه إذا م يصل صلاة تون مثل تلك ؛ أو أفضل ؛ وإلا 
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وجب الوفاء بالصلاة ؛ دون التعيين والكان . والغالب أنه ليس ف التعيين 


مقصود شرعى : 


فإذا كان قل شار ط علهم أن .يصلوا الصلاوات اس هناك فى جاعة 
اعتبرت الجاعة ٤‏ فاا مقصود شرعي حيث من لم يبصل فى ججاعة ل يف 
الشرط الصحيح ؛ وأما التعيين فعلى ماتقدم . 


وأما اشتراط المرب والرهباية ؛ فالأشبه بالكتاب والسنة أنه لا 
بصح اشتراطه حال ؛ لاعلى أهل لمل ؛ ولا على أهل العبادة ؛ ولا على 
أهل الجباد ؛ فإن غالب الاق بون لحم شهوات ؛ والنكاح فى حقهم 
مم القدرة إما واج » أو مستحب ؛ فاشتراط التعزب فى حق هؤلاء إن 
كان فبو مناقضة للشرع . 


اذ قل القضو د ارت الى" لا نض ل الاح عند يمن آهل 
امل ؛ خرج عامة الشباب عن هذا الشرط ؛ وم الذين ترجى المنفعة بتعليمبم 
فى الغالل ؛ ؛ فيِكون کا نه قال : : وقفت على امتعلمين الذين لا رجى متفعهم 
فى الغاان ؛ وقد کان النى صلی الله عليه وسل إذا اناه مال قسم للا هل 
قسمين ؛ وللعزب قمما؛ فكيف يسكون الآهل عروما . وقد قال لأصمابه 
التعامين المتعبدين : « يا معشر الشباب ! من استطاع منك الباءة فليعزوج » 
فإنه اغض للبصر » واحصن للفرج » . 
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فكيف يقال لامتعامين والمتعبدين : لا تتزوجوا ؛ والشارع ندب إلى 
ذلك العمل ؛ وحض عليه . وقد قال : « لارهبانية فى الإسلام » فكيف 


بصح اشتراط رهبانية 0" 


وما .يتوم من أن التعزب أعون على كيد الششيطان والتعم والتعيد : غاط 
الف للشرع ٠‏ وللواقع ؛ بل عدم التعزب أعون على كيد الشيطان » 
والاغانة ادن اشامن احنت إل الله ورس من إعانة المترهبين مهم . 


ول هذا مر ر اناد 
١‏ 


وكذلك اشتراط أهل بلد “ أو قبيلة من الأثمة » والمؤذنين ؛ مما لا 
بصح ؛ فإن النى صلى الله عليه وسل قال : « يوم القوم أقرؤم لكتاب الله » 
فإن كانوا فى القراءة سواء فأعامهم بالسنة ؛ فإن كانوا فى السنة 
شواء اق ريه + ان كان ی اطع داب واء فأقدهم سنا » 


و 


والمساجد لله ؛ تی لله على الوجه الذى شرعه الله ٠‏ فإذا قيد إمام السجد. 


ببلد فقد يوجد فى غير أهل ذلك البلد من هو أولى منه بالإمامة فى شرط الله 
ورسوله ؛ فإن وفینا بشرط الواقف فى هذه الال لزم ترك ما اس اله نه 
ورسوله ¢ وشرط الله احق واوق 5 
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وأما بقية الشروط المسئول عنها فيحتاج كل شرط مها إلى كلام 
فاص فيه ؛ لا تنسع له هذه الورقة ؛ وقدذ كرا الأصل . فعلى المؤمن بالله 
ان وای فى كل ما عه اله و رسو می الخلق :4 فی ق عا 
بالوقف وغيره ؛ وما يكرهه الله ورسوله يسعى فى إعدامه ؛ ومالایکرهه 
الله ولا حبه بعرض عنه ولا يعاق به استحقاق وقف ولاعدمه ولاغيره . والله 
سبحانه وتعالى أعل بالصواب . والمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد نا مد 
و آله وصحبه وسل تسلما كثيراً إلى يوم الدين : 


روسل رم الہ 


عن زاوية فبا عشرة فقراء مقيمون ٠‏ وبتلك الزاوية مطلم به امرأة 
عزباء > وهى من أوسط النساء ؛ وم يكن شرط الواقف لما مسكلها فى 
تلك الزاوية ؛ وم تكن من أقارب الواقف ؛ ولم يكن سا كن فى المطلم 
سوى الرأة اللذكورة ؛ وباب الطلع المذ كور يغلق عليه باب الزاوية . 
فبل جوز لحا السكنى بين هؤلاء الفقراء اللقيمين ؛ أم لا ؟ أفتونا . 


اجات + إن کان قرط الؤافق لا سكن الال سر کارا 
عزيا أو متأهلين “ منعت ؛ لمقتضى الشرط . وكذلك سكت الرأة بين 
الرجال والرجال بين النساء عنم منه لق الله والله أعلم 
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رل رک الا 


عن نأظر وقف له عليه ولاية شرعية » وبالوقف ( شخص ) بتصرف 
بغير ولابة الناظر » يتصرف بولاية أحد الكام » لآن له النظر العام » وأن 
الناظر عزل هذا المباشر» فباشر بعد عزله » وسأل الناظر الام أرنف 
بدفم هذا عن الباشرۃ , فادعى الما م على الناظر دعوى فأنتكرها . فبل لهأن 
يولي بدون ام الناظر الشرعى ؟ وهل له أن يكون هو الما م ينه وبين 
هذا الا الان يخ دون ار ا لحكام ؟ وإذا اعتدى على الناظر 
فاذا ستحق على عدوانه عليه ؟ . 


فأجاب : ليس للحا ك أن يولي ولا يتصرف فى الوقف بدون ام الناظر 
الشرعى الحاص » إلا أن بون الناظر ال رعى قد تعدى فما شمله » 
وللحا م أن يعترض عليه إذا خرج عما يحب عليه . 


وإذا كان بين الناظر والما ک منازعة حك يبنا غيرهها ممع الله ورسوله » 
ومن اعتدى على غيره فانه يقابل على عدوانه > اما أن يناف عثل ذلك إن 
أمكنت الماثلة ؛ وإلا عوقب ' يحسب ما کن شرعا . والله أعلم . 
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و سكل رم الام 


عن ناظرين : هل لما أن يقتسما المنظور عليه محيث بنظر كل منها 
فى نصفه فقط ؟ . 


لو انفرد بالتصرف ل جز » فكيف إذا وزع المفرد» فإن الشرع شرع جم 
التفرق بالقسمة » والشفعة . فكيف فرق الجتمم ؟ ا 


وسل 

عمن وقف وقفا » وشرط للناظر جراية وجامكية » كا شرط امعين 
والفقباء . فبل يقدم الناظر عماومه أم لا ؟ . 

انات : لبس فى اللفظ لذ لوز يقتضى تقدمه لشثىء من معلومه » 

بل هو مذحكور بالواو التى مقتضاها الاشتراك وال مم الطلق » فإن كان ثم 

دليل منفصل يقتضى جواز الاختصاص والتقدم غير الشرط الذحكور : 
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مثل كونه حاترا أجرة مله مع فقره > حكوصي اليتم عمل بذلك الدليل 
النفصل الشرعى وإلا فشرط الواقف لا يقتضى التقديم ؛ ولا فرق بين 
الجامحكية والمراية فهو عنزلة المارة من مال الوقف» لا من مالة 
الناظر . والله اع . 


وسل فى الا عن 

عمن وقف وقفا على ججاعة معينين » وفهم من قرر الواقف لوظيفته 
شيشا معلوما » وجعل للناظر على هذا الوقف صرف منشاء منهم » خرج بغير 
خراج » وإخراج من شا ء متهم > والتعوض عنه » وزيادة ارا زيادنه 
ونقصانه » على مابراه ومحتاره » وبرى المصلحة فيه » فعزل أحد المعينيينف 
واستبدل به غيره من هو أهل للقيام مها ببعض ذلك المعلوم المقدر للوظيفة » 
ووف باق ذلك لمصلحة الوقف . فيل للناظر فعل ذلك أم لا ؟ وإذا عزل 
أحد المعينين للمصلحة واستمر على تناول المعلوم بعد عامه بالعزل : يفسق 
ذلك » وبحب عليه إعادة ما أخذه أم لا ؟ وهل يلزم الناظر يان 
الصلحة أم لا ؟ 


:ادف رت الان الناظر لسن له أن فل كفا ف أن 


الوقف إلا عقتضى في المصلحة الشرعية » وعليه أن يفعل الأصلح ؛ فالأصلح . 
وإذا جعل الواقف للناظر صرف من شاء 4 وناك سن ازاك زيادنه ونقصانه 3 
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فلس للذى يستحقه ہنا الشرط أن يفعل ما يشهيه » أوما ڪون فيه 
اتباع الظن » وما وى الانفس ؛ بل الذي يستحقه بهذا الشرط أن يفمل 
من الأمور الذى هو خير ما يكون إرضاء له ورسوله . وهذا فى كل من 
تصرف نره حي الولاءة : كالإمام ». والحا ك » والواقف » وناظر 
الوقف » وغيرم : إذا قيل : هو خير بين كذا و كذا » أو يفعل ماشاءء 
وما رأى » فإعا ذاك خبير مصلحة » لا خير شهوة . 


والمقصود بذلك أنه لا يتمين عليه فمل معين » بل له أن يمدل عنه إلى 
ماهو أصلح وأرضى لله ورسوله » وقد قال الواقف : على مابراه ومختاره 
ويرى المصلحة فيه . وموجب هذا كله أنيتصرف برأبه واختياره الشرعى » 
الذنى ,بتبع فيه الصلحة الشرعية . وقد برى هو مصلحة » والله ورسوله 
يأص لاف ذلك :ولا يكون هذا مصلحة کا براه مضلحة وقد ختازمانبواه 
لأا فة رى اك «فللارافكا إل عازه حدق الى ضرح الرافت ان 
للناظر أن فعل ما هواه ومايراه مطاقاً لم يكن هذا الشرط صيحا ؛ بل 
کان باطلا » لانه شرط مخالف لكتاب الله « ومن اشترط شرطاً 
یی كاتا و اط :زان كال اة تيرك + کت الله ی 


وشرط الله اونق » . 


وإذا كان كذلك وكان عل الناظر وإستبداله موافتا لأس الله 
ورسوله لم يكن لامعزول ولاغيره رد ذلك » ولا يتناول شياً من الوقف 


1۸ 


والحال هذه 3 وإن لم سكن موافقا لأص الله ورسوله كان مر دود ا محسب 
الإمكان » إن النبى صلی الله عليه وسل قال : « من عمل عملا ليس عليه اما 
فبو رد ¢( وقال : () لا طاعة لخلوق فى معصية الخالق 24 


وإن تتازعوا هل الذى فعله هو الأمور به أملا ؟ رد ما تنازعوا فيه 
إلى الله ورسوله » فإن كان الذى فمل الناظر أرضى لله ورسوله نفذ » وإن 
كان الأول هو الأرضى آرم الناظر بإقراره » وإن كان هناك أعس ثالث هو 
الأرضى ازم اتباعه . وعلى الناظر بيان اللصلحة » فإن ظبرت وجب اتباعبا » 
وإن ظبر أنها مفسدة ردت » وإن اشتبه الأمى وكان الناظر عالما عادلا سو غ 
له اياده .. والله أعلم /' 


روسل رک الد 
عن رجل له مزرعة » وما شجر وقف للفقراء » نباع كل سنة » 
وتصرف فى مصارفبا . ثم إن الناظر أجر الوقف لن يضر بالوقف › وكان 


هناك حوض للسديل 4 ومطبرة للمسامين : فبدمها هذا المستأحر ؛ وعدم 
الميطان . فبل يجوز ذلك أم لا؟ . 


فأجاب : لا جوز | كراء الوقف لمن يضر به باتقاق المسامين ؛ بل 
ولا نحوز] كراء الشجر محال » وإن سوق علا يحزء حيلة لم جز بالوقف 
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باتفاق العاماء » ولا يحوز إزالة ما كان ينتفع به السامون للشرب والطبارة » 
نل مق و هذا لأست اجن الظالم النى فمل ذلك » ويازم بضمان ما أثلفه ن ٠‏ 
البناء » وأما القيمة والشجر فيستغل » كا جرت عادتها » وتصسرف الغلة 
فى مصارفها الشرعية . 


دسل 


عن مساجد وجوامع لحم أوقاف 4 وفها قوام وانة 4 ومؤذنود فېل 
قاق المكان أن برف مه إلى نة 


ا اراب عرق هة الالال ى هار اة 
فيصرف من الجوامع والساجد إلى الأئمة والؤذنين والقوام ما يستحقه 
أمتالم .... و كذ لك يضرف فى قرش الساحة وتتويرها كقا نما با لمروف» 
وما فضل عن ذلك إما أن يصرف فى مصالم مساجد أخر . وبصسرف فى 
الصا : کا رزاق القضاة فى أحد قولي العاماء . وأما صرفها للقضاة ومنع 
مصال المساجد فلا يحوز . وله أعلم . 


دسل رم الہ 


نل ا منود وأوقف علا وقفاً على فقاء وارباب وظائف » 
ثم إن السلطنة أخغ نت أ كثر الوقف » وأن الواقف اشترط المحاصصة 
ينهم . فبل جوز للناظر أن يعطى أصعاب الوظائف بالكامل وما بق 
للفتباء ؟ 


فأجاب : الجد لله . إن كان الذنى محصل بالحاصصة لأرباب الأعمال 
التي يستأجر علها - كالبواب والقم والسواق ونحومم - أجرة مثليم 
بعطوه زيادة على ذلك » وإن كان ما حصل دون أجرة امثل وأمكن من 
بعمل بذلك لم محتج إلى الزيادة » وإن كان الحاصل لحم أقل من أجرة الل 
ولا حصل من يعمل بأقل من أجرة المثل فلا بد من كيل المثل لهم » 
إذال تقم مصلحة الكان إلا مهم » وإن أمكن أن حمل شخص واحد 
قما وبوابا أو قما ومؤذنا أو مجمع له بين تلك الوظائف ويقوم ما فإنه يفال 
ذلك » ولا ينر المد الذى لا حتاج إليه » مع كون الوقف قد عاد إلى 
TY‏ بل إذا أمكن سد أربع وظائف بواحد فمل ذلك . واه أعلم . 


نف 


روسل 
عن دار حديث شرط واقفبا فى كتاب وقفما ماصورته بحروفه . 
قال : والنظر فىأعى أهل الدار على اختلاف أصنافهم إثباتا وصرفا »: 
وإعطاء ومنعا » وزيادة ونقصا › ونحو ذلك إلى شيخ الكان . وكذلك 
النظر إليه فى خزانة كتا »> وسائر ما يشبه ذلك أو يلحق به . وله إذا 
كان عنده الوقف فى أعس من الأمور أن يفوض ذلك إلى من بتولاه . ثم قال : 
والتظر فى أ الأوقات وأمورها المالة ال الزاقق ناماعت ا و اة ب 
بفوض ذلك إلى من يشاء » وهتى فوض ذلك إليه تلقاه محم الشرط 
اللقارن لانشاء الوقف وبنتقل بعد ذلك إلى حا ابسحت ا ا 


وله أن يصرف إلى من سوى ذلك من عامل وغيره من مغل الوقف على حسب 
ما تقتضه الخال . 


فبل إذا لم .سكن فى شرط النظر فى كتاب الوقف شىء! خر ڪون 
النظر المشروط للحا م مختص]ً بحا كم مذهب معين عقتضى لفظ القسرط 
الذحكور ؟ أم لا مختص بحا كم ممين » بل يكون النظر ال مذ كور لمن 
كان حا کا بدمشق على أى مذهب كان من المذاهب الأربمة ؟ وإذالم يكن 


۷۲ 


مختصا وفوض بعض الجكام قضاة القضاة اعم الله تى ال رة لأعل 
کان النظر الد کر عقتضى ما راه من عدم الاختصاص جوز لجاک اخر 
منعه من ذلك أو بعض ما فعله بنیر قادح ؟ 


اغات ن لق ا كلذ ر اف ى ادات 
عذهب معين على الإطلاق » فإن ذلك يقتضى أنه لو لم يكن فى البلد 
إلا حا م على غير المذهب النى كان عليه حا كم البلد ومن الواقف أن لاإيكون 
له النظر » وهذا باطل باتفاق المسامين » فا زال المسامون يقفون الأوقاف » 
ويشرطون أن كون النظر للحا كم > أو لا يشترطون ذلك فى كتاب 
الوقف » فإن ذلك بقتضى بطلان الشرع ف الوقوف العامة التى لم يمين ولي 
الام لما ناظراً خاصا > وف الوقوف الخاصة تراع معروف . 


ثم قد کون الما كم وقت الوقف له مذهب » وبعد ذلك ڪون 
للحا م مذهس | خر 5 سكن فى العراق وغيرها من بلاد الإسلام › 
فام كانوا يولون قضاة القضاة تارة لحنق > وانارة لمالكي » ونارة لشاف » 
وتارة لمنبلى . وهذا القاضى بولى فى الأطراف من بوافقه على مذهبه تأرة » 
ومن بخالفه أخرى » ولوشرط الامام على الما ك٠‏ أو رط الماك 
على خليفته أن مح عذهب معن بطل الشرط ؛ وفى فاد 
او 


Y۳ 


ولا ريب أن هذا إذا أمكن القضاة أن محكوا المي والمدل مون 
غير هذا الشرط ( فعاو ) . فأما إذا قدر أن فى المروج عن ذلك من الفساد 
ا نيا أعظم ما فى التقدير كان ذلك من باب دفم أعظم الفسادن 
بالتزام أدناها ؛ ولكن هذا لا يسو غ لواقف أن لا يحمل النظر ف الاقف 
إلا اذى مذهب ممين دا © مع إمكان ؛ إلا أن يتولى فى ذلك المذهب» 
فكيف إذا م يشرط ذلك . 

ولهذا كان فى بعض بلاد الاسلام يشرط على الحا ك أن لا بمع إلا 
عذهس معين » کا صار أيضا فى بعضها ولاية قضاة مستقلين » ثم عموم 
النظر فى عموم العمل » وإن كان فى كل من هذا نزاع معروف » وفيمن 
بعين إذا تناز ع الحصمان : هل يعن الأقرب ؟ أو بالقرعة ؟ فيهزاع 
معروف . وهذه الأمور التى فما اجتهاد إذا فعلها ولي الأص فذت . 

وإذا كان كذلك فالحا کے على أى .ذهب کان إذا كانت ولایته تتناول 
النظر فى هذا الوقف كان تفويضه سائيا وم جز لها كم آخر تقض مشل 
هذا » لاسماإذا كان فى التفويض إليه من المصلحة فى اال ال ومستحقه 
ا 


ا كن بوك اھا ا ورك ا کر ا 
الواجب على ولي الأعس أن يقدم أحقعا بالولاية ؛ فإن من عرفت قو نه وأما ته 
بقدم على من ليس كذلك باتفاق المسامين . 
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ما كان ملكا له من ذلك لغيره » وانقضت مدة الإجارة » واتتقل الوقف 
الذ كور إلى البطن الثانى : فيل للبطن الثاتى أن يتساموا الموانيت 
الذحكورة على ماهى عليه الآن » وقد اءترف الأخران بقبض الأجرة 
الحالة ليصرفاها فى عمارة الوقف وإعادته إلى ما كان عليه ؛ أو .يلزممم إقامة 
اليينة على ان الاخرين لذ كورن | قيضأ الأجرة صرفاها فى العارة › 
الارن 4 اتقو اقل إلهم ما كان ملكا لامستأجر النم من لسلم 
الحصة المذ كورة من الحوانيت إلاعلى صورتما الأولى والمالة هذه ؟ 


) ااب طحن نه يبل .ذا كان ق اة الع كام اء داهن 
العرصة ثابتة عليه حم الاشتراك أبض) > حتی بقعم أحدم و 
باختصاصه بالبناء » ولا يقبل جرد دعوى أحد الشركاء فى العرصة الاختصاص 
بالبناء » سواء كانت العرصة المشتركة بين وقف وطلق » أو بين طلقين » 
أو وقفين . ويد الستأجر إعاهى على المنفعة » وليس عحرد الإجارة تست 
ذغوق اتناف ال إلا أن قم ذلك 


والله أعل . 


فا 


روسل ر الا 


عن رجل أقر قبل موته بعشرة أيام أن جميع الحانوت والاعیان التى ا 
وقف على وجوه البر والقربات : وتصرف الآخرة والعواب من مدة تتقدم 
على إقراره هذا بعشرين سنة . ففعل عقتضى شرط إقراره . وعين الناظر 
الإمام بعد موته , ثم عين ناظراً آخر من غير عل الإمام الناظر الأول » 
فصصرف أحد الناظر ن على بوت الوقف ما جرت العادة بصرفه على ثبوت 
مثله من ريع الوقف من غير أن يصرف إلى مستحق الربع شيشا . فبل يحب 
الأجرة من الريع ؟ أم من ت ركه اميت امقر بالوقف المذحكور ؟ وإذا 
تعذر إجحار العينالموقوفة بسبس اشتناطما عال الورثئة فبل يحب الأجرة على 


3 


الورثة تلك المدة ؟ وهل تفوت الأجرة السابقة فى ذمة اميت عقتضى إقراره 
المدة الأولى وبرجم مهاف تركته ؟ وهل إذا عين ناظراً ثم عين ناظراً 
اع کن غزلا لا رل شى غين أن اظ برا 4 اء شر كن 
فى النظر ؟ وهل إذا عل الشهود ثبوت الال فی ترك ايت بحل كته 
ا 

تالقان ف السك ادزنةا ا و ای فى ا رک 


۷۸ 


اميت » فإن مازاد على المقر ه كله مستحق للوراثنة » وإنما علهم رفم أيديهم 
عن ذلك و عن الكناظن مه م ,ولش عله الى ولا آحرة ذلك واا 
المين المقر.ما إذا انتفم ا الور ایوا أيديهم عليها » ححيث عنم الانتفاع 
المستحق ما فملهم أجرة التفعة فى ».ذهب الشافمى وأحمد وغيرها من يقول 
أن منافم الغصب مضمونة . والزاع فى المسئلة ھور وإقرار اميت اما 
زق من اة اده لبس بمسريح فى أنه كان عرلا ودرا ی 
الخصب , والفمان لا بحب بالاحمال . 


وأما تعيين ناظر بعد آخر فيرجم فى ذلك إلى عرف مشل هذا الوقف 
وعادة أمثاله , فإن كان هذا فى العادة رجوعا كان رجوعا » وكذلك إن 
كان فى لفظه ما يقتضى انفراد الثانى بالتصرف » وإلا فقد عرفت المسئلة » 
وهى ما إذا وصى بالعين لشخص , ثم وصى بها لآخر : هل کون رجوعا 
أم لا ؟ .وها عابه الهو د من حق ستعق صل المق إلى مستحقه بشهادمهم 
سكتموها , وإن كان ,يوجد من لا يستحقه ولا بصل إلى من يستحقه 
فليس علهم أن يمينوا واحداً منها » وإن كان أخذه بتأويل واجتهاد 
ا انا e‏ التأول الجهد عل من 
لااد 


۷۹ 


دسل ركم الد 


عن صورة كتاب وقف نصه : هذا ما وقفه عاص بن وسف بن عاص 
على أولاده : على » وطريفة ؛ وزبيدة . يهم على الفرريضة الشرعية ؛ ثم 
على أولادم من بعدم ؛ ثم على أولاد أولادم > ثم على أولاد أولاد أولادم . 
ثم على نسلهم وعقبهم من بعد وإن سفاوا ؛ كل ذلك على الفرريضة الشرعية › 
على أنه من توف من أولادم الذكورن ؛ وأولاد أولادم ؛ ونساليم . 
وعقبهم من بعدم : عن ولد ؛ أو ولدولد ؛ ونسل ؛ أو عقب وإن سفل : 
كازما كان موقوفا عليه ؛ راجما إلى ولده ؛ وولد ولده ؛ ونسله ؛ وعقبه 
من بعده ؛ وإن سفل . كلذلك على الفريضة الشرعية . ومن توف ممم 
عن غير ولد ولا ولد ولد ولانسل ولا عقب - وإن بعد - کان ما کان 
موقوفا عليه راجا إلى من هو فى طبقتته وأهل درجته من أهل الوقف : 
على الفريضة الشرعية ؛ ثم على جبات ذ كرها فى كتاب الوقف - والمسئول 
الاد ا هااا فرط اف لد كووب © توق عن 


فبل يشتركان فى نصيها ؟ أم مختص به الان دون ابنة الان ؟ ثم إن 
لالد تون لوعن ان نهر مي يا كان عا كل ا To‏ 
الان ؟ وهل يقتضى شرط الواقف الذحكور نرتي المملة على اجملة ؟ 
أو الأفراد على الأفراد . 


فأجاب : هذه ااسألة فما قولان عند الإطلاق مم روفان للفقباء فى 
مذهب الإمام أحمد وغير Ka‏ الأقوى أنما لترتيس الأفراد على الأفراد ؛ 
وأن ولد الولد يقوم مقام أبيه لوكان الان موجودا مستحقا قد عاش بعد 
موت الجد واستحق » أو عاش و ستحق لانم فيه » أو لعدم. قبوله للوقف » 
أو لغير ذلك » أو ) .بعش » بل مات فى حياة الجد . وبكون على هذا التقدر 
دا بد المجع جم ؛ وهی تقتضى "وزيم الأفراد على الأفرادكا فى قوله 
(وَلَحكُمَ نف مارك ارجم ) أى لكل واحد نصف ما نركت زوجته ؛ 
وقول : ( حرمت مأ نک ) أي حرم علىكل واحد أمه “وجو 
ذلك . كذلك قوله :على أولادم ؛ م على أولاد أولادم أى : ع ىكل واحد 
بعدموت أيه . وأما فىهذه فقد صرح الواقف بأنه من مات عن ولد 
اتتقل نصيبه إلى ولده ؛ وهذا صرح فى أنه لتراتيب الأفراد على الأفراد ؛ 
فلم بق فى هذه السئلة بزاع . 


ونا الشبهة فى أن الولد إذا مات فى جياة أيه وله ولد ؛ “م مات الأب 
عن ولد آخر » وعن ولد الولد الأول : هل يشتركان ؟ أو تفرد به الأول ؟ 


م4١‎ 


الأظهر فى هذه المسئلة أ نها يشتركان ؛ لأنه إذا كان المراد أن كل ولد مستحق 
بعد موت أيه - سواء كان عمه حيا أو ميتا- فثل هذا الكلام إذاً 
يشترط فيه ع دم استحقاق الأ بکا قال الفقباء فى رتيب العصبة : نمم 
الان » ثم ابنه » ثم الأب ء ثم أوه ؛ ثم العم » ثم بنو العم ؛ ومحو ذلك ؛ 
فإنه لا يشترط فى الطبقة الثانية إلا عدم استحقاق الأولى . فتىكانت الثانية 
موتحودة والأول لا استحقاق لما اسخحقت الثانية ؛ سواءكانت الأول 
استحقت أو لم نستحق » ولا يشترط لاستحقاق الهانية استحقاق الأولى ؛ 
وذلك لأن الطبقة الثانية 'تتلق الوقف من الواقف » لا من الثانية » فيس هو 
كالميراث الذى برثنه الان ؛ ثم ينتقل إلى ابنه » وإعا ه وكالولاء الذى ورث 


به » فإذا كان ابن اامتق قد مات فى حياة ااعتق ؛ ورث الولاء ابن ابنه . 


وإعا بغاط من ,يلط فى مثل هذه المسئلة حين ,يظن أن الطبقة القانية 
تتلق من التى قبلها ؛ فإن لم نستحق الأولى شيا لم تستحق الثانية . ثم بظنون 
ان الوالد إذا مات قبل الاستحقاق لم يستحق ابنه ؛ ولب سكذلك ؛ بل ۾ 
يتلقون من الواقف ؛ حتى اوكانت الأولى محجوبة عانم من الموانع 
نل أن سانسن و المسعقوين أن كر E ALR‏ 
أو عدولا ؛ أوغير ذلك » ويكون الأب غالفا للشرط الذحكور: 
وابنه متصفا به فإنه يستحق الابن » وإن لم ستحق أوه .كذلك إذا مات 


۸۲ 


الأب قبل الاستحقاق فإنه ستحق ابنه . وهكذا چیم الترتيب فى الحضانة 2 
وولابة اتكاح والمال 2 وبريت عصبة النسب والولاء فى الميراث » 
وسائر ما جمل المستحقون فيه طبقات ودرجات »فإن الأ فيه على 


اد 


وهذا العنى هو الذى يقصده الواقفون إذا سلوا عن مرادم ٠‏ ومن 
صرح مهم عراده فإنه ,صرح بأن ولد الولد ينتقل إليه ما ينتقل إلى ولده 
کنا لاسما والناس ب رحمون من مات والده ولم رث ؛ حت إن 
الجد قد بوصى لولد ولده ؛ ومعاوم أن نسبة هذا الولد ونسبة ولد ذلك الولد 
إلى المد سواء. فكيف بحرم ولد ولده البتم وبعطی ولد ولده الذى ليس 
يتم ؟ ! فان هذا لا يقصده عاقل . ومتى م نقلبالتشر بك بق الوقففى هذا 
اا وولدة؛ :دون فر ىة الوك الخ ماك قى حياةأ بيه . والله أعلم . 


4 


وسئل 


عناص اة أوقفت وقفا على ريما ا وا 
اوها وما تفل عن ذلك للفقرائ أو وجوه الآن وان ها قراية + خالا 
قد افتقر واحتاج ؛ وانقطم عن ادم وأن الناظر لم .يصرف له ما يقوم 
بأوده . فبل يحب إلزام الناظر عا قوم بأود القرابة ودفم حاجته دون غيره ؟ . 


فأجاب : إذا كان للموقفة قرابة ممتاجالحال وحوه فهو أحق من 
الفقير المساوى له فى الماجة » وبنبنى تقدعه . وإذا انسع الوقف لسد حاجته 


سدت حاحته منه . 


ویش رم الہ 


عن أوفاف ا يلك كل أما كن عة + م :دارم ؛ وسناجندة 
وخوانك ٤‏ وجوامع ؛ ومارستابات د وربط : وصدقات » وفكاك اش 


من أبدى الكفار . وبعضها له ناظر خاص » وبعضها له ناظر من جبة 


A 


ولي الأمس » وقد أقام ولي الأ ع ىكل صنف من هم ذه الأصناف ديوانا 
تحفظون أوقافه ؛ ويصرفون ريعه فى مصارفه » ورأى الناظر أن يفرز لهذه 
المعامللات مستوفا ستوقى حساب هذه المعاملات - يعنى الأوقا فكلها - 
وبنظر فى نصرفات النظار والمباشرين ؛ وبحقق ءلم ما بجحب محقيقه من 
الأموال المصروفة والباق؛ وضبط ذلك عن هه ؛ ليحفظ أموال الأوقاف 
على فائدة . فهل لولى الأمس أن يفعل ذلك إذا رأى فيه المصلحة أم لا؟ 
وإذا صار الأن يفعل ذلك إذا رأى فيه المصلحة » وقرر ال مذ كور»ء وقرر له 
معاوما يسيراع ىكل من هذه لا.بصل إلى ربع معلوم أحد المباشرين لماء 
أ . 
ودون ذلك بكثير » لما بظهر له من المصلحة فيه . فل يسكون ذلك سائنا ؟ 
وهل يستحق المستوف ال مذ كور تناول ما قرر له أم لاء إذا قام.وظيفته ؟ 
وإذا كانت وظيفته استرجاع المساب ع نكل سنة على حك أوضاع 
الكتاب ؛ ووجد ارتفاع خاب ن أو ا فتصرف وحمل فيه 
وظيفته . هل يستحق معلوم الدة النى استرجع حسام فما وقام وظيفته 
بذلك الحساب ؟ . 


فأجاب : نعم : اول الاس أن بنصب دبوانا مستوفيا مساب الأموال 
اموقوفة عند المصلحة »م له أن ,ينصب الدواوين مستوفيا لحساب الأموال 
السلطانية :كالفيء ؛ وغيره . وله أن يفرض له على له ما يستحقه مشله : 


Ao 


من كل مال يعمل فيه بقدر ذلك المال ء واستيفاء الحساب » وضبط مقبوض 
الال » ومصروفه من العمل الذى له أصل ؛ لقوله تعالى ( الملا ) 
وفى الصحيح : « أن النى صلى الله عليه وسل استعمل رجلا على الصدقة » 
فاما رجع حاسبه » وهذا أصل فى اسبة المال المتفرقين . والمستوفى الجامع 
ناب الإمام فى حاسبتهم » ولا بد عند كثرة الأموال وعاسبمم من 
ديوان جامع . 


ولنذالا كثرت اول على عهد أمير المؤمنين عمر بن الحطاب 
رط الله عئة وضع « الدواوون » دوان الحراج» وهو دوان المستخدمين 
على الارئزاق , واستعمل عليه عمان بن حذيف . ودوان النفقات »وهو 
دبوان الصروف عل المقاتلة والذربة النى يشبه فى .هذه الأوقات دبوان 
المس والثبونات ونحو ذلك . واستعمل عليه زيد بن ابت . 


وكذلك الأموال الموقوفة على ولاة الأ من الإمام والما ك ونحوه 
إجراؤها على الشروط الصحيحة الموافقة لكتاب الله » وإقامة المال على 
ما ليس عليه عامل من جبة الناظر . والعامل فى عرف الشر ع بدخل فيه الذى 
يسمى ناظراً » وبدخل فيه غير الناظر لقبض الال ممن هو عليه صرفه 
ودفعه إلى من هو له ؛ لقوله ( إِنَأمَهاْمرَن ومو مسي إِكَآميهَا ). 
ونصب الستوق الجامع للمال المتفرقين بحس المحاجة والمصلحة . وقد 
يكون واجبا إذالم تم مصلحة قبض الال وصرفه إلا بهء فإن مالا 


۸٦ 


يتم الواجب إلا به فهو واجب . وقد يستفنى عنه عند قلة الممل ومباشرة 
الإمام للمحاسبة بنفسه »ا فى نصب الإمام للحا کے عليه أن پنصب حا کا 
. عند الاحة والمصلحة ء إذا ل تصل الحقوق إلى مستحقبا “أو ا( م فعل 
الواجب وترك الحرم إلابه . وقد يستغنى عه الإمام إذا أمكنه مباشرة 


المي بنفسه . 


ولهذا كان النى صلى الله عليه وسل يباشر الحم ونا الات 
بنفسه : وفما بعد عنه يولى من يقوم بالأمر » ولا كثرت الرعية على عبد 
ألى بكر وعمر وا خلفاء استعماوا القضاة ودونوا الدواويننى أمصارم وغيرها 
فکان عمر بستني زد بن ابت بالمدينة على القضاء والدوان . وكان 
بالكوفة قد استعمل عمار بن يار على الصلاة والحرب : مثل نائب 
اا واي السنة كانت أنه يصلى بالناس أمير حريهم . 
واستعمل عبدالله بن مسعود على القضاء ويبت الال ؛ واستعمل عمان بن 
حنيف على دنوان الخراج . 


وإذا قام ااستوف ها عليه من العمل استحق مافرض له , والجمل الذى 
ساغ له فرضه . وإذا مل هذا ولم بعط جعله فله أن يطلب على العمل الان 
فإن ما وجب بطر يق المعاملة يحب . 


AY 


رسكل 


عن رجل استاجر قطع أرض وقف ؛ وغرس فما غراسا وأعر ؛ومضت 
مدة للإجار ٤‏ فأراد نظار الوقف قلع الغراس . فبل هم ذلك ؟ أو اش 
المثل ؟ وهل .ثاب ولى الأمر على مساعدته ؟ ؛ 


فأجاب : ليس لأهل الأرض قلع الغراس ؛ بل لحم الطالبة بأجرة المثل 
أو علك الغراس بقيمته ؛ أو ضمان نقصه إذا قلع . وما دام باقيا فعلى صاحبه 
أجرة مثله . وعل ولى الأمر منع الظالم من ظامه . والله أعلم . 


سل ركم الام 


عن رجل متولى إمامة مسجد , وخطابته ؛ ونظر وقفه : من سنين 
معدودة , عرسوم اوا چ ورا الشرعية فبل لنظار 
وقف آخر أن يضعوا أيد.هم على هذا الوقف؛ أو ينصرفوا فيه بدون هذا 
الناظل ؟» وان رفو اهال ا لحه الد كزى ق غر حه أومتعوا ها هدر 
له على ذلك . ولو قدر أن هذا الوقف كان فى دوان أولفك من مدة < 


A۸ 


ارح ل الام كه للإمام. الحطيب : فبل لهم ذلك والالة هذه 5 
أن يتصرفوا فيه و عنعوه التصرف مم بقاء ولايته ؟ وهل إذا تصرف فيه متمد 
وصرف منه شيئا إلى غيره مع حاجة الإمام وقيام الما » وأصر على ذلك 
والمالة هذه يقدح فى دينه وعدالته أم لاء 


فأجاب : ليس لناظر غير الناظر التولى هذا الوقف أن يضع ,بده عليه 
ولا .يتصرف فيه يغير إذله ؛ لانظار وه ا ولاغيرمم ؛ سواء كانوا قبل 
ذلك متولين نظره أو لم يكونوا متولين نظره ؛ ولا لحم أن يصرفوا مال 
السجد فى غير جباته التى وقف علها - والمال ماذ كر بل يحب أن 
يعطى الإمام وغيره مايستحقو نه كاملا ؛ ولا ينتقصون من مستحقهم لأجل أن 
ريصرفوا الفاضل إلى وقف آخر ؛ فإن هذا لا راع فى أنه لا جوز ؛ وا ننازع 
العاماء فى جواز صرف الفاضل » ومن جوزه فل يجوز لغير الناظر التولي أن 
يستقل بذلك . ومن أصر على صرف مال لنير مستحقه ومنع المستحق قدح 


فى دنه وعدالته . 


۸۹ 


روسل رکھے الا 


ن واقف وق عل اقتراء: الساميق .فل يحور اظ الوقت: أن 
صرف میم ربعه إلى ثملاثنة ‏ والالة هذه - أم لا؛وإن جاز له أن 
يصرف إلى اة ؛ وكان من أقارب الواقف فقير ‏ ثبت فقره واستحقاقه 
للصرف إليه من ذلك - فبل نحوز الصرف إليه عوضا عن أحد الثلاثة 
الأجانب من الواقف ؛ وإذا جاز الصرف إليه : فبل هو أولى من الأجنبيين 
الصروف إليعا ؟ وإذا كان أولى : فل جوز للناظر أن بصرف إلى قريب 
الواقف المذ كور قد ركفاءته من الوقف -والالةهذه-_وإذا جازلهذلك : فبل 
بكون فمله ذلك أولى وأفضل من أن ,ينقص من كفايته ؛ و يصرف ذلك 
القدر إلى الأجنى - والمالة هذه ؛ 


فأماب ال جد لله . يح على ناظر الوقف أن يحلهد فى مصرفه ؛ فيقدم 
الأحق ؛ فالأحق . وإذا قدر أن المصلحة الشرعة اقتضت صرفه إلى اة 
مثل أن لايكفيهم أقل من ذلك ؛ فلا يدخل غيرم من الفقراء . وإذا كفام 
وغيرم من الفقراء يدخل الفقراء معبم ؟ ويساوهم مما محصل من 
زعم أحق منه عند الزاحم ٤‏ ونحو ذلك . وأقارب 


۹۰ 


الواقف الفقراء أولى من الفقراء الأجانب مع التساوى فى الحاجة . ويجوز 
أن يصرف إليه كفايته إذا لم وجد من هو أحق منة . وإذا قدر وجود فقير 
مضط ركان دفم ضرورته واجبا . وإذالم يندفم إلا بتتقيص كنفاية أولئك 


من هذا الوقف من غير ضرورة حصل لمم تمين ذلك . والله أعل . 


سل رم الت 


عن رجل ولى ذا شوكة على وقف من مساج د وربط وغير ذلك › 
اعهاداً على دينه , وعاما بقصده للمصلحة . فمند توليته م وجد تلك الوقوف 
على غير سان مستقيم » ويتعرض الما - كره مباشرما ؛ لثلا بقع الطمع 
فى مانا » وغير ملتفتين إلى صرفها فى استحقاقها . وه مثل القاضى » واللطيب 
وامام الجامع » وغير ذلك» فإنهم بأخذون من عموم الوقف , وهو مم هذا 
عاجز عن صد التعرض عما» ومع اجتهاده فما ومبالنته . فبل بحل للسائل 
عزل نفسه عا » وعن القيام عا بقدر عليه من مصالمها ؛ مع الع بأنه عرد 


.يسكثر التعرض فبها ‏ والطمع فى ما لها . 


وهل نحل له تناول أجرة عمله ما مع كونه ذا عاثلة » وعاجز عن 


۹۱ 


ماله فى مصلحة غيره عند تحتقفه بأن مصلحته ما يتصور أن تقوم 
بمارته ؟ وهل إذا فضل عن جبته ثىء من ملكبا صرفه إلى مهم غيره » 
وعمارة لا زمة يكن أن حفظه لكثرة التعرض إليه أم لا؟ 


ان : أل شه اغا :اوه الله من طاعته وتقواه مشروط بالقدرة » 
کا قال تعالى : ( مَأنَتَمَاسْتطعمٌ ) وكا قال الني صلى الله عليه وسل 
» إذا أت بأ فأتوا منه ما استطعتم » . ولمذا جاءت الشريعة عند 
تعارض الصا والمفاسد بتحصيل أعظم المصلحتين بتفوبت أدناها , وباحهال 
8 المفسدتين لدفم أعلاها . فتى لم يندفم الفساد الكبير عن هذه الأموال 
الوقوفة ومصارفها الشرعية إلا عا كر - من احمال المفسدة القليلة كان 
ذلك هو الواجب ششرعا . 


وإذا تعين ذلك على هذا الرجل فليس له ترك ذلك إلا مع وا 
التزامه » أو مزاحجة ما هو أوجب من ذلك . وله بإجماع المسامين مع الحاجة 
تناولأجرة مله فما ؛ بلقدجوزه من جوزه مع الننىأيضا كا جوز اه تناك 
للعاملين على الصدقات الأخذ مع الننى عنما 


وإذا خرب کان موقوف فتعطل همه يبع وصرف نه فى نظيره » 
أو نقلت إلى نظيره ء وكذلك إذا خرب بض الأما كن الموقوف علا 


۹۲ 


- كسجد ونحوه - على وجه يتعذر عمارته , فإنه بصرف ربع الوقف 
عليه إلى غيره . وما فضل من ريع وقف عن مصلحته صرف فى نظيره » أو 
مصلحة السامين من أهل ناحيته , ولم بحس المال داعا بلا فائدة » وقدكان 
مر بن الحطا ب كل عام يقسم كسوة الكمبة ب إن الحجيج ؛ ونظير 
كسوة السكعبة السجد الستننى عنه من الحصر وتحوها » وأمى بتحويل 
مسجد السكوفة من مكان إلى كان , حتى صار موضم الأول سوقا . 


رسكل ركم الا 


عن الوقف الذى أوقف على الأشراف وبقول : إنهم أقارب : هل الأقارب 


فأجاب : الجد له . إن كان الوقف على أهل يبت النى صلى الله عليه 
وسل » أوعلى بعض أهل الببت : كالعاويين » والفاطميين » أو الطالبيين 
الذين يدخل فهم بنو جعفر ؛ وبنو عقيل . أوعلى العباسيين ونحو ذلك 
فإنه لا يستحق من ذلك إلا منكان نسبه صحيحا ثثابتا . فأما من ادعى أنه 
منهم ول .ثبت أنه منهم : أو عل أنه ليس منهم : فلا يستحق من هذا 
الوقف وإن ادعى أنه منهم : كبنى عبد الله بن ميمون القداح ؛ فإن أهمل 


۹۳ 


الم بالأنساب وغيرم يعامون أنه ليس لحم سب صميح . وقد هد بذلك 
طوائف أهل اللم من أهل الفقه والجديث والكلام والأن.اب » وثبت 
فى ذلك عاضر شرعية . وهذا هذ كور فى كتب عظيمة من كتب السامين 
بل ذلك مما تواتر عند أهل العل . 
وكذلك من وقف على « الأشراف » فإن هذا اللفظ فى العرف 
لا .يدخل فيه إلا م ن كان صصح النسب من أهل يبت النى صلى الله عليه وسل 
وأما إن وقف واقف عل بى فلان ؛ أو أقارب فلان ؛ وحمو ذلك »> 


ول يكن فى الوقف ما يقتضى أنه لأهل اليبت النبوى ؛ وكان ا موقوف 


و سل فرس الام رر ههم 

عن رجل بيده مسجد بتواقيع إحياء سنة شرعية حي تر ول منكان 
بيده توقيعأ بالعزول ئا تا بالحكام , ثم إن ولد من كان بيده المسحد أو لا نطق 
لن بيده المسجد الآن » وطلب مشا رکته . ولم يكن له مستند شرعى غير أنه 
کان د وال ل وز أن يلما إل ارک را۲ 


1 


فأجاب : الجد لله . لا يجوز إلزام إمام مسجد على اللشاركة 
والالة هذه ولا التشريك يبنعا ؛ أو عزله عجردما ذكر : من 
كون أيبهكان هو الإمام » فإن المساجد يحب أن ولى فما الأحق شرعا » 
وهو الأقراً لكتاب الله ؛ والأعلم بسنة سول ال :صل الله عليه وسل ؛ 
الأسبق إلى الأعمال الصالمة : مثل أن يكون أسبق مجرة ؛ أو أقدم سنا . 
فكيف إذا كان الأحق هو المتولى ؟! فإنه لا جوز عزله باتفاق العاماء . 


واه أعلم . 


وسل 


عن مدرسة وقفت على الفقباء والمتفقبة الفلا نبة ¢ برسم سكنام « 
واشتغالحم فما . فهل تكون السكنى مختصة بالمرترقين ؟ وهل جوز إخراج 
أحد من السا كنين مع كونه من الصنف الموقوف عليه ؟ 


قأجاب : لا مختص السكنى والارتراق بشخص واحد . و جوز السكنى 
من غير ارتزاق من الال ٠‏ ا وز الارتزاق من عير سكق . .ولا وز ' 
قطم أحد الصنفين إلا بسبب شرعى - إذا كان السا كن مشت: 5 
سواءكان محضر الدرس أم لا . 
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روسل رم الا 


عن رجل ملك إنسانا أنشابا قأعة على الأرض الموقوفة على الملك المذ كور 
وغيره أيام حيانه ؛ ثم بعد وفانه على أولاده ؛ وعلى من حدنه الله من 
الأولاد من الذكور والإناث ينهم بالسوبة : على أن من توف مهم ورك 
ولداً كان نصحبه ٠ن‏ الوقف إلى ولده ؛ أو ولد ولده » وان سفل » E,‏ 
كان اوا كتر 1552 کان أو أتى > من ولد الظهر ‏ والبطن ؟ نستوئ 
فى ذلك الذكور والإناث . وإن توف ولم کن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل 
من ذلك كان نصيبه من ذلك مصروفا إلى من هو فى درجته ؛ مضافا إلى 
ما يستحقه من ريع هذا الوقف : فان ل يكن له أخ > ولا أخت ؛ ولاءن 
يساو ه فى الدرجة ال انين مصروونا :إل ین ت 
فالأقرب من ولد الظهر والبطن ؛ حجب الطبقة العليا الطبقة السفلى » من 
ولد الظهر والبطن بالسوية ؛ إلى حين اقراضهم يافإة ل نرق ا ا برجم 
بنسبه إلى الموقوف عليه » لامن جبة الأب » ولامن جبة البنت : كان 
مغل الوقف مصروفا إلى الفقراء والمسا كين بثغر دمياط الحروسة ؛ والواردن 
إليه ؛ والمترددين عليه بفرقه الناظر على مايراه . ثم على سارى المسامين 
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فن أهل الوقف الأول أحد البنات توفيت ولم يكن لما ولد أخذ 
إخوتم! نصيما ؛ ثم مانت البنت الثانية ولا ابنتان أخذما نصيها ؛ ثم بعد 
ذلك مانت البنت الثالثة وم ,يكن لما ولد أخذت أختها نصيما ؛ ثم بعد ذلك 
ماقت الأخت الرابعة فأخذوا لما الثلثين . فبل يصح لأولاد خالته نصيب 
معه أم لا ؟ 


فأجات د ارات اا ابنك الأول شن ا إل اويا 
الثلائة ما شرطه الواقف ؛ لا يشارك أولاد هذه لأولاد هذه فى النصيب 
الأصلى الذىكان لأمبا . وأما النصيب العائد - وهو الذىكان للثالثة وانتقل 
إلى الرابعة ‏ فمذا يشترك فيه أولاد هذه وأولاد هذه ؛ يشترك فيه أمعا 
هذا اراق هذه اا 


وقبل : إن جيم ماحصل لارابعة وهو نصيها ؛ ونصيب الثالثة .بنتقل إلى 
أولادها خاصة ؛ لأنالواقفقال : وإنتوف ول يكن لهولدولا ولد ولد ولا أسفل 
من ذل ككان نصيبه مصروفا إلى من فى درجت ه › مضافاً إلى ما يستحقه من 
ربع الوقف . قالوا : فالمضاف كالمضاف إليه » فإذا كان هذا ينتقل إلى أولاده 
فكذلك الآخر : لأن قول الواقف : من مات منهم ورك ولداكان نصيبه من 
الوقف إلى ولده ,يتناول الأصلى والعائد . ١‏ 


والأظبر هو القول الأول ؛ فإن قوله :كان نصيبه . بتناول النصيب 


۹۷ 


النى تقدم ذ كره . وأما تناوله لما بعد ذلك فشكوك فيه ؛ فلا يدخل بالشك 
بل قد يقال : هذا هو فى الأصل نصيب امت عنه »ا ذكر الواقف » 
والظاهر من حال الواقف افظا وعرقًا أنه سوى بين الطبقة فى نصيب من 
اریگ ف انق الظيقة نزاو لاذه فى الطيقة + كا ولاد 
اميت الأول . فك أن اليتين لوكانا حيين اشتركا فى هذا النصيب العائد : 
فكذلك يشترك فيه ولدها ٠ن‏ بمدها ؛ فإن نسبتها إلى صاحب النصيب 


نسية واحدة 5 


وهذا هو الذى بقصده الناس عثل هذه الشروط »كا يشهد بذلك 
ع فهم وعادمم . و اللقصود إجراء الوقف على الشروط الذى بةصدها الواقف 
ولمذا قال الفقباء : إن نصوصه كنصوص الشارع . يعنى فى الفهم والدلالة . 
فيفهم مقصود ذلك من وجوه متعددة »كا يفهم مقصود الشارع : 


ومن كفقن و الواقفين عل آم اقضدون هذا الى + انه آأشبة 
بالعدل . ونسية أولاد الأولاد إلى الواقف سواء » فليس له غرض فى أن يعطى 
ان هذا نصيبان أو ثلاثة لتأخر موت أيه » وأولئك لا يمطون إلا نصيبا 
واحدا ؛ لا سما وهذا التأخر قد استغل الوقف » فقد يكون خلف لأولاده 
بعض ما استغله ‏ والذى مات أولالم يستغله إلا قليلاء فأولاده أقرب إلى 
الحاجة » ونسبتها إلى الواقف سواء . فكيف بقدم من هو أقرب إلى الحاجة 


۹۸ 


إلى من هو أ بعد عنها وها فى القرب إليه وإلى الت صاحب النصيب -- 


بعدانقراض الطيقة - سواء 


وهو کا لو مات ااا اش جيم الأولاد 
فيه ؛ بل هذا يتناوله قول الواقف : إن توفى ولم يكن له ولد ولا ولد ولد کان 
نصيبه مصروفا لمن هو فى درجته . فإن لم يكن له أخ ولا أخت ولامرن 
يساوبه فى الدرجة : فيكون نصيبه مصروفا إلى أقرب التاس » وكلہم فى 
القرب إليه سواء . والله أعلم . 
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مى ک۶ 1 © 

دسئل سخ الرہہرم امہ بن بريد رص اله 

عن واقف وقف وقفاً على أولاده » ثم على أولاد أولاده » ثم على أولاد 

أولاد أولاده » ونسله » وعقبه » دائما ما 'نناسلوا : على | نوق مهم عن 

غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عق :كان ما كان جار يا عليه من ذلك على 

من فى درجته وذوى طبقته . فإذا وفى بعض هؤلاء الموقوف عليهم عن ولد 

أو ولد ولد» أو نسل أو عقب لمن يكون نصيبه ؟ هل يكون لولده ؟ أو لمن 
فى درجته من الإخوة و بنى العم ومحوم ؟. 

اعاب اس اقل إلى ولده دون إخونه وف عمه : أوجوه متعددة 


دک ا 


أحدها أن قوله : على أولاده » ثم على أولاد أولاده . مقيد بالصفة 
الذكورة بعده » وهی قوله :على أنه ٠ن‏ توفى منهم عن غير ولد ا نتقل 
نصببه إلى ذوى طبقته . وکل کلام اتصل عا يقيده فإنه يجب اعتبار ذلك المقيد 
دون إطلاقه أول الكلام . 


يبان القدمة الأولى : أن هذه الجلة وهى قوله : على أنه من توف مهم . 


فى موضع نصب على الخال » والحال صفة فى المعنى » والصفة مقيدة للموصوف 


١٠ 


وإن شت قلت : لاه جار ومجرور متصل بالفعل » وال جار وال جرور مفعول 
فى الننى » وذلك ys‏ 0 
فيجب تمه إلى ما قبله . وإن شت قلت : لآن الكلام الأول لم يسكت عليه 
التكلم حتى وصله بنيره » وصلة الكلام مقيدة له . وكل هذه القضايا معلومة 
بالاضطرار فى كل لنة . 


يان الثانية : أن الكلام متى اتصل به صفة أو شرط أو غير ذلك من 
الألفاظ التى ضر موجبه عند الإطلاق وجب العمل بها » وم جز قطع ذلك 
التكلام عن تلك الصفات المتصلة به . وهذا ما لا خلاف فيه أأيضا بين الفقباء 
بل ولا بين العقلاء . وعلى هذا تنبنى جميع الأحكام التعلقة بأقوال المكلفين 
من العبادات والمعاهءلات : مثل الوقف » والوصية » والإقرار » والبيع » واللهبة 
والرهن » والإجارة والشركة » وغير ذلك . 


ولهذا قال الفقباء : برجم إلى لفظ الواقف فى الإطلاق والتقييد . ولهذا 
لوكان أول الكلام مطلقا غاا ووا التكم عا مخصه أو بقید هکان 
الاعتبار بذلك التقييد والتخصيص » فإذا قال : وقفت عل أولادى . كان ماما 
فلو قال الفقراء» أو المدول» أو الذكور. اختص الوقف بهم ؛ وإن كان 
أو لكلامه عاما . 


وليس لقائل أن کک ا و 


۱۰١ 


قصر الك على أولثك المخصوصين فى | خر الكلام -- مثبتو المفبوم ونقانه 
- ويسمون هذا « التخصيص المتصل » . وبقولون : لما وصل اللفظ العام 
بالضفة الخاصة صار ا متعلقا بذلكالوصف فقط» وصار الخارجون عن ذلك 
الوصف خارجين عن المج أما عند نفاة المفبوم فلأنهم لم يكونوا يستحقون 
شيا إلا إذا دخلوا فى اللفظ ؛ فاما وصل اللفظ العام بالصفة الخاصة أخرجهم 
بق ق بيصيروا داخلين فيه ؛ فلا يستحقون . فهم بنفون استحقاقهم 
لعدم موجب الاستحقاق . وأما عند مثبتى الفبوم فيخرجون لهذا العنى 
ولمنى آ خر ؛ وهو أن تخصيص أحد النوعين بال كر يدل على قصد مخصيصه 
الح » وقصد خصيصهم بالك ملتزم لنفيه عن غيرم . فهم عنمون استححقاقهم 
لانتفاء موجبه . ولقيام مانعه . 


وكذلك أو قيد ااطلق مثل أن ,يقول : وقفت على أولادى على أ م 
ضطون :إن اوا فر ا او أنهم ستحقون إذا كانوا فقراء . أو وقفت 
على أولادى على أنه يصرف من الوقف إلى الموجودين مهم إذا كانوا فقراء . 
ووقفت عل أنه من كان فقيرا كان من أهل الوقف . فإن هذا مثل قوله : 
وقفت على أولادى على الفقراء منهم ؛ أو بشرط أن يكونوا فقراء ؛ أوانف 
كات فقیرا . 

ولو قال : وقفت على بناتى على أنه م نكانت أعا أعطيت » ومن تزوجت 
ثم طلقبا زوج ا أعطيت ؛ فإن هذ مثل قوله : وقفت على 


۱۰۲ 


بنانى عل الأیای مہن ؛ فان صيغة « على » من صيغ الاشتراط › كما قال . 
( نار انات کح دی اتی هبنع أن اجرف تَمىَحِجَج ) ٠‏ 


واتفق الفقباء أنه لو قال : زوجتك بتى على ألف : أو على أرن 
تعطها ألفا ؛ أو على أن يكون لحا فى ذمتك ألف : كان ذلك شرطا اتا 
ا ا افو وقد أ خا نحن لقتسي أو 
مذهب الإمام أحد أو غيره خلافاً فى ذلك ؛ من أجل اختلافهم فيا إذا قال 
ره نك طالق هل اه٠‏ أو لقند نك حرفل الك ٠‏ فلم تقبل 
الزوجة والعبد ؛ فإبه فى إحدى الروايتين عن احمد بقع العتق والطلاق ؛ 
فإنه لبس مأخذه أن هذه الصيغة ليست للشرط ؛ فإنه لاختلف مذهيه أنه 
أو قال : خلمتتك على ألف » أو كاتبتك على ألف » أو زوجتك على ألف 
أو قال :بعتك هذا العبد على أن ترهني به كذا » أو عل أن يضمنه زيد » 
أو زوجتك بتتى عل أنك حر : أن هذه شروط صعيحة ».ولاخلاف فى ذلك 


١١ 


وا المأخذ أن المتق والطلاق لايفتقران إلى عوض » ول يعلق الطلاق 
شرط ؛ وإعا شرط فيه شرطا » وفرق بين التعليق على الشرط وبين الشرط 
500 ؛ ولهذا لإيصح كثير من التصرفات العلقة مم صة 
اله ارق a‏ 


تعذر وجودها » والطلاق 


الوصوف إذا فاتت صفته هل .فوت جميعه ؟ أوشت هو دون الصفة ؟ 


فيه اختلاف . 


إذا تبين أن قوله : على أنه من توف منهم . شرط حكى » ووصف 
معنوى للوقف المذ كور ؛ وأنه يحب اعتباره والعمل عوجبه ؛ فعلوم أنه 
إذا اعتبر القيد المذ كو رفى الكلام كان انتقال نصيب التوف إلى ذوى 
طبقته مشروطا بعدم ولده » وأن الواقف لم .يصرف إلمم نصيب المتوق فى 
هنم لال + ومعلوم حينئذ أنه لامجوز صرف نصيب التوف إلهم فى ضد 
هذه الال » وهو ماإذا كان له ولد » وهو المطلوب . 


وعل أن هذا نابت باتفاق الفةاء ؛ بل والعقلاء القائلين بالمفبوم »والنافين 
له ؛ فإن صرف الوقف إلى غير من صرفه إليه الواقف حرام ؛ وهو ل بصرفه 
إلهم . فهذا المنع لاثتفاء الموجب متفق عليه » ولأنه قد منع صرفه إلمم 
وهذاالمنع لوجودالمانع تلف فيه . وتقدير الكلام : وقفت على أولادى 
ثم على أولادم بشرط أن ينتقل نصيب التو مهم إلى أهل طبقته إذا كان قد 


وفى عن غير ولد . 


ولبس مختلف أحد من الفقباء فى أن هذا الباب بقصر على القيود المذ كورة 
وإعا بلط هنا من لم مح دلالات الألفاظ الل وة » ول عز ین أواع 
أصول الفقه السمية » ول ,تدرب فما علق بأقوال اللسكلفين من الأحكام 


۱۰٤ 


الشرعية » ولاهو جرى فی فہم هذا الحطاب على الطبيعة العربية » والفطرة 
السليمة النقية » فارتفع عن شان العامة محيث لم يدخل فى زم تم فما 
يفهمونه فى عرف خطاهم » وامحط عن أوج الخاصة ٠‏ فل تد للتمييز 
بين المشتهات فى الكلام »حتى تقر الفطر على مافطرها عليه النى أحسن كل 
شىء خلقه ؛ وال مق أدى ب إلى الملاص من كناسة بترا . ومن احج العلوم 
خی عاط بناياتبا روه ذلك إلى تقزر الفطر ل بداياتها + وإعا بغت الرسل 
لتكميل الفطرة ؛لالتشيرها ( قر تأرو قاس مكيل 
لِحَاقٍ سه ) . 


ومعلوم أن كل من مع هذا الكلام من أهل اللسان المربى خاصهم 
وعامتهم لم يفبموا منه إلا إعطاء أهل طبقة ا متو يشرط أن لايكون للمتوفى 
ولد » ويعقاون أن هذا الكلام واحد متصل بعضه ببعض . وإعا نشا غاط 
النالط من حيث نوم أن الكلام الأول فيه عموم » والكلام الثانى قد خص 
د التوعين بال كر » کون من « باب نعارض العموم 
وا لمفہوم 2 


ثم قد يكون ممن نظر فى كتب بعض التكلين أو بعض الفقباء 
الذين لايقولون بدلالة الفبوم » وإذا قالوا ما رأوا دلالة العموم راجحة 
علها » لكون الملافات فما أضيف منه فى دلالة المفبوم » فإنهلم خالف 
فى العموم إلا شرذمة لايعتد هم » وقد خالف ف المفبوم طائفة من الفقباء 


۱۰0 


وَطوَا تق مع اه الكلام » حى قد يتوم من وقع له هذا أنه لابنبنى 
أن ترك صريح الشرط أو عمومه لمفبوم الصفة مع ضمفه . فنموذ بالله من 
العمى فى البصيرة » أو حول برى الواحد انين ؛ فإن الأعمى اسل حالا فى 
إدرا كه من الأحول إذا كان مقلداً للبصير» والبصير صصيح الإدراك . واولا 
حفية إن بحسب حاسب أن لهذا القول مسافاء أو أنه قد يصح علىأصول 
لس اللقراء كان EE‏ 


فيقال : هذا الذى تكم الناس فيه من دلالة المفبوم هل هى حجة 
أم لا ؟ وإذا كانت ححة » فبل بخص بها العام أم لا ؟ إا هو فى كلامين 
«تفصلين من متكلم واحد و أو ف حك الواحد > ليس ذلك فى كلام واحد 
متصل بعضه ببعض ؛ ولافى كلام متكلمين لابجب انحاد مقصودها . فنا 
ثلانة أقسام . 


أحدها : كلامان من متكلم واحد أو فى حلم الواحد . وإعاذ كرنا 
ذلك ليدخل فيه إذا كان أحدها كلام الله والآخر كلام رسوله ؛ زان ج 
ذلك حي مالو كانا جیما من كلام الله أو كلام رسوله : مثل قوله صبى الله 
عليه وسل :» لماء طبور لا.بنجسه شىء» مع قوله « إذا بلغ الماء قلتين لم حمل 
الحث » فإن انكلم بها واحد صلى الله عليه وسل »وها كلامان . فن قال : 
إن اللفبوم حجة بخص هه العموم خص عموم قوله : « الماء طبور لاينجسه 
ثىء » عفبوم « إذا بلغ الماء قلتينلم حمل الحبث » مع أن مفبوم العدد 


ال 


أضعف من مفهوم الصفة . وهذا مذهس الشافمى » وأحمد فى المشهور عنه 
وغيرها . ومن امتنع من ذلك قال : قوله : « الماء طبور ( عام » وقوله: 
« إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس » هو بعض ذلك العام » وهو موافق له فى حكنه 
فلا تترك دلالة العموم لهذا . 


. و كذلك قوله فى كتاب الصدقة الذى أخرجه أو بكر «ف الإبلى 
جس منها شاة » إلى خره . مع قوله فى حديث خر « ف الإبل الساعة 
فى كل أربعين بنت لبون » ونی كل خمسين حقة » ونظائره كثيرة : مہا 
ماقد اتفق الناس على ترجيح المفبوم فيه : مثل قوله : « جعلت لي الأرض 
مسجدا وطبوراً » مع قوله « جعلت لى كل أرض طيبة مسجدا وطبورا » 
فإنه لاخلاف أن الأرض اللبيثة ليست بطبور . ومنها ماقد اختلفوا فيه › 
كقوله فى هذا الدديث : « وجملت تربنها لى طبورا » فان الشافمى وأحمد 
وغيرها جوا مفبوم هذا الحدريث مخصصا لقوله « جملت لى كل أرض طيبة .. 
ا ( وَلَاتْفَربوَاْمَالَ 

تيو کک سن ) کک )9 a‏ سَرَاكَاويدَارَا ن یروا ( 


وقد اختلف الناس فى هاتين الدلالتين إذا تعارضتا . فذهب أهل الرأى 
افا الظاهر 3 و كتين ين الو اة من الال >2 ؛ والشافية 


والخنبلية : إلى ترجيح العموم . وذهب امور منالالكية » والشافيية 
والمنبلية » وطائفة من ال متكلمين : إلى تقد المفبوم » وهو النتقول 
صرحا عن الشافمى وأحمد وغيرها . والسئلة محتملة » وليس هذا موضع 
تفصيليا ؛ فإها ذات شب ثيرة , وهى متصلة عسئلة « اللطلق > والمقيد » 
وهى غمرة من غمرات « أصول الفقه » وقد اش 3 أنواعها على كثر من 
السامحين فيه . 


لكن المقصود أن مسئلتنا ليست من هذا الباب » مع أنما لو كانت 
منه لكان الواجب على م من يفتى عذهب الشافم ہی وأحمد أن ہنی هذه المسئلة 
فر و رل اا ها رن اا بعض المتكلمين الذين 
لم عمنوا النظر فى ! یات الله . ودلائله : التى بینہا فى كتاءه » وعلى لسان 
رسوله » ولا أحاطوا علا وجوه الأدلة » ودقائقها » التى أودعباالله فوحيه 
النى آنزله » ولاضبطوا وجوه دلالات اللسان الذى هو أبن الألسنة » وقد 


أأزل الله به أشرف الكتب . 


وإعا هذه اأسئلة هى ه من القسم الثانى » وهو أن کن كلام واحد 
a‏ يدقن 11 o‏ و رمال قال الماء طبور 
لا.نحسه ثىء إذا بلغ قلتہن » 3 قول : « الاء طبور إذا بلغ قلتير 


۱۰۸ 


لا.ينجسه شىء » أو يقول : « فى كل خس من الإبل شاة »و عشر 
شاتان : 2 الزكاة فى الإبل السائمة » کا قال : ( لطع مَك 
طول كع المُخصَك ٍالُؤيتت  )‏ فأطلق وحم , ثم قال فى 
اخره : (دَلِكَلِمَنحَشىَالْصَمَتَوِسَكُمَ ) فإنه لا خلاف بين الناس أن هذا 
اكلام بؤخذ بعموم أوله » بل إا تضمن طبارة القلتين فصاعدا ؛ ووجوب 
الزكاة فى الساعة . 


لكن نفاة الفبوم بقولون : ل يتعرض لماسوى ذلك بنقى ولا إثنبات 
فنحن ننفيه بالأصل » إلا أن يقوم دليل ناقل عن الأصل .واجهور يقولون بل 
ننفيه بدليل هذا الحطاب الموافق للأصل . 

وما يوضح الفرق بين الكلام المتصل والمنفصل : أن رجلا أو قال : 
وصيت ذا المال للعاماء بعطون منه إذا كانوا فةراء . ولو قال : هة : 
وصيت هه للعاماء ٤‏ ثم قال : أعطوا من مالي للعاماء إذا كانوا فقراء , فنا 
يقال تعارض العموم والمفبوم ؛ لكن مثل هذا لا يحىءفى الوقف » فإنه إذا 
وقف على صفة عامة أو خاصة لم ممكن تنييرها ؛ حلاف الوصية » ولو فسر 
الموصى لفظه عا خالف ظاهره قبل منه ؛ مخلاف الواقف . ولهذا قلا : 
إن تقييد هذا الكلام بالصفة المتأخر ة واجب عند جيم الناس القائاييتف 


القديوصق فق اخره. : 


القسم الثالث السو سس 1 
مثل شاهدن شهدا أن جنيع الدار ازنك + شيد ان الموضم الفلا 
منها لعمرو » فإن هاتين البينتين يتعارضان فى ذلك الموضع » 00 
أنه نى العام على الخاص هنا : وقدغاط بسضن الناس ةف مكل هذه المسألة 
فى القسم الثانى فالمقوه بالأول . 


ومن نور الله قلبه فرق بين هذه الأقسام الثلائة » وعل أن الفرق ينها 
ثابت فى جميع الفطر » وإعا خاصة العاماء إخراج ماف القوة إلى الفمل » 
ES‏ مقا مه رودق الح و تع وا 
أطبق جميع المقلاء على أن مثل هذا خصوص مقيد» وليس عام ولامطلقاً . 
ال ع ا لكلام العام الطلق فبسكت عليه 
ثم يعارضه مفبوم خاص أو مقيد » وبين أن يوصل عا يقيده وخصصه . 
ألست تمل أن جيع الأحكام مبنية على هذا ؟ فأنه او حلف و ف 
سوا طويلا » ثم وصله باس تقناء أو عطف أو وصف أو غير ذلك 
يئر . فلو قال : والله لا أسافر » ثم سكت سكوتا طويلا م 
قال : إن شاء الله . أو قال : إلى اكان الفلانى . أو قال : 
ولا أتروج . أو قال : لا أسافر راجلا . ل تتقيد الميين ذلك . ولو 
حلف مرة : لا أسافر » ثم حلف صرة ثانية : لا يسافر راجلا . لم تقيد 
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المين الأولى بقيد الثانية . ولو قال : لا أسافر راجلا . لتقيدت عينه بذلك 
بالاتفاق . 


فلما قال هنا : وقفت على أولادى » ثم على أولادم » ثم على أولاد 
أولادم : على أنه من توف ممم عن غير ولد کان نصيبه لذوی طبقتته : 
صار المعنى وقفت وقفاً مقيداً هذا القيد التضمن انتقال نصيس المتوفى إلى 
أهل طبقته بشرط عدم ولده . وصار مثل هذا أن يقول : وقفت على ولدى 
وولد ولدى ونسلى وعقى : على أبن الأولاد يستحقون هذا الوقف بعد 
موت أبائهم . أفليس كل فقيه وجب أن الس ستدتاق الأولاد 
مشروط عوت الآباء ؟ وأنه لو اقتمسير على قوله : على ولدى وولد ولدى 
اقتضى التشريك ؟ 


وبوضح هذه المسألة التى قد يظن أنها مثل هذه أنه لو وقف على زيد 
وجمرو وبحكر ؛ تم على امسا كين : لينتقل إلى السا كين شىء حتى 
عوت ااثلائة » هذا هو المشهور . فاو قال فى هذه الصورة : وقفت على 
زد وجمر وبكر , ثمعلى امسا كين : على أنه من مات من الثلامة انتقل 
نصيبه إلى الآخرين إذالم .يكن ف بلد الوقف مسكين . أو قال : على 
أنه من مات من الثلائة ولم يوجد من امسا كين أحد اتتقل نصببه 
| إلى الآخرين . أو .يقول : على أنه من مات من الثلائة انتقل نصيبه إلى 
الأخرين إنتف كانا فقيرين . أو إن كانا مقيمين .يلد الوقف + ونحو 
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ذلك . أفليس كل فقيه ؛ بل كل عاقل بقضى بأن استحقاق الباقين لنصيب 
للتوفى مشروط بهذا الشرط ؟ وأن هذا الشرط الذى تضمنه الكلام يحب 
الرجوع إليه ؛ فإن الكلام إا يتم ب خره > ولا يحوز اعتبار التكلام امقيد 
تون عه و مدا غا قد امنط اف الفا إل معرفه + إلا أن حول بق 
البصيرة وبين الإدراك مانع ٠‏ فيفعل الله مايشاء . وس ألتنا أوضح 
من هذه الأمثلة . 


ومثال ذلك أن يقول : وقف على أولادى » ثم على أولادم » على أنه 
من مات منهم وهو عدل انتقل نصيبه إلى ولده . فهل يحوز أن ينتقل الوقف 
إلى الولد » سواء كان المت مساما أو كافراً » وسواء كان عدلا أو فاسقا 
فن نوم أنه ينتقل إليه لاندراجه فى اللفظ العام قيل له : اللفظ الام 
م بنقطع ويسكت عله حتى يعمل به ؛ وإعا هو موصول عا قي ده 


٠ 


وخصصه . ولا بجوز أن يعتبر بعض الكلام الواحد دود بعض » وهذا 
أبين من فلق الصبح ؛ ولكن من لم جل الله له نورا فاله 


من لور . 


ومن أراد أن هر المتكلم فى هذا فليكثر من النظائر التى يصل 
فما الكلام العام أو المطلق عا مخصه وبقيده : مثل أن تقول : وقفت على 
الفقباء على أنه من حضر الدرس صبيحة كل بوم استحق . او وقفت على 


الفقراء على أنه من جاور بالرمين منهم استحق . أو تقول : على أرنف 


۱1۲ 


الى ةا وسنت اروس أن N‏ دوه الرن فى REE‏ 
وتحو ذلك من النظائر التى تفوت العدد والإحصاء 


وفنا فاط ةبرض الأذهان و مهدا أن بحسي أن. بين أول 
الكلام و آخره تناقضا أو تما * 0000 بعض الطاطم 
من منكرى المموم ؛ فإنهم قا اماو نك م لصن علد كير 
الاما رخا أو قفا وها جيل 4 فإن اا العدد نصوص مع 


جواز ورود الاستثناء علها » کا قال تعالى : ( فرت فِِهحْ ألْفَسََةٍ 1 
ا )ى كذلك اة :فى اللوجب مطلقة مع جواز تقييدها فى مثل 


قوله : ( سَحَرِرِرَقبََ ) . 


ونا آني هؤلاء من حيث توهموا أن الصيغ إذا قل : هى عامة : 
قيل : إا عامة مطلقاً . وإذاقيل : إا عامة مطلقا , ٠‏ ثم رفم بالاستفناء 
بعض موجما : فقد اجتمع فى ذلك المرفوع العموم امت له » والاستثناء 
النانى له . وذلك تناقض » أو و 

فيقال لحم : إذا قبل : هى عامة فن شرط تمومها أن تسكون منفصاة 
عن صلة مخصصة » فحى عامة عند الإطلاق ؛ لاعامة على الإطلاق . واللفظ 
الواحد مختلف دلالته حسب إطلاقه وتقييده ؛ ولهذا أجع ا أء 
أن الرجل أو قال : له ألف درم من التقد الفلانى . أو مكسرة . 
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ا ا اض ٤‏ اور 7 أو ألف إلا خسين 4 و ذلك 
كان مقراً بتلك الصفة القيدة . ولو كان الاستثناء رجوعا لما قبل فى الإقرار ؛ 


إذلا بقبل رجوع القر فى حقوق الأدميين . 


و كثيراً ما قد يغاط بعض المتطرفين من الفقباء فى مكل هذا المقام ؛ 
ولنااوييا لانن E‏ عين حالف و ذلك قزر اول 
اكلام مطلقاً أو عاما > وقد قيد فى آخره . فتارة حمل هذا مرن باب 
تعارض الدل لین » و عليعا بالأحكام المعروفة للدلائل المتعارضة من 
التكافؤ والترجيح . وتارة رى أن هذا الكلام متناقض ؛ لاختلاف 
آخره» وأوله . وتارة بتلدد تلدد المتحير » وينسس الشاطر إلى فعل المقصر . 
ورعا قال : هذا غلط من الكاتب . وکل هذا منشؤه من عدم الْمييز بين 
الكلام التصل والكلام النفصل . ومن عل أن المتعكلم لا يحوز اعتبار أول 
كلامه حتى يسكت سكونا قاطعا » وأن الكاتى لا جوز اعتبار كتابه 
حتى يفرغ فراغا قاطما : زالت عنه كل شبهة فى هذا الباب » وع صة 
ما تقوله العاماء فى دلالات امطاب . 


ومن أعظم التقصير نسبة الغلط إلى متكلم مع إمسكان تصحيح 
كلامه » وجريانه على أحسن أسب اليب كلام الاس » ثم يعتبر أحد 
الموضعين المتعارضين بالخلط دون الآخر » فلو جاز أن يقال : قوله : على 
أنه من مات منهم عن غير ولد . غلط » لم يكن ذلك بأولى من أن 


۱1٤ 


يقال : قوله : « ثم » هو الغلط ؛ فإن الغلط فى تبديل حرف نحرف 
بالنسبة إلى الكاتب أولى من الغلط بذ كر عدة كلات ؛ فإن قوله : عن غير 


ولد ؛ ولا ولد ولد » ولا نسل * ولا عقس» مشتمل على أ كثر من عش ركلات . 


ثم من المجب أن ,يتوم أن هذا نو كيد ؛ وام ؤكد إا يربح الشمة ؛ 
فكان قوله : من مات منهم عن ولد . أولى من قوله : من مات منهم عن غير 
ولد . إذا كان لحف البابين واحدا » وقصد التو كيد ؛ فإن نقل نصيب 
اليت إلى إخوته مع ولده تنبيه على ثقله إلهم مع عدمهم . أما أن يكون 
اذو كد ان المي الى دون المنى فهذا خروج عن حدود العقل والكلام . 
ثم الت وكيد لايكون بالأوصاف المقيدة للموصوف ؛ فإنه لو قال :أ كرم 
الرجال السامين . وقال : أردت إ كرام جيع الرجال» وخصصت السامين 
لذ كر نو كيدا » وذ كرم لا يننى غیرم بعد دخوطمم فى الاسم الأول : لكان 
هذا الول سافظا غير فقول أضلا؛فإن السلنين ضفة' لارسال ؛ والقفة 
مخصص الموصوف .فلا يبقى فيه عموم ؛ لكن أو قال :أ كرم الرجال 
والسامين - بحرف العطف » مع اتفاق الح فى العطوف والمعطوف عليه 
وکو نه بعضه لكان انو كيدا ؛ لآن المعطوف لا جب أن فيد المعطوف 
عليه و بخصصه ؛ لما ينها من الغا رة الحاصلة حرف العطف ؛ تخلاف الصفات 
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ونحوها فام| مقيدة ؛ وكذلك بعض أنواع العطف ؛ لكن ليس هذا موضم 
الإقرار » والطلاق » والعقود » . 


كلة التوحيد كفراً وا خرها إعانا ؛ ون المتكلم بها قد كفر ؛ ثم امن . 
قنموذ بالله من هذا الال . وإن كان قد تقل عن بعض الناس أنه قال :ما 

كلة أولها كفر وا خرها إعان ؟ فقيل له : ما هى ؟ فقال : كلة الإخلاص . 
قلت قصد بذلك أن اونما لو سكت عليه كان كفرا ؛ ول برد أنما كفر مع 
اتصالما بالاستثناء ؛ فإنه لوأراد هذا لكان قد كفر . 


ولهذا قال المحققون : الاستثناء تکل عا عدا الستثى . وغلط بعضهم 
فظن أنه إذا قال : ألف إلا سين .كانت الألفحازاً ؛ لأنه مستعمل فى غير 
ما وضع له ؛ لأنه موضوع جخلة العدد ؛ و برد ا تكلم ذلك . فيقال له : هو 
موضوع له إذا كان منفردا عن صلة ؛ وذلك الشرط قد زال . ثم ,يقال له : إعا 
فهم الخ هنا عجموع قوله : ألف إلا سين ؛ لا بنفس الألف . فصارت 
هذه الا لفاظ الثلائة هى الدالة على تسعائة وخمسين . وهذه شهة من رأى أن 


ملدلا 


وسياق هذا القول بوجب أن كل اسم أو فمل وصل بوصف ؛ أوعطف 
يان ؛ أو بدل ؛ أو أحد المفمولات المقيدة» أو الخال“ أو المييز» أو نحو 
ذلك :كان استماله جازا . وفساد هذا معلوم بالاضطرار ؛ والفرق بين القررينة 
اللفظية المتصلة باللفظ الدالة بالوضم ويدن بالتى كذلك معزي اران 


ص 


المالية والقرائن اللفظية التى لاتدلعلى المقصود بالوضع - كقوله : رام تأمسدا 
يكت ؛ وبحرا را كبا فى البحر - وبين الألفاظ المتفصلة معاوم قينا من 
نة العرب والعجم . ومع هذا فلا ريب عند أحد من المقلاء أن الكلام إعا 
ينم بآخره ؛ وأن دلالته إعا تستفاد بعد عامه وکاله ؛ وأنه لا جوز أن يكون 
أوله دالا دون ١‏ خره ؛ سواء سمي أوله « حقيقة » أو ازا » ولا أن يقال : 
إن أوله يعارض آخره . فإن التعارض إغا یکون بيندليلين مستقليين ؛ 
والكلام المتص لكله دليل واحد » فالممارضة بين أ بعاضهكالممارضة بين بماض 
الأسماء الم كبة . 


وهذا كلام بين » خصوصا فى « باب الوقوف » فإن الواقف يريد أن 
يشرط شروطا كثيرة فى الموقوف والموقوف عليه : من اجى ؛ والترئيب 
والتسو ية » والتفضيل » والإطلاق » والتقيد : حتمل سجلا كييراً . ثم إنه لم 
مخالف مسل فى أنه لا جوز اعتبار أو لكلامه إطلاقا ووا و القاء | حر أو 
جعل ما قيده وفصله وی مارا ا صدز 
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«هكلامه من الأسماء المطلقة أو العامة ؛ فإن مثل هم ذا مثل رجل نظر 
فى وقف قد قال واقفه : وقفت على أولادى »ثم على أولادم . ثم قال بعد 
ذلك : ومن شرط الموقوف علهم أن يكو نوا فقراء أو عدولاء ونحو ذلك 
فال : هذا الكلام متعارض : لأنه فى أول كلامه قد وقف على اجميع 
وهذا مناقض لتخصيص البعض »ثم حمل هذا من « باب الخاص والعام 
ومن « باب تمارض الأ دلة » فعلوم 0 هذا كله خبط ؛إذ التعارض فرع على 
استقلا لكل منها بالدلالة » والاستقلال بالدلالة فرع على انقضاء الكلام 
واتفصاله » فأما مع اتصاله عا نير حه فلا جوز جعل بعضه دليلا مخالفا 
لبعض . والله سبحانه يوفقنا وجمبيع المسامين لما حبه ويرضاه . 


فإن قبل : قوله : على أنه من مات منهم . يحوز أن يكون شرطه الواقف 
ليبين أن الوقف ينتقل إلى من بقى ؛ وأنه لا ينقطع فى وسطه ؛ فإن من الفقباء 


من قد خرج فى قوله : على ولدى» ثم على ولد ولدى إذا مات أحدم ثلاثة 
أقوال ؛كا لأقوال الثلائة فى قوله : على أولادى الثلاثة , ثم على امسا كين . 


اھ وهو اکور ه ركو ق ل فی من الطبعة العلا 


والثانى : أنه بنتقل إلى الطبقة الثانية كما لو انقرضت الطبقة العليا . 
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| والثالث : أنه يكونمسكونا , فيكون منقطم الوسط ؟ك لو قال : وقفته 
على زيد ؛ و بعد موته بعشر سنين على المسا كين . وإذا كان انقطاعه فى وسط 
عند موت الواحد محتملا ء فقد ذ كر الواقف هذا الشرط لينق هذا الاحمال 
وإن كان هذا الشرط مقتضى الوقن على القول الأول ؛ ثم من الشروط ما 
.يكون مطابقا مقتضی المدلول ؛ فيز ید موجما توكيدا . 


نا : سبحات الله العظم هذا كلام من قد نأى عن موضع استدلالنا. 
فاا م نستدل بصيغة الشرط المطلقة ؛ وإعا استدللنا عا تضمنه الشرط مر 
التقييد ؛ إن هذا الك لام جيد لو كان الواقف قال : على أنه من مات مم 
انتقل نصيبه إلى ذوى طبقته . ولو قال هذا لم .يكن فى السئلة شهة أن نصيب 
اميت ينتقل إلى ذوى الطبقة مع الولد وعدمه من وجوه متعددة . 


مها : أن هذا هو موجب الكلام الأول عند الإطلاق وم نوصل عا 
سيره . 


ومنها : أنه قد شرط ذلك شرطا ننى ده الصرف إلى الطبقة الثانية وى 
نه الانقطاع » سواءكان لاميت ولد أو لم يكن . 


وإنماصورة مسئلتنا أنه قال : على أنه من وف منهم عن غير ولد 
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ولا ولد ولد ولانسل ولاعقب كان نصيبه لذوى طبقته . مل الانتقال إلهم 
مشروطا عوت الميت عن غير ولد . وهذا الشرط- ك5 أنه قد نى به الانقطاع 
فقد قيد به الاتقال إلى ذوى الطبقة » واللفظ دال عليعا دلالة صر محة 
فإفادته لإحد يبا لانن إفاددنه للأخرى » کا أو قال : وقفت على أ ولادى الثلانة 
ثم على المسا كين : على أنه من مات مهم فى حياة الواقف صرف نصيبه إلى 
من فى درجته . فبل جوز أن .بصرف نصيبه إلى ذوى الطبقة إذا مات بعد 
موت الواقف . هذا لم يقله أحد فى هذه الصورة ؛ لکن قديقال : إنه 
مسكوت عن موه بعد موت الواقف » فيكون منقطع الوسط . 


والصواب الذى عليه الناس قد عا وحديثا : أنه يكون لمساكين 
لأن اللفظ اقتضى جمله للثلائة ؛ ثم لامسا كين » خيث لم صرف إلى الثلانة 
تين صرفه إلى المسا كين » لحصر الواقف الوقف فما . مع أن حث 
مسألتنا أظبر من هذه کا تقدم ؛ بل لو فرض أن قائلا قد قال : إذا مات عن 
غير ولد کون منقطماً » وإذا مات عن ولد يكن : لاز أن يقال : هذا 
الشرط لننى امال الاتقطاع » ومع هذا فبو دال على التقييد كاذ كرنأه 
فإنه يدل على صرف نصيب الميت عن غير ولد إلى طبقته » وعلى عدم الصرف 
إلهم مع الولد . فالدلالة الأولى تننى الانقطاع * والدلالةالثانيةتوجب الاشتراك » 
ولامنافاة ينها . 
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بل الأولى حصلت من وضع هذا اللفظ 2 والثانية حصلت من مو ع الشرط 
أو الكلام الأول ؛ فكيف والأم لبس كذلك ؟!. 


فإن قيل : هذا ننى للاحمال فى هذه الصورة “ وإذكان ل ينفه فىأخرى 
قلنا : هذا إغا يستقيم أن لولم تكن الصورة الذ كورة مقيدة للفظ المطلق 
فإن قوله : من مات منهم . مطلق : وقد قيده : عن غير ولد . وفى مثل 
هذا لابقال : ذ كر صورة وثرك أخرى ؛ إلا إذا كان الكلام مستقلا 
بنفسه غير متصل بغيره ؛ فأما إذا كان الكلام متصلا بغيره فإنه يصير قيد أ 
فى ذلك الأول ؛ فإن قوله : عن غير ولد . نصب على الخال أيضا ؛ والمال 
صفة ‏ والصفة مقيدة “ فكأ نه قال : بشرط أنه من كان م وتهعل هذه الصفة 
انتقل نصيبه إلى ذوى الطبقة ؛ أو أنه ينتقل نصيب اليت إلى ذوى الطبقة 
بشرط أن لا.يكون للميت ولد “ ومعلوم بالامنطرار أن الانتقال المشروط 
بصفة لا جوز إثباه بدون تلك الصفة . 


فقوله : عن غير ولد . صفة لموت الميت ؛ والاتتقال إذا مات الميت 
على هذه الخال صفة للوقف » والوقف الموصوف بصفة » وتلك الصفة 
موصوفة بأخرى : لا جوز إماته إلا مع وجود الصفة وصفة الصفة . 
فلا جوز أن سكون وقفا على الأولاد ؛ ثم أولادم ؛ إلا بشرط ا نتقال نصيب 
المتوف إلى ذوى الطبقة . 
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ولا جوز نقل نصيب الميت إلى ذوى الطبقة إلا بشرط مو نه عن غير ولد 
أوولد ولدأونسل أوعقب ؛ حتی ل وکانله ولد وإن بعد _کان وجوده مانعأمن 
الاتقال إلى ذوى الطبقة * وموجبا للانتقال إليه بقوله : على أولاده » ثم أولاد 
أولاده . ثم نسله وعقبه داعا ماتناسلوا . 


واءل أن هذا السؤال لایکاد بنضبط وجوه فساده مع ماد راء 
کا 


منها : أنه لو كانقصده جرد ننى امال الانقطا ع لكان التعمم بقوله : 
من مات منهم انتقل نصيبه . أو التنبيه بقوله : من مات مهم عن ولد اننقل 
نصيبه إلى ذوى طبقته . هو الواجب ؛ فإنه إذا اتتقل نصيبه إلى ذوى الطبقة 
مع الولد فع عدمه أولى . أما أن ينص على انتقاله إلى الطبقة مع عدم الولد 
نافيا بذلك احمال الانقطا ع » ثم بريد منا أن تفم اتتقاله إليهم أبضا مع الولد 
جرد قوله : على ولدى , ثم ولد ولدى . مع أن احتمال الاتقطاع هنا قا ممع 
احهال آ خر ينفرد نه » وهو الا تتقال إلى الولد ؛ لأن احمال اتتقاله إلى ولد 
الولد هنا أظبر من احتمال الانقطا ع » ومع أن فهم التخصيص مع التقييد أظبر 
من فيم الانقطاع , ومع أن دلالة قوله : على ولد ولدى . فى الا تتقال إلى 
الطبقة مع عدم الولد أظبر من دلالته فى الا تتقال إلهم مع وجود الولد . فقد 
أراد منا أن نفهم الكلام القلوب . وخر ج عن حدود العقل والبيان ؛ فإن 
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و أرفع اا الانقطاع وغيره فيا هو ل د وء دوله عن 
العبارة الحققة لننى الانقطاع مطلقا بلا لبس إلى عبارة هى فى التقييد 
أظبر منها فى عجرد ننى اتقطاع بعض الصور دلي ل قاطم على أنه لم 


ونظير هذا رجل قال لمبده : أ کرم زيدا إزكان رجلا مال فا كرمه. 
وكان غير صالم فل يسكرمه الغلام . فقال له سيده : عصيت أعرى . ألم 
مرك بإ كرامه ؟ قال : قد قلت لى : إن كان صالب فأ كرمه » قال : 
إغا قلت هذا ء لثلا تتوم أنى أبنض الصا لين فلانكرمه معصلاحه » فنفيت 
احمال التخصيص فى هذه الصورة . فهل يقبل هذا الكلام من عاقل » أو 
ينس الفلام إلى تفر بط » أو يقول للسيد : هذه العبارة دالة على التخصيص 
ولو كنت مثبتا للتعسم لكان الواجب أن تقول : أ كرمه وإن يكن 
صالخا ؛ لآن! كرام الصا بصیر من باب التنبيه ؛ أو أ كرمه وإن كان 
صا لاإ ن كان حبا لك صحيحا ؟ ! 


و كذاهنا هنا يقول المنازع : هو تقله إلى الطبقة » سواء كان له ولدأو 
م يكن . فإذا قبل له : فل قيد النقل بقوله : على أنه من مات منهم عن غير 
ولد تقل نصيبه إلى الطبقة ؟ قال : لينفى احمال الا تقطاع فى هذه الصورة 
دون الصورة التى هى أولى بننى الا تقطااع فما . فيقالله : كان ال كلام 
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العرفى فى مثل هذا : على أنه من توفى منهم ون کان له ولد اتتقل نصيبه إلى 
من فى درجته . وقول : عل أنه من وف مهم ون کن له ولد 1 
فيأتى حرف العطف . أما إذا قال : على أنه من توف منهم عن غير ولد . 
فہذا نص ف التقييد لا,قبل غيره . ومن نوم غير هذا أو جوزه ولو على بعد 
أو جوز لعاقل أن نحوزه فلا ربب أنه خارج عن نعمة الله التى أنعم ها على 
الإنسان حيث عامه البيان . وماظنى أنه لو ترك وفطرنه نوم هم ذا 
ولك قف رض لر ااك اها راا ۽ کا نطقت به 
الأحاديث. 


وبا +" أن الفاقل لان احمالا غا بات اعتال اظن سه 
ومعلوم أنه لوسكت عن هذا الشرط لكان احمال الانقطاع فى غابة البعد . 
فإنهإما خلاف الإجاع وأو سيو نو سوه وو و 
صار احتال التقييد وترتيس التوزيع احمالا قويا ؛ إما ظاهرا عند المنازع ؛ 
أو قاطعا عند غيره . فكيف جوز أن حمل كلام الواقف على المج الذميم 
وون الطرييق امريد مع إمكانه . 


ومنها : أن هذا الاحمال لا بتفطن له إلا بعض الفقباء » ولمله لم خلق 
فى الإسلام إلا من زمن قريب » واحتال التقييد أمى لوي موجود قبل 
الإسلام . فكيف حمل كلام واقف متقدم علىالاحتراز من اح ال لا 
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مخطر إلا بقلب الفرد من الناس بعد الفرد . ولعله ل مخطر يبال الواقف : 
دون أن ل عل الا رار من اال قم بقلب كل متكلم » أو غالب 
اللكتن: منذعل آدم البيان . 

وركذا انار ف كان قصده ني احمال الانقطاع ف هذه الصورة 
بقوله : عن غير ولد . أيضا صا لأن کون نى به احمال الانقطاع فى 
الصورة الأخرى > وبحكون نى احمال الاتقطاع فما بانتقال نصيب 
من مات عن ولد إلى ولده ؛ فإن هذا فيه صون هذا التقييد عن الإلغاء ؛ ورفم 
للاتقطاع فى الصورتين . ومعاوم أن حمل كلام الواقف على هذا أحسن من 
ةعبرا مقر 


ومنها : أن هذا القصود كان حاصلا على القَام لو قال : على أنه من 
مات منهم . فزيادة اللفظ و تقص المعنى خطأ لا جوز حمل كلام اكلم عليه 


ومنها : أن هذا الكلام مبني على أن قوله : على أولادى » ثم على 
أولادم . مقتض لترتيب الجموع على المجموع » وهذا الاقتضاء مشروط 
بعدم وصل اللفظ عا بقيله ؛ فإنه إذا وصل عا قیده ويقتضى رتبب 
الأفراد على الأفراد : مشل قوله : على أنه من مات منهم عن ولد كان 
نصيبه أولده . وحو ذلك من العبارات : كان ذلك الاقتضاء متف 


١ 


بالاثفاق . وهذا اللفظ وهو قوله : على أنه من توف مهم عن غير ولد . 
ظاهى فى تقبيد الانتقال بعدم الولد » وإعا يصرفه من بصرفه عن هذا الظبور 
لعارضة الأول له » وشرط كون الأول دليلا عدم الصلة المغيرة» فيدور الأص 
فتبطل الدلالة . وذلك أنه لا ينبت كون الأول مقتضيا لترتيب المجموع 
إلا مع الاتقطاع عنالمنير» ولا يثبت هنا الاتقطاع عن الغير حتى ثبت 
أن هذا لا يدل على التغيير ؛ بل على معنى آخر . ولا ثبت دلالته على 
ذلك المعنى حتى بثدت أن المتقدم دليل على رتيب الجموع . وهمذا هو 
الدور » وهو مصادرة على المطلوب ؛ فإنه جعل المطلوب مقدمة فى إثبات 


ومنها أن يقال : قوله عن غير ولد . قيد فى الانتقال أم لا ؟ فإنقال : 
لس بقيد . فبو مكابرة ظاهية ف اللغة . وإن قال : هو قد »> 
قل له : فيحوز إثبات ا اللقيد بدون قيده . فإن قال : نعم بالدليل 
الأول . قيل : فيجوزالاستدلال بأول الكلام مطلقا عما قيد به فى آخره . 
إن قال : نعم ! عل أنه مكابر زان قال الا فرك ا وع 
مقدمات يقينية » لا يقدح فما كون الكلام له فوائد أخر . ومن وقف 
علما مقدمة لم يبق إلا معانداً أو مساماً للحق . 


ومنها : أنه إذا قيل بأن الوقن بون منقطم الوسط إذا مات ا ميت 
عن غير ولد 3 ولا يكون منقطما إذا مات عن ولد : كان لهذا السؤال 
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وجه ؛ لكن يسكون حجة على المنازع ؛ فإنه إذا كان متصلا مع موانه عن 
ولد فإن كان ينتقل إلى الولد فو المطلوب . وإن كان بنتقل إلى الطبقة : 
فحال أن يقول فقيه : إنه يتتقل إلى الطبقة مع الولد > ويحكون مقط 
مع عدم الولد . فثبت أن جعل هذا الكلام رفما لا حال الانقطاع دليل 
ظاهى على اتتقال نصيس المتوفى عن ولد إلى ولده . ودلائل هذا مثل المطر . 
واه مبدى من يشاء إلى سواء الضراط . 


الوجه الثانى : فى أصل السألة أن قوله : على أولاده » ثم على 
أولادم . مقتض للترتيس . وهو أن استحقاق أولاد الأولاد بعد الأولاد . 
وهنا ججمان : أحدها متب على الآخر . والأحكام المرائبة على الأسماء 
العامة نوعان . 


أحدهما : ما يثبت لكل فرد من أفراد ذلك العام اأسواء كان وجو 
الفرد الأخر 34 اوغ 75 


والثانى : مايثبت 2 تلك الأفراد ؛ فيكون وجود كل منها 


مال الأول قوله نعالى : ( انا الاش اغیڈ وار لی لق 07 
ينیم ) ( يما ءَمثوأيةامتش يل اصترة ) . 
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الثانى قوله تعالى : ( كحم عيرَأْمَةِ نِجَتَللئَايس (١)‏ گك 
مَك أمَةوَسَطا ) فإن املق ثابت لكل واحد من الناس ؛ وكلا منم 
مخاطب بالعبادة والطبارة م ولسى کل واحد من الآمة آمة ا ا 5 


ثم العموم المقابل بعموم خر قد يقابل كل فرد من هذا بسكل فرد 


۲ 6 ل 5 4 2 ص رخ و - تٍِ و2 
من هذاء کا فى قوله : ( امالسو لیما أنزل اليه مِن ريه والمومنونَ 
ا م ا رر ر - 55 
ءانباو ومکتیکوء وکو وسلو ) ؛ فان کل واحد من 


الؤمنين من بسكل واحدمن الملائكة والكتب والرسل . وقد يقابل 
العو ع بالمجموع بشرط الاجناع منعا ؛ کا فى قوله : ( َنَحَادٌ لكُم 
ايهف وِكَمَي لتقا ) ؛ فإن الالتقاء نت لكل منها حال اجماعها . وقديقابل 
شرط الاجماع من أحدها كقوله : ( كحم حَرَأمَِأْْجَتَلِلئّاس ) فإن 
جموع الآمة خير للناس مجتمعين ومنفردين . وقد يقابل الجموع بالجموع 
بتوزيم الأفراد على الأفراد » فيسكون لكل واحد من العمومين واحد من 
العموم الآخر »ا يقال : لبس الناس يام ٤‏ و رک الناس دوام . فان 
كل واحد منهم ركب دابته » ولبس 'بويه . وكذلك إذا قيل : الناس محبون 
أولادم . أى : کل واحد تحب وده ؛ ومن هذا قوله سبحانه : ( وَالْوَلِدَثُ 
وله ) أى كل والدة رضم ولدها ؛ مخلاف مالو قلت : الناس 
بعظمون الأنبياء ؛ فإن كل واحد منهم بعظم كل واحد من الانبياء . 


فقول الواقف عل أولاده 0 ثم على أولادم : قد اقتقضى اث راب 


۱۲۸ 


أحد العمومين على الأخر » فيجوز أن بريد أن العموم الثاتى عجموعه متب 
على جموع العموم الأول وعلى كل فرد من أفراده » فلا .يدخل شىء من هذا 
العموم الثانى فى الوقف ٠‏ حتى ينقضى جيم أفراد المموم الأول » ومجوز 
أن بريد ترتييبا بوزع فيه الأفراد على الافراد » فيكو نكل فرد من أولاد 
الأولاد داخلا عند عدم والده ؛ لا عند عدم والدغيره ؛كافى قوله : 
( هَلْولِدتْرْضِعْنَأوْكَتَهُنََ ) » وقولهم : الناس يحبون أولادم . 
والافظ صا لكلا امعنيين صلاحا قويا ؛ لكن قد بترجح أحدهها على الآخر 
بأسباب أخرى »كا رجح الور ترئيس الكل على الكل فى قوله : 
وقفت على زيد وعمرو وبكر > م على السا كين . فإنه ليس بف 
السا كين وبين أولئك الثلاثة مساواة فى العدد حتى مجم لكل واحد رتبا 
على الآخر » ولا مناسبة تقتضى أن بعين أزيد هذا السكين › ولعمرو هذاء 
ولبكر هذا ؛ بخلاف قولنا : الناس محبون أولادم ؛ فإن المراد هنامن 
لوق كنار تعد اوناك اا لذ خن دوق اولادم من الإصنافة 


ما ای أن ينين الكل [ تبان وله حون ولد غر 


وکا يترجح الممنى الثاني فى قوله سبحانه: ( رمت جڪ اکن 
وَبََاكْكُمْوَأحَوَفْكُمَ ) إلى خره » فإنه لم بحرم ع ىكل واحد مسن 
اخاطبين جميع امبات الخاطبين وبناتهم ؛ وإعا حرم على كل واحد أمه وبنته 


١ 


وكذلك قول: ( وڪم يضح مَائَوَدََوجُحُمْ )فإنه لبس جميع الأزواج 
نصف ما ترك جيم النساء > وا لکل واحد نصف ماتركت زوجته ققط 
وكذلك قوله + ( وَآلسَءَامهءَانسَدرَِمُمِِسَ تفا مدرم ) 
]عا ماه اب مکل ا عه لمي سان أن كل واحد من الذربة اتح 
كل واحد من الآباء . 

وهذا كثير ف الكلام : مشلارتف يقول : الناس فى ديارم وم 
أزواجهم بتصرفون فى اموالهم وبنفقون على أولادم > وما أشبه ذلك . 

ثم النى وطح ان هذا المعنى قوي فى الوقف اة أشياء . 

أعذها * أ جعي اواشو و يعاو فيب E‏ 
اعون الاعقال إن Sg SST‏ ول الو يل 


والرححان . 


الثاني : أن الوقف على الأولاد بقصد .غالبا أن ييكون عزلة الموروث 


ادق لد ب ن ؛ فإن المقصود الا كبر انتفاع الذرية به على وجه 

وأبضا فإن بين الوقف والميراث هتا شبه من جبة أن الاتتقال إلى ولد 
الولد مشروط بعدم الولد يها . ثم مثل هذه العبارة لو أطلقت فى الميراث 
کا أطلقها الله تعالى فى قوله: ( وڪم صف مارك ازو جڪ ) 


۳۰ 


( دَلجركَالبعٌ هارث )لا فهم مما إلا مقابلة التوزيم للأفراد على 
الأفراد ؛ لا مقابلة الجمو ع بامجموع » ولا مقابلة كل واحد بكل واحد 
ولا مقابلة كل واحد بالمجموع » ك لو قال الفقيه لحل : مالك بنتقل 
إلى ورثتك » ثم إلى ورم ؛ فاه يشوم منه أن مالكل واحد ينتقل 
إلى وارنه . فليكن قوله : على أولادم ؛ ثم على أولاد أولادم كذلك ؛ 
إماضلاحا + وما هور 


اثالث أن قوله : على أولادم . محال أن حصل فى هذه الإضافة مقابلة 
كل فرد بكل فرد » فإ نكل واحد من الأولاد لبس مضافا إلى كل واحد 
من الوالدين ؛ وا الممنى : ثم على مالكل واحد من الأولاد . فإذا قال : 
وقفت على زيد وعمرو وبكر 1 ثم على أولادم . فالضمير عائد إلى زيد 
وعمرو وبكر ٠»‏ وهذه المقابلة مقابلة التوزيع . 


وفى الكلام معنيان : إضافة » وترتيب . فإذا كانت مقابلة الإضافة 
مقابلة توزيع أمكن أن يكون مقابلة الترتيب أيضا مقابلة توزيع كا أن 
قوله ( معن أَوَلَدَهُنَّ ) للا كان معنى إرضاع وإضافة » والإضافة موزعة : 
كان الارضاع موزعا . وقول( وڪم صف مَاكَرَكَ ازو جڪ )لما كان 
ی لافقا ع كان ااا زعا و 
التوزيع فى هذا الضرب قوية » سواء كانت راجحة » أو مرجوحة » 
أو مكافية . 


۴1 


وللناس تردد فى موجب هذه العبارة عند الإطلاق فى الوقف » وإن كان 
كه اذا E‏ تيت لفل الي ري ا 
قولنا : على هؤلاء » ثم على المسا كين . ولأصابنا فى موجب ذلك عند 
الاطلاق وجہان » مع انهم لم.يذكروا فى قوله : وقفت على هذين » ثم على 
السا كين خلافا . والفرق ينعا على أحد الوجبين ما قدمناه . والشهور 
عند أصعاب الشافعى أنه لترتيب ابجع على المع . ولم وجه 5-5557 
عن ولد أو غير ولد فنصيبه منقطع الوسط . وخرج بعضهم وجا ان اعت 
ايت ينتقل إلى جيم الطبقة الثانية . 


وليس الفرض هنا الكلام فى موجب هذا اللفظ لو أطلق » فإنا إا 
تكلم على تقدير التسلم EE‏ يقتضى ترتيس ال جع على امع ؛ إذ 
الكلام على التقدير الآخر ظاهر » فاما صلاح اللفظ لامعنيين فلا نازع فيه 
من تصور ما قلناه . وإذا ثبت أنه صا فن المعاوم أن اللفظ إذا وصل عا 
عيز أحد المعنيين الصالحين له وجب العمل به » ولا يستريب عاقل فى أن 
الكلام الثانى بين أن الواقف قصد أن ينقل نصي بتكل والد إلى ولده ؛ 
وإلالم يكن فرق بين أن عوت أحد منم عن ولد او عن غير ولد > بل 
كن اله 9" اط اک الور کر ا قال 4 اه وكيد ا 
دلالة الفبوم . فيقال : له على التأسيس أولى من مله على الت وكيد . 


۱۳۴۲ 


وأعلم أن هذه الدلالة مستمدة من أشياء : 
أحدها:.: صلاح النفظ الأول لترتبب التوزيع [ 


الثانى : أن الفبوم يشعر بالاختصاص . وهذالا ينازع فيه عاقل 
وإن نازع فى کو له دليلا . 


القالرك: > اا فى أو ل هن التو كولم ذا مود بات ارين 
الدليلين ؛ ولامن باب تقييد الكلام المطلق » وإعا هو من باب تفسير 
اللفظ النى فيه احتال الممنيين. . فإن قم : الافظ الأول إنكان ظاهرا فى 
تريب المع فبذا صرف للظاهر . وإنقلم : هو محتمل » أو ظاهر فى 
التوزيع : منعنا 5 ٠‏ وإن قم لا بوصف الافظ ورلا كال الا عند 
عامه » والأول لتم : فهذا هو الدليل الأول » فا الفرق ينعا ؛ قلنا : 
. فى الدليل الأول بان أن اللفظ الأول وكات نصا لا ,قبل التأويل عند 
الاطلاق » فإن وصله عا يقيده بيبطل تلك الدلالة »م لو قال : وقفت على 
زبد » ثم قال : إنكان فقيرا فبذا لا بعد تفسيراً للفظ تمل » وإعا هو 
تقييد . وف هذا الدليل يان أن الافظ الأول عتمل لممنيين » ولا جوز 
وصفه بظهور فى أحدها إلا أن يتفصل عما بعده . فأما إذا اتصل عأ بعده بين 
ذلك الوصل أحد العنين . ظ 


نفك 


فقول : اللفظ الأول لا يخلو أن يكون ظاهراً فى أحدها أو محتملا . 
قلنا : قبل تمامه لا وصف واحد من الثلائة » وإعا قد وصف بالصلاح 
للممانى الثلاثة . ولا يقال فيه : صرف للظاهر أصلا » فإنه لا ظاهر لكلام 
متم بعد » وإنما ظاهر السكلام ما يظهر منه عند فراغ ال تكلم . 


وسهذا تبين منثشأ الغلط فى عموم اللةظ الأول ؛ فإن قوله : على أولادي 
ثم على أولادم . عام فىأولاد أولاده بلا تردد . فلا حوز إخراج أحد منهم. 
وهو مقتض للتريس أيضا ؛ فإن الأولاد مستبون على أولاد الأولاد 
لكن ما صفة هذا العسوم : أهو عموم التفسير والتوزيع القتضى لتا بلة 
كل فرد بفرد ؟ أو عموم الشياع المقتضى لمقابلة كل فرد بكل فرد ؟ ومن 
ادعى أن الافظ صرح فى هذا عمنى أنه نص فيه فهو جاهل بالأدلة السمعية 
والأحكام الشرعية » خارج عن مناهج العقول الطبيعية ؛ ومن سل صلاح 
اللفظ لما ؛ وادعى رجحان أحدها عند انقطاع الكلام : لم نتازعه 
فإنها ليست مسئلتنا ؛ وإن نازع فى رجحان المعنى الأول بعد تلك الصلة فبو 
فاون نا 

وهذه ححة عند مثبتى المفبوم ونفاته ؛ كالوجه الأول ؛ فإن ناق 
الفبوم يقول : المسكوت ل يدخل ف الثانى ؛ لكن إن دخل فى الأول 
حملت به ؛ ونسل أنه إذا غلب على القن ا إذا عل أن لاموجب 
التخصيص سوى الاختصاص بالج : كان المفبوم دليلا اذا امه كلك 


\۳٤ 


على أنه من مات منهم عن غير ولدكان نصيبه لأهل طبقته . قال إن كان 
ماد الواقف عموم الشیاع کان هذا اللفظ مقيدا لبيان صراده » ومتى دار 
الان حال منت E‏ الأول بوي أكون 
لنوا : كان لها على الإفادة والتفسير أولى ؛ أوجهين : 


اشا 0 أى اعتيرها 3 واعتبا ركلام الواقف أولى من إهداره . 


والثانى : أجعلها يبانا للفظ الحتمل حبنئذ ؛ فادفع بها احتالا كنت 
أعمل به لولا هي » وإذا كان السكلام عتملا لمعي نكان المقتضى لتعيينف 
أحدها قايا » سواءكان ذلك الاقتضاء مانما من النقيض أو غير مانم . 
فإذا حملت هذا اللفظ على البيان كنت قد وفيت المقتضى حقه من الاقتضاء 
وصنت السكلام النى عيز بين الملال والمرام عن الإهدار والإلناء . فان 
هذا من يأخذ ما يحتمله أول اللفظ ودرا خره ؛ وينسب اكلم به إلى 
المي واللغو . 

والنى وضح هذا الول : على أنه . من صِيم الاشتراط »؛ والتقييد 
والشرظ إعا يكون لما محتمله المقد ؛ مع أن إطلاقه لا بقتضيه . بان ذلك 
أن ف هت 6 و اشرت لا هي لول لارا و لاا 
ولا نقدا غير تقد لبك » ولاصفة زائدة فى امبيم ؛ لكن اللفظ يحتمله 
عمنى أنه صا لهذا ولحذا ؛ لكن عند الإطللاق يننى هذه الأشياء : 
فان اللفظ لا .يوجها » والأصل ع دمبا . فتى قال : على أن ترهنتى به 


١ 


الوجه الثالث : أت قوله : على أنه من مات منهم عن غير ولدكان 
نصيبه لذوى طبقته . دليل على أت من مات منهم عن ولد ل سکن نصيبه 
لذوى طبقته . وهذه دلالة الفبوم ؛ وليس هذا موضع ر رها »سكن 
قب نيه وتكتاضم ل موود 


أحدها : أن القول ذه الدلالة مذهب جور الفقباء قدعا وحديشا : 
من الالكية » والشافعية » والمنبلة ؛ بل هو نص هؤلاءالأئة » وإعا 
خالف طوائف مرن التكلمين مع بعض الفقباء . فيج أن يضاف إلى 
مذاهب الفقباء ما يوافق أصولهم . فن نسب خلاف هذا القول إلى 
مذهب ولان مخطئا . وإنكان 3 يتكلم به مدا فيجب أن حتوى 
عل أذواك الاحتياد : 

وما يقفى منه المج ظن بعض الناس أن دلالة المفبوم ححة فىكلام 
الشارع دون كلام الناس ؛ عتزلة القياس . وهذا خلاف إجاع الناس ؛ 
فإن الناس إما قائل بأن المفبوم من جملة دلالات الألفاظ . أو قائل أنه ليس 
من جلها . اما هذا التفصيل فحدث . 

ثم القائلون بأنه حجة إلا قالوا هو ححة فى السكلام مطلقا ؛ واستداوا 
على كو نه حجة بكلام التاس . وعا ذكره أهمل اللغة ؛ وبأدلة عقلية 


۱۳١ 


تين لكل ذى نظر أن دلالة المفبوم من جنس دلالة العموم والإطلاق 
والتقييد » وهو دلالة من دلالات اللفظ . وهذا ظاهر فى كلام العاماء » 
والقياس ليس من دلالات الألفاظ المعلومة من جبة اللغة » وإا بصير دليلا 
بنص الشارع ؛ لاف المفهوم ؛ فإنه دليل فى اللغة ؛ والشارع بین 
الأحكام بلغة المرب . 


الثانى : أن هذا الفبوم من باب مفبوم الصفة الحاصة المذكورة بعد 
الاسم العام "اش ةقد وان عله كير من ات ق الف البعداة 
حتى إن هذا المفبوم .يكون حجة فى الاسم غير المشتق ؛ کا احتج به الشافعى 
وأحمد فى قول الني على الله عليه وسل : « جعلت لي الأرض مسجدا » 
« وجعلت تربتها طهوراً ». وذلك أنه إذا قال : الناس رجلا مسل وكافر 
فأما اسل فيجب عليك ان نحسن إليه . عل بالاضطرار أن التكلم قصد 
2 الس بهذا المج لاقت ما او قال اعداء من علنك ار 
بحسن إلى المسلم . فإنه قد يظن أنه إا ذكره على العادة + ق 
الحتاجج إلى بيان حه غالبا ؛ ا فى قوله : كل الس على المسلم حرام 
دمه » وماله »> وعرضه » وكذلك « ف الإبل السائمة الزكاة » أقوى 
من قوله « فى الساعة الزكاة » لأنه إذا قال « فى الابل الساعة » فلوكان 
حكا مع السوم وص دمه سواء لكان قد طول اللفظ ونقص العنى 


يفن 


أما إذا قال : « فى السائمة » فقد ريظن أنه خصها بالذذكر لسكوتها أغاب 
الأموال. + أو لكون الاخ ال يابا اسن 2 رهدا ين > كذلك هنا 
اذا کان مقصو ده انتقال نصيس اميت إلى طبقته مع الولد وعدمه . 


فاو قال : فن مات منهمكان نصيبه لذوي طبقته . كان قد عمم 
المي الذى اواد ؛ واختصر اللفظ . فإذا قال : فن مات منهم عن غير 
ولد ولا نسل ولا عقب كان ما كان جاربا عليه من ذلك لمن فى درجته 
وذوى طبقته . كان قد طول الكلام ونقص العنى ؛ بخلاف ما إذا حمل 
فى ذلك على الاختصاص بال ؛ فإنه يبقى الكلام ححا ممشتيرا 
والواجب اعتبا ركلام الصنف ما أمسكن . ولا يح وز إلغاؤه محال مع 
إمكان اعتباره . 


الوجه الثالث : أن نفاة المفبوم لا مكان أن يكون للتخصيص بالذ كر 

لير : إما عدم الشمور بالمسكوت » أو عدم قصد 

E‏ توف أل المع منه حك جد ال 

فى بادئ الرأى ٠‏ أ وکو نه ستل عن المنطوق » أو كونه قد جرى لسدب 

أوجب بيان المنطوق » أو كون الحاجة داعية إلى بيان المنطوق » 1 
القالب على أفراد ذلك النوع هو المنطوق » فإذا عل أو غلب على 

ان لا موجب للتخصيص بالنحكر من هذه الأسباب و أن 


خصه بالن کر لأنه خصو ص بالج : 


۱۳۴۸ 


ولحذا كان نفاة المفبوم حتجون فى مواضع كثيرة عفبومات ؟ لا 
ارو ات ر بد لاسي فى بن الات وهنا من هذا 
الباب ؛ فان قوله : من مات منهم عن غير ولد . قد يشعر بالقسمين » وله 
مقصود فى بيان الشرط؛ ولس هذا من باب التنبيه ؛ فإنه إذا جعل نصيب 
اميت بنتقل إلى إخوته عند عدم ولده لم بلزم أن ينقله إلهم مع وجود ولده 
والحاجة داعية إلى بيان النوعين ؛ بل لو كان النوعان عنده سواء = وقدخص 
اله کر ال عدم الوالد ‏ لكان ملسا ممما ؛ لأنه بوم خلاف ما قصد 
مخلاف ما إذا حمل على التخصيص . 


الرابع : أن الوصف إذا كان مناسبا اقنضى العلية . وكون الميت لم 
يخاف ولدا مناسب لنقل حقه إلى أهل طبقته » فيدل على أن علة النقل 
إلى ذوى الطبقة الموت عن غير ولد » فيزول هذا بزوال علته » وهو 
وجودالولد. 


يوجس أن هذا حقيقة عرفية . إما أصلية لغوبة » أو طارثة منقولة . وعلى 


التقديرين بحب حمل كلام المتصرفين علها باتفاق الفقباء . 


واعل أن إثبات هذا فى هذه الصورة الخاصة لا تحتاج إلى بين كوف 
الفبوم دليلا ؛ لان الخالف فى المفبوم إما بدعى سلب العموم عن المفبومات 


۳۹ 


لا موم السلب فما ؛ فقد يكون بعض المفبومات دليلا لظهور المقصود 
فا . وهذا المفبوم كذلك ؛ بدليل فوم الناس منه ذلك » دمن نازع فى 
فهم ذلك فإما فاسد العقل أو معا ند 


وإذا ىت ان هذا الكلام يقتفى عدم الانتقال إلى ذوى الطبقة مع 
وجود الأولاد » فإما ان لا يصرف إلمم ولا إلى الأولاد ؛ وهو خلاف 
قوله : على أولادمم » ثم على أولاد أولادم بدا ما تناسلوا . أو يصرف إلى 


فان یل : ا ؛ سكن قد عارصنه 000 
غه أحوابة 


أحدها : أن الافظ الأول لا دلالة فيه حال على شىء » لأن اللفظ إا 
يصير دليلا إذا تم وقطم عما بعده . أما إذا وصل عا بعده فانه يكون جزءاً 
من الدليل ؛ لا دليلا . وجزء الدليل لبس هو الدليل . ومن اعتقد أرن 
الكلام المتصل بعضه ببعض تارش غيه المقيد أوله المطلق فا درى أي 
ثيء هو تعارض الدليلين ؟ ! . 


الثاني : أن اللفظ الأول لو فرض تمامه ليس بصريم . کا تقدم يبانه 
ا و ل ان وأما کو نه عاما فسل لکنا لا مخصه » بل نبقيه على 
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جمومه ؛ وإا الكلام فى صفة مومه ؛ بل ما ملناه عليه أباغ فى مومه 
لأن أولاد الأولاد .بأخذكل مهم فى حياة أعمامه وبعد موتهم . وعلى ذلك 
التقدير إنما يأخذفى حياتهم فقط . واللفظ المتناول لحم فى حالين اعم من 
المعنا و ل هم فى احدها . 


الثالث : لو فرض أف هذا من « باب تعارض العموم والمفبوم » 
فالصواب أن مثل هذا المفبوم يقدم على المموم »كا هو قول أ كر المالكية 
والشافعية والمتبلية وقد حكاه بعض الناس إجماعا من القائلين بالمفبوم ؛ لان 
المفبوم دليل خاص » والدليل الخاص مقدم على العام . ولا عبرة بالحلاف 
ف المغبوم ؛ فإن القياس اللي مقدم على المفبوم ؛ مم أن الغالفين فى القياس 
قريبون من الخالفين فى المفبوم ؛ وخبر الواحد بخص به عموم الكتاب ؛ 
مع أن الخالفين فى خبر الواحد أ كبر من الخالفين عموم الكتاب /' 


فإن قيل : هذا الذى ذحكرتموه مبني على أن الضمير فى قوله : على 
أنه من مات . عائد إلى جيع من تقدم ؛ وهذا ممنوع ؛ فإن مرن 
الفقهاء المعتبرين من قال : ات الاستثناء فى شروط الواقف إذا 'تعقب - 
معطوفة ( ١‏ ) وإذا كان الضمير عائدا إلى الملة الأخيرة فتبقى امل الأولى 
على ترتييها ؟ . 


١ (‏ ) بياض بالأصل 
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قيل : هذا باطل من وجوه . 

ا هنذا اقول اول ع را م أولادم 
3 أولاد أولادم » م أولاد أولاد أولادم ٠‏ ونسلهم » وعقهم ؛ على أنه 
من مات مم عن ولدكان نصيبه أولده ٠‏ ومن مات مم عن غير ولد كان 
نصيبه من فى درجته : لكان هذا الشرط فى الطبقة الآخرة » وأن الطبقة 
الأولى والثانية والثالثة إذا مات اميت منهم ل ينتقل نصيبه إلى ولده ؛ بل إلى 
ذوى الطبقة » عملا عقتضى مطلق الترئيس ؛ فإن الم المنازع هذا اللازم 
وقال : كذلك أقول . كان هذا قولا مخائفالما عليه عمل المسامين قدا 


وحديثا » ف ىكل عصر » وكل مصر ؛ فإن الوقوف المشرطة هذه الشروط 
لا حصی عددها إلا اله عا لى 


ومازال المسامون من قضاتهم ومفتهم وخاصتهم وعامتهم يجملون مثل 
هذا الشرط ثابتا فى جيم الطبقات من غير نكير لذلك ولا منازع فيه . من 
قال خلاف ذلك عل أنه قد ابتدع قولا خااف ما أجمعت عليه القرون السالفة “ 
وال بهذا كروري.. 

ثم أو فرض أن فى هذا خلافا لكان خلافا شاذا معدودا من الزلات » 


وتحسب قول من الضمف أن ينى على مثل هذا . ومن لوازم هذا القول أنه 
لو قال . وقف على أولادى » ثم أولادم ؛ م أولاد أولادم ؛ على أنه من 
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كان منهم فقيراً صرف إليه . ومر کان مهم غنيا لم يصرف إليه . فإنه 

,يصرف إلى الطبقة الأولى ؛ والثانية » سواء كانوا أغناء أو فقراء ؛ 
أو مختص التفصيل بالطبقة الشالثة . وكذلك لو قال : على أنه من تزوج 
منهم أعطي ٠‏ ومن لم زو ج لم _بعط . وكذلك لو قال : ومن شرط الوقف 
على أنه ,صرف إلى الفقراء منهم دون الأغنياء . أو بشرط أن يصرف إلى 
فترائهم دون أغنيامهم 1 


وااو لاون علما الإحصاء من لتم فما قياس هذا 
القولكان قد اتی بداهية دهيا !! وإن قال : بل يمود الشرط إلى جيم 
الطبقات ؛ کا هو المعلوم عند الاس فقد عل لطر ار انمتا واحدة 
من هذا النوع ؛ ليس بينها وبين هذه الصور من الفرق ما يجوز أن 


,بذهم على مير : 


الوجه الثاتى : أن الناس لايفہمون من هذا الكلام إلا الاشتراط فى 
جميع الطبقات . والدليل عليه أن الوقوف المشروطة عثل هذا أ كثر من 
أن حف > ملم يغهم الناس مها إلا هذا » ولمله لم مخطر الاختصاص 
بالطلقة الاخيرة يبال واقف » ولاكاتب ' ولاشاهد » ولامستمم » 
ولاحا ك5 ' ولاموقوف عليه . وإذا كان هذا هو المفبوم من هذا الكلام 
فى عرف الناس وجب حمل كلام المتكلمين على عرفهم فى خطامهم ؛ سواء 
کان عرفهم موافقا للوضم اللنوى ٠‏ أو مالفا له . فإنكان موجس اللغة 
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عو د الشرط إلى الطبقا تكبا فالعرف مقررله . وإن فرض أن موجب اللغة 
قصره على الطبقة الأخيرةكان العرف مغيرا لذلك الوضم . 


وكلام الواقفين والمالفين والموصين ومحوم تمول على الحقائق العرفية 
دون اللغوية » على أنا تقول : هذا هو المفبوم من هذا الكلام فى العرف 
والأصل تقر بر اللغة لاتغبيرها » فيستدل بذلك على أن هذا هو مفهوم اللفظ 
فى اللغة 5 إذ الأصل عدم النقل . ومن نازع فى أن الناس خاصتهم وعامتهم 
يفبمون من هذا الكلام عند الإطلاق عود الشرط إلى جيم الطبقات عل انه 
مكار » وإذا سامه ونازع فى حمل كلام المتصرف على المعنى الذى ,يفهمو نه 
عل أنه خارج عن قوانين الشريعة . فهاتان مقدمتان بقينيتان ؛ والمم بها 


الوجه الثالث : أنه إذا حمل السكلام على عود الشرط إلى اجخلة الأ خيرة 
فقط : كانت فائدته على رأي المنازع أنه إولاه ذا الشرط لاشترك 
ای ق ا النف اقل ا ا الى قوفي © وال 
عقب فى جميم الوقف الذى تتقل الهم من الطبققة ی فونم والذنى 
انتقل إلهم من مات منهم عن ولدء أو عن غير ولد . فإذا قال : فمن مات 
منهم عن غير ولد فنصيبه لذوي طبقته . أفاد ذلك أرن مختص ذوو 
الطبقة بنصيب المتوفى إذا ل ,يكن له ولد ؛ دوت من فوقهم ومن دونهم . 
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أل الوقف فى نصيب المتوف ولده وغير ولده . وإذا حمل الحكلام 


1 


على عود الشرط إلى الطبقات كلها أفاد أن ينتقل نصيب المتوفى إلى طبقته إذا 
م .يكن له ولد . وإلى ولده إذا كان له ولد . 


ومعلوم قطعأ من أحوال الخلق أن من شرك بين جميع الطبقات لاينقل 
نصبب الميت إلى ذوى طبقته فقط دون من هو فوقه » وإذا كان له ولد ينقله 
إلى ولده ؛ بل يحمله كا حدم ؛ فإنه على هذا التقدير يكون قد جعل ذوى 
الطبقة أولى من ولد الميت » مع أنه م براع تريب الطبقات » ومعلوم أن 
هذا لابقصده عاقل ؛ فإن العاقل إما أن براعى تريس الطبقات فلا يشرك 
أو ينقل نصيب المتوف إلى ولده » كالارث . أما أنه مع التشريك مخص 
نصيب المتوفى إخوته دون ولده : فبذا خلاف المعلوم من أحوال الناس . 
ولو فرض أن الضميرمتردد بين عودهإلى اجميع وعوده إلى الطبقةالأخيرةكانت 
هذه الدلالة الحالية العرفية معينة لأحد الاحمالين . 


فإن قبل : هذا لز م إذا أعدتم الضمير إلى اجميع ؛ فإن اللفظ يقتضى 
لترتيب فى أربع طبقات » والتشريك ف الباقية . فانم تقولون فى بقية 
الطبقات مثاما نقوله ٠‏ 


قلنا : هذا فيه خلاف ؛ فإن الطبقات الباقية هل يشرك بيا عملا عا 
اضيا الواو من مطلق التشريبك 1 أو رتت نبأ استدلالا بالترتيس فا 


\£0 


ذ كرهعلى الترتيس في الباق , کا هو مفو م عامة الناس من مثل هذا الكلام ٠‏ 
فإن الواو كا ألما لاتقتضى الترتيس فعى لاتنفيه » فإن كاذف الكلام قرينة 
تدل عليه وجب رعايها . وقد تنازع الناس فى هذا . فإن قلنا بالثاتى فلا 
كلام . وإن قلنا بالأول قلنا أبضا : إنه يقتفى انتقال نصيبالميت إلى ولده 
فى جیع الطبقات ؛ فإن تقل نصيب الميت إلى ذوى طبقته إذا يكن لهواد 
دون سائر أهل الوقف ”تبیه على أنه بنقله إلى ولده إن كان له ولد والتنبيه 


دليل اقوى من النص حتى فى شروط الواقفين . 


لهذا لو قال : وقفت على ولدى على أنه من كان فاسقا لابعطى درها 
واحدا . فإنه لايجوز أن يعطى درمين بلاربس ؛ فإنه نبه بحرمانه القليل 
على حرمانه الكثير » كذلك نبه بنقل نصيب الميت إذا .يكن له ولد 
إلى إخوته على نقله إلى الولد إذا كانا موجودن » فيكورتف منع الإخوة 
مع از ماد من لقعد اغا از شاد من ته الطاب 
وا 


وإيضاح ذلك أن إعطاء نصيب الميت لذوى طبقته دون سائر أهل الوقف 
رون نالرت إل الت : دليل عل ام سبب الاختصاص 
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أنالواد عندوجودم أقر ب إلى الميت , فيكو نسب استحقا م أوكد ‏ فيكون 
ذلك دليلا على ان الواقف قصد إعطاءم . وسنذكر إن شاء الله مارد على هذا . 


الوجه الرابع : أن الضمير يجب عوده إلى جيم ماتقدم ذ كره . فان 
تعذر عوده إلى المي أعيد إلى أقرب المذ كورين » أو إلى مايدل دليل على 
تعيينه . فأما اختصاصه بيعض المذ كور من غير موجس فن باب التخصيص 
الخالف للأصل النى لانحوز حمل الكلام عليه إلا بدليل . وذلك لآن الأسماء 
الضمرة إضار الغيبة هى فى الأ العام موضوعة لا تقدم ذكره من غير أن 
ون لما فى نفسها دلالة على جنس أو قدر . فاو قال : أدخل على بنى هاشم 
ثم بنى امطاب » ثم سائر قريش › وأ كرمهم ؛ وأجلسهم > ومحو هذا 
الكلام : لكان الضمير عائداً إلى ماتقدم ذ كره . ولیس هذا من باب 
اختلاف الناس فى الاستثناء المتعتب عاو عل يدر ال ج داك ارا 
لأن الملاف هناك إنا نش لأن الاستثناء يرفع بعض مادخل فى اللفظ ء فقال 
من قصره على اجملة الأخيرة : إن المقتضى للدخول فى الجل السابقة قالم » 
و ارج يشكوك هه فا رال عن الى بالك وهذا الى ايد 
زوق الي فإن الضمير اسم موضوع لا تقدم ذ كره , وهو صا 
للعموم على سبيل امع ؛ فإنه يحب مله على العموم إذا لم يقم خصص » وعلى 
هذا لحمل الضمير على العموم حقيقة فيه » ولهعلى الحصوص مثل خصيص 
اللفظ العام . ٠‏ 


١ا/‎ 


الوجه المامس : أنه إذا قال : وقفت على أولادي , ثم على أولاده 
ثم على أولاد أولادم , على أنه من توفى مہم ف ولك أو عن لفان 
إعادة الضمير إلى الطبقة الثالثة ترجيحمن غير رجح . والظاهى ؛ بلالمقطوع 
نه من حال العاقل : أنه لا .يفعل ذلك ؛ فإن العاقل لايفرق بين المماثلات من 
غير سبب : فإما أن يسكون مقصوده إعطاء الأقرب إليه فالأقرب فى جمسع 
الطبقات إذا تقل نصيب الميت إلى ابنه فى جيم الطبقات ما 5 
بعض الطبقات مخص الأقربين إليه وفى بعضما بنقل النصيب إلى ولد الميت 
اذ اقيق طق ذا كان بان رتم هذا" :اذا وار غل ال يت 
ماالظاهى إراده وبين ماالظاهى عدم إرادنه : كان حمله على ماظبرت إراديه 
هو الواجب ؛ فإن اللفظ إعا يعمل به لكو نه دليلا على اللقصود . فإذا كان 
فى نفسه محتملا وقد ترجح أحد الاحمالين تمين الصرف إليه » فإذا انم إلى 
ذلك أنه خصيص للعموم يبعض الأفراد التى نسبتها ونسبة غيرها إلى غرض 
الواقف سواء كان كالقاطم فى العموم . 


الوجه السادس : أن هذه الصفة فى معنى الشرط » والشرط المتعقب 
جملا بعود الى جميعا باتفاق الفقباء » ولاعبرة فى هذا المقام عن خالف ذلك 
من بعض المتأخر ن ؛ فإن الفقهاء قد نصوا أن رجلا لو قال : والله لأفعلن 
كذا»:ولأملن کا هد إن شاءات .كت أن كلذ الان کرت فا 
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بالمشبئة . و كذلك لو قال : لاضربن زيدا ؛ ثم عمراً , ثم بكرا - إن 
شاء الله . و كذلك أو قال : الطلاق بازمه ليفعلن كذا » وعبده حر ليفعلن 
كذاء أوامأنه كظبر أمه ليفملن كذا ‏ إن شاءالله . وإغا اختلفوا 
فى الاستثناء الخصص ؛ لاف الاستثناء المعاق . وهذا من باب الاستثناء 
العلق : مثل الشروط ؛ لاوجه : 


تعره :4 ان الاستثناء بإلا ومحوها متعلق بالأسماء ؛ لابالكلام . 
والاستتداء محروف الجزاء متعلق بال كلام . وقوله : على انه وتحوه. 
متعلق بالكلام , فبو حرو فا زاء أشبه منه حر وف الاستثناء : إلاوأخواتما. 
وذلك أن قوله : وقفت على أولادى إلازيد؟ . الاستثناء فيه متعلق 
بأولادى . وقوله : وقفت على أولادى إن كانوا فقراء . الشرط فيه متعلق , 
بقوله : وقفت . وهو الكلام » وهو الممنى الر كب . و كذلك قوله 
على أن يسكونوا فقراء . حرف الاستعلاء معلق لممنى الكلام > وهو وقفت. 
وهذا قاطع لمن تدبره . 


الثالى . أن هذا يبان لشروط الوقف التى ,قف الاستحقاق علها ؛ ليس 
الثالث : أن قوله : من مات مهم عن غير ولد كان نصيبه لمن فى درجته . 


۱٤۹ 


الشان » واا ٤‏ خبرها ف 1 المصدر . فيصير التقدير : وقمت 


على هذا . 


الرابع ان خرف و غل ل قاذ قال اسل 2 وتف 
ارد كذ ار شفع ارمس + كن الوح رفنت رقنا 
ملا عل هنذا الفتراط ۾ فتكون الفط اساسا وأصلا لا عل عليه وضاز 
فوقه » والأصل متقدم على الفرع . وهذا خاصية الشرط ؛ ولحذا فرق من 
فرق بين الشرط والاستثناء بأن الشرط منزلته التقدم على المشروط . فإذا 
ا لفظا كان كالمتصدر فى الكلام » ولو تصدر فى الكلام تعلقت به جيم 
الج » فكذلك إذا تأخر . فلو قال : وقفت على أولادي » ثم على أولادم 
ثم على أولاد أولادم , إن كانوا فقراء . كان عنزلة قوله : على أن يكونوا 
فر وأحد الافظين موجب لعود الضمير إلى جيم الطبقات »فكذلك 
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الآخر. 

واعلم اخ الا وحن أن الضمير يعود إلى جيع الطبقات فىهذه 
ا عدا فاا ا تنش علد مود إلى اوقا نة 
بعود إلى الأخيرة منها » کا اتفقوا على مثل ذلك فى الشرط . 


الوجه السابع . أن هذا السؤال فاسد على مذهس الشافعى 
خصوصا » وعلى مذهب غيره أيضا : وذلك أت الرجل لو قال لام أنه 


1١606 


أنت طالق » ثم طالق , ثم طالق» إن دخلت الدار ؛ فإنه لا بقع مها طلاق حتى 
شخل الدار » فطلق حينئذ ثلا إن كانت مدخولا ما ؛ أو واحدةإنكانت 
غير مدخول ہا . هذا قولأنى وسف ومد . وقيل ء ن أف وسف ومد 
تطلق غير المدخول ما ثلاث »كالواو عندهما ؛ وهو مذهمب الشافى ؛ وأقوى 
الوجبين فى مذهب أحمد . وقال أو حنيفة والقاضى أو يمى من أصعاب أحمد 
وطائفة معه : بل تتعلق بالشرط الجلة الأخيرة فقط . فإنكانت مدخولا ما 
ننجز طلقتان » ونعلق بالشرط واحدة . وإن كانت غير مدخول ما تنجزت 
طلقة بانت مها ؛ فم يصح ايقاع الأخير تين لا تنجيزا ولا تعليقا . 


سكت » ثم قال : أنت طالق إن دخلت الدار . 


واما الاولون فقالوا : « ثم » حرف عطف يقتضى التشر يك بل 
العطوف والمعطوف عليه كالواو ؛ لكن e‏ مطلق المع 


والتشريك من غير دلالة عل تقدم ا مقارمة» وثم ” بوا نقتفى التشريك 
مع التأخر . وافتراقها فى الممنى لا بوجب افتراقها فى نفس التشريك انا 
كوما للتراخى فعنه جوابان . 


أحدها . أن مقتضاها مطلق الترتيس ؛ فيعطف ہا التعقب والمتراخى 


301١ 


لكن لا كان للمتعقب حرف مخصه - وهو الفاء - صارت « ثم » 
علامة على المعنى النى ا نفردت هه » وهو التراخى ؛ وإلا فلو قال لمدخول 
ا :أنت طالق »ثم طالق . أو أنت طالق فطالق :لم يكن بين هذين 
الكلامين فرق هنا . 


الثاف أن مافها من التراخى إا هو فى العنى لا فى اللفظ . فإذا قال 
الرجل : جاء زيد, ثم عمرو . فبذا كلام متصل بعضه يبعض . لا جوز أن 
يقال هو : عنزلة من سكت ء ثم قال : مرو . فن قال : إن قوله : أنت طالق 
ثم طالق . عنزلة من سكت . ثم قال طالق . فقد أخطأ ؛ وإثما غايته أن 
يكون عنزلة من قال : أنت طالق طلاقا يتراخى عنه طلاق آخر . وهذا 
لا عنع من تعلق انيع بالشرط : تقدم أوتأخر . 


فإذاكان من مذهس الشافمى وهؤلاء ان قوله : أنت طالق ثم طالق 
ثم طالق إن دخلت الدار . عنزلة قوله : أنت طالق فطالق فطالق إن دخلت 
لاز وقولة: انك اقطان بوطالق إن تارق الول : 
وكذلك قوله : أنتن طوالق ؛ ثم أ نتن طوالق : إن دخلتن الدار . وأن الشرط 
ل ايع ؛ فكيف موز أن ينسس إلى مذهبه أن العطف عا يقتضى 
الترتيس وجب الصرف إلى من ليه الشرط دون السا بقين ؟! وهلا قبل هنا : 
إذا ثبت وقوع الطلاق نصا باللفظين الأولين ؛ ول ثبت ما بغیره : وجب 


١ 


تقر بر الطلاق الواقم ؛ بل مسئلة الطلاق أولى بقصر الشرط على اجملة الأخيرة 
لأن إحدى الطلقتين کک ا حيث الوجود ؛ بل عكر 
إيقاعها مما ؛ مخلاف ولد الولد ء فإنهم لابوجدون الامتعاقبين. فالماجة هنا 
داعية إلى الترتيب 00 


وشا فان نواد شی ال يع والوقف و حو ها بالشروط متفق ق عليه ؛ 
yg‏ در روابة صجوحة 
عن أحمد - أن الطلاق لابصح تعليقه بشرط متأخر )کا ذهب بعض الفقباء 
من أصعاب ١(‏ ) وغيرم إلى أنه لابصح الاستثناء من الاق . فإذا كانوا 
قد أعادوا الشرط إلى ججيسع المل الرتبة بم . فالقول بذلك فى غيرها 
أولى . 


وهذا الكلام لمن ندره يحتث قاعدة من نسب إلى مذهس الشافى 
ماخالف هذا . 


فإن قيل : فقد قال به بعض الفقباء من النفية والمنبلية : فبؤلاء 
يقولون به هنا ؟ قلنا : قد أسلفنا فما مضى أن الضمير عائد إلى المي 
على أصول الميع ؛ لدليل دل على الرجوع من جبة كون الضمير حقيقة 
١ )‏ ) ساض قدر كلتين . 


\o 


فى جميع ماتقدم , وان هذا هو المفبوم من الكلام . ثم الذى ,يقول بهذا 
فرق بين هذا وبين الطلاق من وجوه . 


أحدها : أن الشرط فى الطلاق متعلق بالفمل الني هو ( ١‏ ) وتلك 
الأسماء المعطوفة بعضها على بعض كلها داخلة فى حيز هذا الفمل ؛ وهي 
من جهة المنى مفاعي ل له ؛ عنزلة الشرط فى القسم . فإنه إذا قال : والله 
لأفعلن كذا » وكذا » ثم كذا : إن شاء الله . كان الشرط متعلقا بالفعل 
فى جواب القسم . والمفاعيل داخلة فى مستثناه . وتناول الفمل لمفاعيله 
على حد واحد , فإذا كان قد قيد تناوله ها بقيد تقد تناوله للجميع 
بذلك القيد ؛ خلاف قوله : أنت طالق , ثم طالق : إن شاء زيد . 
فإن التعلق بالشرط هنا اسم الفاعل ؛ لانفس المبتدأً . وار الثانى 
لبس بداخل فى خبر امير الأخر ؛ ب لكلاها داخل فى خبر المبتدأ ؛ فلبذا خرج 
هنا خلاف » وهذا فرق بين لمن تأمله . 


الوجه الثانى : أن الشرط فى الطلاق » وهوقوله : إن دخلت الدار. لبس 
فيه ماوجب تعلق يجميع الجمل ؛ مخلاف قوله : على أنه من مات مهم . إن 
الثالث : أن إح دى الملتين فى الطلاق لاتعلق لما بالأخرى ؛ فار 
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١ (‏ ) ساض قدر كتين . 


١6غ‎ 


الطلقة تقع مع وجود الأولى وعدمبا . فإذا علقت بالشرط لم نستازم تعليق 
الأولى ؛ لانفصالها عنها . وقد اعتقدوا أن « ثم » عازلة التراخى فى 
الفظ فزول التعلق اللفظى والعنوى فتبقى اة الأولى أجنبية عن 
الشرط على قوم . وأماقوله : ثم على أولادم . فإنه متعلق بالملة 
الأولى من جبة الضمير ومن جبة الوجود »ومن جهة الاستحقاق . فلا يصح 
اللفظ ذه اججلة إلا بعد الأولى » ولاوج ود لعناها إلا بمد الأولى ؛ 
ولا استحقاق لحم إلا بعد الأولى ؛ سواء قدر التراخى فى الافظ أو لم يقدر 
فلا عكن أن نجمل الاولى أجندية عن الثانية حتى تعلق الثانية وحدها بالشرط . 


والنى تحقق أن النزاع إها هو فى الطلاق فقط : أنه لو قال : والله 
لأضرن زيداً و ثم مرآ و م بكرا ب إن شاء الله ماد استثناؤه إلى 
ليع . فقوله : وقفت على أولادى » ثم على أولادم » ثم على أولاد 
أولادم إن كانوا فقراء . أبلغ من قوله : إن شاء الله . من حيث ان هنا 
تعلق الضمير . 


الوجه الثامن : أن هذا الفرق الذنى ذحكره بعض الفقباء بين المعطف 
بالمرف الرتب والمرف الجامع إنما ذكره فى الاستثناء . ثم قال : 
وكذلك القول فى الصفة ٠‏ والصفة إذا أطلقت فكثيراً مابراد ها الصفة 
الصناعية النحوءة . وهو الاسم التابع لما قبله فى إعراه : مثل أت تقول : 


\00 


وقفت على أولادى . ثم على الفقراء العدول . فان اختصاص الجلة هنا بالصفة 
الأخيرة قريب . ومسئلتدا شروط حكية . وهي إلى الشروط اللفظية أقرب 
مها إلى الاستثناء . وإن ميت صفات من جبة المعنى . 


والدليل على أنه قصد هذا أنه قال : وإن كان العطف بالواو ولا فاصل 
فذهب الشافعي رجو ع الاستثناء إلى اليم . وكذلك القول فى الصفة . 
فمل أنه قصد أن هذا مذهس الشافمي مشيراً إلى خلاف أى حنيفة ؛ فإنه إعا 
بعيد ذلك إلى اجثملة الأخيرة . وهذا إنما يقوله أو حنيفة فى الاستثناء والصفات 
التابعة ؛ لاإبقوله فى الشروط والصفات التى نحرى مجرى الشروط . فصار هنا 


أربعة أقسام . 


أحدها : الاستكناء حرف « إلا » التعقب جلا ؛ والحلاف فيه مشهور . 
الثانى : الاستثناء حروف الشرط ؛ فالاستثناء هنا عأند إلى اجميع . 
اثالث : الصفات التابسة للاسم الموصوف بها وما اشا )١(‏ وعطف 
البيان ؛ فبذه وابع مخصصة للا سماء المتقدمة » فهى عزلة الاستثناء . 
رابع : الشروط الممنوءة حرف الجر + مثل قوله : على أنه . أو : 
تشرط أن يفعل 1 أو نحروف العاف : مثل قوله : ومن شرطه كذا 2 
6 ساض قدر كلة ۔ 


1١ 


ونحو ذلك . فبذه مثل الاستثناء محروف الجزاء . والضابط أن كل ما كان 
من عام الاسم فهو من جنس الاستثناء بإلا ؛ وكلا كان متعلقا بنفس الكلام 
وهو النسبة الحكية التى بين المبتدأ واللبر وبين الفمل والفاعل » فبو فى 
معنى الاستثناء حرف الشرط . ومعلوم أن حروف الجر وحروف الشرط 
التأخرة إا تتعلق بنفس الفعل المتقدم » وهو قوله : وقفنت. وهو الكلام. 
واججملة والاستثناء والبدل والصفة النحوية وعطف البيان متعلق بنفس الأسماء 
لتى هى مفاعيل هذا الفعل . 


ويجوز كلام من فرق على جمل أجنبيات مثل أن تقول : وقفت على 
أولادى > ثم على ولد فلان ؛ ثم على المسا كين : على أنه لا .يعطى منهم إلا 
صاحب عيال . ففى مثل هذا قد يقوى اختصاص الشرط باججلة الأخيرة 
لكونما أجنبية من الل الأولى ؛ ليست من جنسها ؛ مخلاف الأولاد 
وأولاد الأولاد ؛ فام من جنس واحد . 


وحمل الكلام على أحد هذين المعنيين أو حوھا متعين مع ما ذكرنا 
من دليل إرادة ذلك » على أنه لو كان فيه مخصيص لكلامه فإنه واجب 
لاذكرناه ؛ فإنه إذا كان قد جاء إلى كلام الأتمة الذين قالوا : الاستقناء 
۳1 الصفة إذا تعقب جملا معطوفا بعضها على بعض عاد إلى يمع 
ا جل ؛ حفن ذلك يش روف اا ذا راو اليل : 
فلأن نخص نحرن كلامه عا ذڪر ناه من نصوص کلامم 


\o¥ 


على ماذ كر ناه وإلا تكلمنا معه ب « الوجه التاسع ¢ . 


وهو أن هذا الفرق المدعى ب بين امرف الجامع عا مطاقًا والمرف 
المرتف فرق لا أصل له فى اللغة » ولا فى العرف , 1 فى كلام الفقباء » 
ولافى كلام الأصوليين , ولا فى الأحكام الشرعية . والدليل المذكور على 
ته فأسد . كرا 


أما الأول ؛ فان أهل اللغة قالوا : حروف العطف هى التى تشرك 
بين ما قبلبا وما بعدها فى الإعراب . وهى نوعان : نوع يشرك ينعا 
فى المعنى أبضا , وهى : الواو والفاء 0 فأما الواو فتدل على مطلق 
التشريك واجمع ؛ إلاعند من قول : إنما للترتيب . وأما مكمه 
تدل على مطلق الترتس . وقد يقال : e‏ اا ل 
عل وع من ن التزتيب ) وهو التعقيب . فبذه المروف لا مخالف بعضها 
بعضا فى نفس اجماع المعطوف والمعطوف عليه فى الممنى » واشترا كما فيه ؛ 
وإغا تفترق فى زمان الاجماع . 


فلو قبل : إن العطف بالواو بقتضى اشتراك المعطوف والمعطوف عليه 
فا لخ ال ن اشا ولت وود : E‏ 
افا ا > : لازم من ذلك أن لا تڪون ثم 


۱0۸ 


مشت رک حيث کون الواو مشت ركة, ومعلوم أت هذا الف لا عليه هل 
اللفة ؛ بل هو خلاف المعلوم من لغة المرب . والأحكام اللغوية التى هى 
دلالات الألفاظ تستفاد من استمال أهل اللفة والنقل عنهم , فإذا كاف 
التقل والاستمال قد اقتضيا أنها للاشتراك فى المعنى : كان دعوى انفرادأحدها 
بالتشريك دون الأخر خروجا عن لغة العرب وعن المنقول عنم . 


وأما العرف فقد أسلفنا أن الناس لا يفهمون من مشل هذا الكلام 
إلا عود الشرط إلى اجميع ٠‏ العم بهذا من عرف الناس ضرورى . وأما 
كلام العاماء من الفقباء والأصوليين فانهم تكلموا فى الاستثناء المتعقب جلا 
فقال قوم : أنه بعود إلى ججيعها . وقال قوم : يعود إلى الأخيرة منها . 
وقال قوم : إن كان بين اجات تعلق عاد الاستثناء إلى ججيعبا » وإن 
كاه سفن فا إل ال حير . ثم فصلوا امل المتعلق بعضها ببعض من 
الأجنبية » وذكروا عدة أنواع من التفصيل . وقال قوم : العطف مشترك 
بين الجميع . وقال قوم : بالوقف فى ججميع هذه المذاهب . ثم ليس أحد 
من هؤلاء فرق بين العطف بالواو والفاء أو ثم ؛ بل قوم المعطوف بعضها 
على بعض يعم الجميع . 


و كذلك الفقباء ذ كروا هذا فى « باب الأعان » و « باب الوقف » 
ثم بنوه على أصلهم » فقالوا : الاستثناء أو الوصف إذا تنقتب جلا عاد 
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إل جبعبا أو إلى بشما .وقد اعترف من فصل بأن الآعة أطلتوا هنذا 
الكلام , وأنه هو الذى فصل , فلا يحوز أن ينسب إلى OEE,‏ 
الها قارف 


وأما الأحكام فان الوا لامو ردك > عمراً .ثم بكرا 
إن شاء الله . عاد الاستثناء إلى الجميع . و كذلك أو قال : الطلاق پازمنی 
لأضرن هذا , ثم هذا , ثم هذا . أو قال : لأخذن المدية » لاذنحن 
الغا لتاب اال فس ولفاسين اليو 


ا ما استدل به انه قال : إذا كان العطف عا يقتضى برتيدها فالصرف 
إلى جيم التقدمين فيه بعض النظر والغموض ؛ فإن انصراف الاستثناء إلى 
الذن لهم الاسقتاء مقطوع نه وانعطافه عل جيم السابقين . والعطف 
بالمرف ارتب محتمل , غير مقطو ع .به . وإذا ثبت الاستحقاق بلفظ الواقف 
نصا ولم رشبت ما يغيره : وجب تقر بر الاستحقاق ٠‏ ول يحز تغييره لحتمل 
متردد . فنقول : الجواب من وجوه . 

أحدها ۽ أن هذا بعينه موجود فى العطف بالواو ؛ قإن انعطافه على 
جيم السابقين محتمل غير مقطوع » سواء كان العطف حرف صنب 
أو مشترك غير تب . وهذا بعينه دليل من أوجب قصر الاستثناء على 
الجلة الآخيرة . 


۱71۰ 


فان قال : قد بت العموم فى الجمل المتقدمة فلا يحوز مخصيصه عحتمل 
متردد ‏ وليس غرضنا هنا إفساد هذا الدليل - بل تقول موجب هذا 
الدليل اختصاص التوابم بالجملة الأخيرة مطلق) . أما التفريق بين عاطف 
وعاطف فليس فى هذا الدليل ما يقتضيه أصلا . وأي فرق عند المقلاء بين 
أن يقول : وقفت على أولادى » وعلى السا كين ؛ إلا أن ,يحكونوا 
فسأقا؛! نعم ! صاحب هذا القول رعا قوي عن ده اختصاص الاستثناء 
بالجملة الأخيرة » وهاب خخالفة الشافعي فناظ ما عنده من الرجحان » مع أنا 
قد يمنا أن مسثلتنا ليست من موارد الحلاف ؛ وإتما الحلاف فى الاستثناء 
أو الصفة الإعرايية . فأما الشرط والصفة الشرطية فلا خلاف فما 


وبالجءلة من سل أن الجمل المعطوفة بالواو بعود الاستثناء إلى جريعها كان 
ذكره لهذا الدليل مبطلا )| سامه ٠‏ فلا يقبل منه ؛ فان تسليم المج مستازم 
لسليم بطلان ما يدل على نقيضه ¢ فلا بقبل منه دايل يدل على عدم عود 


الاستثناء إلى الجميع : 


الوجه الثاتى : أن قوله : انصراف الاستثناء إلى الذين لهم الاستثناء 
مقطو ع به . فممنوع ؛ بل جوز أن يعود الاستثناء إلى الجملة الأولى فقط » 
إذا دل على ذلك دليل 1 و جوز للمتكلم أن نوي ذلك وبقصده › وان 


۱۹1 


كا وهالنا نظلاما كاننانه لر فال« قاتل اهيل الا أب وعادم وا بغضهم 
إلا أن بعطوا الجزية . كان الاستثناء عائدا إلى الجملة الأولى فقط » وقد 
قال سبحانه : ( يِذ امنود الكنفرينَ ولا من هون الْمُوْمِنينَ ومن هکل داك 
َيل راون عَنْء لَه نِكئَعُواْمنهُمْ تُصَدَ ) وهذا الاستثناء فى الظاهر 
الاك الل الأول وقال اة 2 ر کر ةقان وسا رن 
عَنهَد مالم رِكِينَ * فيسيحوأقألارض أربعة ضر إلى قوله ‏ 
إا ای عد ئم المت کین ہب فصو سم 
لَتَهِمَعَهَدَهْرَإِلَ مُدَّهِمّ ) ولیس هذا مستثنى مما يليه ؛ بل من 


الكلام 


وقد قال جماعة من أهل الما فى قوله : ( لَأتَبَحتوَالفَيَطنَإِلَاطِيك) 
أن ( قلي )عائد إلى قول : ( وَإِدَاجَآءَهْمْأمَرْمنَلْامَنِ أَوأَلْحَوفٍ 
أداعوأبد ) ( إلا قايلا ) وهذا الاستثناء عائد إلى جملة بينها وبين الاستثناء 
E‏ والمقدم فى القرا ن » والمؤخر » باب من الملل » وقد صنف 
فيه العاماء : ممم الإمام أحد ورد 6 وشي ان هاا + وة انت 
بكون الاستثناء مؤخرا فى اللفظ مقدما فى النية . 


ثم التقدم واتأخين ف لغ العوية 4 والفضل :ن التطوق: والتطوف 
عليه نجملة معترضة وبين غيرها : لاينكرهإلا من يعرف اللغة » وقد قال 
سبحانه : ( وقالت طَايمَه نهل الْكمَب ءامنا | ا رذعل أ لدب a‏ ل 
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هار اروا ءاخر لعلهم شون 3 ولائۇمن را لِستَيعَ دِيتقلِْنَ 
الْهُدى هدى الله أن يون أحد دن مَآ تيم ( 
فقوله : ( اير ) من الوا مكاي . أي :كراهة أن يى 
فهو مفعول نؤمنوا » وقد فصل ينها بقوله : ( فَلْإِنَلْهَدَىْهُدَىآشَّه ) 
وه خا أخثية + لت وك أدل ي فأعا أبلغ الفصل ل 
الفمل واللفعول أو بين المستثنى والستثتى منه ؟ ! وإذا لم يكن عود الاستثناء 
إلى الأخيرة مقطوعا بهلم يحب عود الاستثناء إلما ؛ بل رعا كان فى سياقه 
ما .يقتضى أن عوده إلى الأولى أوكد . ومسثلتنا من هذا الباب »کا تقد 


الثالث قوله : إذا بت الاستحقاق بافظ الواقف نصا ول .ثبت ما بنيره 
وجب تقر ر الاستحقاق 


قلنا أولا : مسئلتنا لست من هذا الباب ؛ فان قوله : على أولاده» 
ثم على أولادم لبس نصا فى ترتيس الطبقة على الطبقة ؛ فإنه صا لترتيب 
الأفراد على الأفراد ؛ لكن هه ذا يحب فى خصوص مسكلتنا مع من 
بريد أن يدخلها نحت عمو مهذا الكلام ؛ ثم من يقول من راس 
لانلم بوت الاستحقاق باقظ الواقف نصا فى شىء من الصور 
الي عقا استثناء أو شرط ؛ فت اللفظ إنما بون نصا إذا ل يتصل 
عا يغيره » والتغيير حتمل » فشرط كو نه نصا مشحكوك فيه » ومت ىكان شرط 
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المج مشكركا فيه ) ثبت ؛ فإنه لا نص مع احتال التغيير ؛ لا سا مثل 
هذا الاحتال القوي الذي هو عند أ كثر العاماء راجح . 


فان قال : : القتضفى لدخولهم قا م 5 والانع م من خروجهم مشكوك فيه . 

قلت على قول من نع تخصيص الملة لا أسلم قيام التنفى ادخو هم 
فإن المقتضى لدخولهم هو اللفظ الذي م يوصل به ما رجهم » فلا أعل أن هذا 
اللفظ لم يوصل به ما مخرجهم حتى أعل أن هذا الاستثناء لا مخرجبم » وهذا 
الشرط مشكوك فيه . وأماعلى قول من يقول بتخصيصما فأسلٍ قيام المقتفى ؛ 
تكن شرط اقتضائه عدم المانم المعارض . وهنا ما يصلح أن يكون ما نما 
ممارضًا » فا يقم دليل يبقى صلاحه للمعارضة وإلالم يعمل المقتضى عمله » 
والصلاح لامعارضة لا صزية فيه . 


وهذا البحث بعينه - وهو نحث القائلين بعود الاستثناء إلى جمييع 
الجمل مع القاصرين على الجملة الأخيرة . ثم .يقول من راس : إذا قال مثلا 
وقفت على أولادي » ثم على الفقراء إلاالفساق - المنازع يقول : ولدي نص 
فى أولاده » والفساق يحوز أن حختص بالفقراء . 


فنقولله : هذا معارض عثله ؛ فإن الفساق نص فى جميع الفساق » 
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فليست الحافظة على موم الأولاد لعدم الملم اتف بأو فخ لاف 
على موم الفساق لعدم الع بامخصص ؛ بل الراجح إخراجہم لأسباب 


اذا 0 أن الأصل عدم دخومم فى الوقف وقد تعارض عمومان 


او ا نر 1 ل لسن ا لهم 
إدخال التخصيص على ما لبس لشربكه . 


الثااث : أن المعطوف والمعطوف عليه عنزلة الجملة الواحدة » فإذا 
ورد التخصيص علبها ضعفت ؛ مخلاف عموم المستثنى فإ نه ل برد عليه خصيص. 


الرابع : كون الفسق مانعا ,يقتضى رجحانه عند الواقف على المقتضى 
للإعطاء » فإذا تيقنا رجحانه فى موضع كان ترجیحه فى موضع | خر أولى 
من برجيح مالم يعرف رجحانه حال . 


الحامس أن قوله : نص الواقف . إن عنى به ظاهر لفظه فعود 

الاستثناء إلى جيم الحمل ظاهر لفظه أيضا عند هذ القول ٠»‏ فلا فرق 
س 

ينها . وإن ءنى به النص الذى لا محتمل إلا معنى والح داً فمعلوم أن 
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كل لفظ يقبل الاستثناء فلا بد أن يكون إما عدداً أو عموما > والعمومات 
ظواهر لست نصوصا . 


السادس قوله : لا جوز 'تغييره عحتمل متردد : تقول عوجبه 0 إن 
عو د الاستثناء عندنا إلى جيع الجمل لبس عحتمل متردد ¢ بل هو نص أيضا 
بالتفسير الأول . والالل عل ذلك غلبته على الاستمال » قال تعالى : 


E ل‎ a 


) لذن لای دعوت مم آله له ءاخر إلى قوله ومنقعل دل كى 


و د 
0 


ناما * يُصَنعَفَلَهَاْلَْدَاببْوْمَالْقِيتمَوَوَيحْلْرَوِه ماتا * إِلَّامَنْتَابَ ) 
وهو عائد إلى قوله : ( يلق ) و ( يُضَعَتَ ) و ( جََلْدَ) . وقال 
سبحانه : ( اولي ة يعس اله ينمه للحت * إلا بم 
كأ ) ول تاك + ( هه رافق لمكم لتاقو ول 

الَا اجس * حلفا لاصف علق تداج ولاق يطو ٠‏ * 1 


ر سا ر 


ِينَ تاوا من بد ذلك وأص وا فن العفو ررحي ) وقال تعالى : ( إِنَّمَ 


ا ا ر ر 


جرا ا وَرَسُولَهوَيسَعَوْنَ ف الارض سادا أن يق لوا أويص لوا 
ل ل ل ل E‏ 


ERE GN 0 * 


إن معن الجملة فى هذا الباب هو اللفظ الذى يصح إخراج بعضه ؛ 
وهو الاسم العام . أو اسم العدد ؛ ليس ممعناه الجملة التى هى الكلام 
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ال ر کی من اسعين أواسم وفمل أو اسم وحرف و روي عق 
الصحابة أن قوله : ( إلذأيَبا ) فى اة القذف عائدإلى الجملتين » 
وقال الننى صلی الله عليه وسل : « لايؤمن الرجل الرجل فى سلطانه » 
ولا مجلس على تڪرمته إلا بإذنه » وقال النى صلی الله عليه وس : 
«لافضل لعربى على جمي » ولا لمجمى على عربى » ولا لأسود على ايض 
ولا لأيض عل أسود إلا بالتقوى » . وهذا كثير فى الكتاب والسنة ؛ 
بل من نأمل غالب الاستثناءات الموجودة فى السكتاب والسنة التى 'تعقبت 
جملا وجدها عائدة إلى الجميع . هذا فى الاستئناء . فأما فى الشروط الات 
فلا يكاد حصا إلا الله . 


وإذا كان الخال على الكتاب والسنة وكلام المرب عود الاستثناء إلى جيم 
الجمل فالأصل إلاق الفرد بالأعم الأغلب ؛ لآن الاستثناء إما أن ڪون 
موضوعا لما حقيقة » فالأصل عدم الاشتراك , أو يسكون موضوعا للأقل 
ا فيلزم أن يكون استماله فى الباقى مجازاً , والجاز على خلاف الأصل ؛ 
فكثرته على خلاف الأصل » فإذا جعل حقيقة فا غلب على استماله فيه » 
جازاً فما قل استعاله فيه : كنا قد عملنا بالأصل النافى للاشتراك , وبالأصل 
اناق ار قمر ارت وغو اول عن ترك طاق : 
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وإذا ست ا الاستثناء إلى جيم الجمل نص ععنی أنه ظاهر اللفظ 
١‏ يسع 
فبو الطلوب . وليس الغرض هنا تقرير هذه المسئلة » وإعا الفرض التنبيه 
اوا 
ا 


وهذا البحث الد کے وارد ف یکل متيس م ا ای 
الحافظة على هوم المغصوص بأولى من الحافظة على عموم المخصص ؛ بل هذا 
ا ؛ لأنهعام باق على عمومه ؛ ولأن ذ كر التخصيص عقب كل جلة 
مستقبح ١‏ فلو قال : وقففت على أولادى على أنه من مات منهم عن ولد 
او ولد كان تنه أو لخم اق لذوى طبقته 4 م على ولد ولدى على 
هذا الشرط ٠‏ ثم على ولد ولدولدي على همذ الشرط . لعد هذا من 


الكلام الذى غيره أفصح مله اش : 


م .يقال لمن نازعنا : ومعلوم قطعا أن عامة الواقفين بقصدون الاشتراط 
فى جميع الطبقات ؛ ولا يعبرون ببذه العبارة المستغربة ؛ بل بقتصرون 
على ما ذكره أولاً . فلولا أن ذل ك كاف فى "بليغ ما فى نفوسهم لما اقتصروا 
ملدب روات فيه عدوكل اک 
ا قي وا لشن مو سالك اط ن لكو ف قدوة اك اة 
أن يجمل اليقين عند قوم جلا عندا خرن . ويمد الكلام على هذا 
تكلفا . ولولا أن الحاجة مست إلى ذلك بظن من يظن أن لمن ينازع فى 
هذه المسئلة متعلقا » أو أنها مسئلة من مسائل الاجتهاد | لما أطلنا هذه الإطالة ] 
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فإن قيل : الذي يرجح عود الضمير إلى الجلة الأخيرة هنا : أن اججملة 
الأخيرة عطفت بالواو » وعطف علما بالواو » فاقتضى ذلك خالفتها ل 
الأولى فى الترتيب ؛ إذ الوقف هبنا مشترك بين البطون ٠‏ فلم ببق بينها 
وبين الأولى من الأحكام إلا مسمى الوقفية على ابيع > والكيفية ختلفة » 
فاقتضى ذلك استقلالها بنفسها » واختصاصها عا بعقما : فإنه إذا يخال الججل 
الفصل بشرط كل جلة أوجب ذلك اختصاص الشرط الأخير › وماذاك إلا 
لاختلاف الأحكام حينئذ . والاختلاف موجود هبنا . 


قيل عنه وجوه 5 


أحدها أن قوله : عطفت بالواو » وعطف علما بالواو . يقتضى ألما 
هى لفظ النسل . فان كان لفظ النسل والمقب نى واحد فل يمطف علا 
فى العنى شىء . وإن كانا عمنيين فيج أن يسكون الضمير عائداً إلى الجماة 
النطوقة © لآ ارف علما: 


الثانى قوله : فاقتضى ذلك مالفا للا وی فى حك الترتيب . قداتقدم 
منع ذلك . وذ كرنا أن من الفقباء من حمل هذا الوقف مستبا إلىبوم القيامة 
فإن قوله : ثم على أولاد أولاده » ونسله وعقبه . ل يتعرض فيه للترتيب 
بننى ولا !بات ؛ لكن لما كان الأصل عدم الترتيس نفيناه عند الانطلاق . 
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فما رتب هنا فى كلامه الأول - مع العم بأن الماقل لاش فى مدل هدا 
ال کو عاد که ولات كان اا الشرط سخ ؛ :ولكن. غريتنا 


هنا تقرير هذا . 


الثالث : | لو | سامنا أنه وجب الاشتراك بين الحطوف » فلا وجب 
ذلك اختلافعا فى الم الذى اشتركا فيه حرف المطف ؛ فإنغاءة ما فى هذا 
أنه جعل البطن الرابع ومابعده طبقة واحدة ؛ ”ا جل فى البطن الأول :واد 
الكبير والصئير . والولد الكبير والصغير طبقة واحدة ٠‏ ورتب بعضهم 
على بعض باعتبار الأسنان . فقوله . فاقتضى ذلك مخالفتها ل الأولى فى 
الترتيب . فيه إمهام ؛ فانه إنعنى .ه أن هذه الملة بالنسبة إلى أفرادها خالفة 
لتك اجمل : فليس كذلك ؛ بل جملة . فإنها حاوءة لأفرادها على سبيل 
الاشتراك » لاعلى سبيل الترتيس . وإن عنى به أن هذه الةم يرتب علمها 
غيرها فاجملة الأولى لم تترتى على غيرها . وهذا إا جاء من ضرورة كونها 
آخر امل » ولیس ذلك بفرق مؤثر . کا م يكن كون الأولى غيرصتبة 
فرقا مورا . 

وإن عنى به أن هذه امل مشتملة على طبقات متفاو اة خلاف ال جل الأولى 
فذلك فرق لايعود إلى دلالة اللفظ ولا إلى ا دلول عليه باللفظ مع 
اا صل نا امن اک 
E Cs o‏ 
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أولاد قبل وجو د اخو "له فوت اولادة ؛:وأولاد أولادة: واولا لك ولاه 
قبل اتقراض إخوته . ورعالم يكن قد بق من النسل والعقب إلا نفر يسير» 
فينقرضون . ثم هذه فروق عادت إلى الموجود ؛ لا إلى دلالة اللفظ . 


الرابع قوله كربق ينها وبين الأولى من الأحكام إلا مسمى 
الوقفية . قيل : ليس بينهافرق أصلا ؛ بل تناول الجملة الأولى لأفرادها 
ححتناول الثانية لأفرادها ؛ لكن الخلة الثانية أ كثر فى الغالب . وهذا 
غير مؤر . وقوله : الكيفية مختلفة . ممنوع ؛فإن كيفية الوقف على 
الأولادمثل كيفية الوقف على النسل والعقب : بشترك هؤلاء فيه ؛ 
وهؤلاء فيه. 


الامش : لوسل أن ينها فرقا خارجا عن دلالة اللفظ فذلك لايقدح 
فى اشترا كما فى العطف ؛ فإن هذا الاختلاف فى الكيفية لو كان صميحا 
كان عنزلة قول : ( کلف ءَليمَةالَوَتِ ) ؛ فان ذوقالميت تلف اختلافا 
متباينا ؛ لكن هذا الاختلاف لادلالة للفظ عليه » فل عع من الاشتراك 
الذى دل عليه العموم . 


السا أن الكيفية الختلفة مدلول علها بالعطف » وذلك لاوجب 
الاستقلال والاختصاص عا بعقهاء ك) لو قال : وقفت على أولادى ال كور 
والإناث › وأولاد بي ؛ واولا أولاد أولادى : على أنه من توق مہم 
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وإعا الفصل الذى ,يقطع الثانية عن الا ولى أن يفصل بين الملتين بشرط : مثل 
أن قول : وقفت على أولادى » على أن .سكونوا فقراء » ثم على أولاد 
أولادى على أن يكو نوا عدولا . فإن الشرط الثانى مختص عما قبله ؛ لكون 
اول ر ا يق لتقا قرزا لجار ف عله ترا ا 
عن مشار که الثاتى فى جيم أحكامه ؛ مخلاف ماإذا كان الاختلاف مر 
غير فصل لفظي . 


السابع قوله : وماذاك إلا لاختلاف الأحكام قلنا لانسل ؛ بل إعاذاك 
لأ جل الفصول الافظية المائمة من الاشتراك فما ذ كر من الأحكام للفظ . أما 
إذا كان الفرق بين المعطوف والمعطوف عليه لممنى يرجم إلى لظ الممطرف: 
هذا تدان كل مرق ورف عليه من جنسين . وفرق بين أن فصل 
بين املتين بشرط مذ كور ؛ وبين أن کون مفبوم لفظ إحدى املتين غير 


إن قبل : هنا مجح نان > وهو أن جعله مختص باجلة الأخيرة يفيد 
ولد ؛ فإنه لولا هذا الشرط لاشئر كوا فى جيم حقبم التلق عمن فوقهم » 
ومن مات عن ولد أو غير ولد ؛ مخلاف ماإذا عاد إلى ج 


^ 
— 


يفن 


الل + فإنه مكون مو كدا فقظ + فاا كنا تيل ست الت 
عن غير ولد لطبقته . 


قيل عنه وجوه : 


أحدها : أنا قدمنا أن هذه الفائدة باطلة ؛ فإن الماقل لابقول : 
هؤلاء أعلام واسفلهم مشتر كون ف الوقف » هن مات عن غير ولد اختص 
بنصبه خو نه کون اانه واا . ومن مات عن ولد لم ختص بنصيبه 
أحد 04 لاولده ولاغيره 2 فإن هذا لم يفعله احد ¢ ولافعله من يستحضره 
منى ومنالميت . وقول القائل : بقصدمثل هذا فى العادات . فا عامنا 


الثانى : ألا قد منمنا كون هذا مقتضاه التشريك » فتبطل الفائدة . 
الثالك : أن فى عوده إلى جيم ال جل فوائد . 


أحدها : أنه يدل بنطقه على تقل نصيب الميت عن غير ولد إلى ذوى 
طبقته » وتنبهه الذى هو اقوى من النطق على نقل نصيب المتوفى عن ولد إلى 
ولدهء کا تقدم ذ كره. 


لفن 


الفائدة الثانية : أن قوله 5 > ثم أولاد أولاده إلى قوله 
داعا ماتتاننلوا »ادا ماتناقنوا. تعفن استحقاق ده الوقن ا 
مات الميث وليس له إلا ذوو| طبقته » وأولاء أولاده : أفاد الشرط إخراح 
الطبقة ؛ فبيق الأ ولاد داخلين فى الافظ الأول مع الثانى . فجموع قوله : 
على أولادى ثم أولاد أولادى . مع قوله : على أن نصيب المبت عن غير ولد 
ينتقل إلى إخوته . دلنا على أن نصيب ايت عن ولد ينتقل إلى ولده ؛ لأنهم 
فى موم قوله : أولاد أولادى »> ودخلت الطبقة فى العموم » فاما خرجت 
الطبقة بالشرط بتي ولد الولد . وهكذا كل لفظ عام لنوعين أخرج أحدها 
فإنه تعن الآخر . وهذه دلالة ثانية على انتقال نصيب ايت عن ولد 
إلى ولده من جبة اللفظ الما النى ل يبق فيه إلا م » وهي غير 
دلالة التنبيه . 


وإن شت عبرت عن ذلك بأن تقول : نصيس الميت إما للاأولادء 
Ys‏ > ا دل على احصار الوقف فيعا قوله : على أولادى » ثم 
عل أولادم . فك منع الأولاد أن ينتقل إلهم نصيب اميت عن ولد : تمين 
أن يكون للنوع الآخر . 


ھی ایال هد كرون سنالك دن" تنس و اط ون زك 
قلنا : إذا ظبرت الفائدة فى بعض الصور حصل المقصود » وهى صورة 
مسئلتنا » فإنالم تكلم إلافى نصيب اميت : هل يصرف لاخو وة 


ث4 


أما لو كان لاميت عم - مثلا - فتقول : حرمان طبقة ايت تبيه على 
حرمان من ثم ابعد عنه ؛ فإن طبقته لم بحرمبم لبعدم من الوقف ؛ فإن الود 
أبعد مهم . وقد ينا أن ذلك يقتضى إعطاء الولد فى أ كثر الصور : فمل أنه 
حرمهم لبعدم عن الميت . وهذا العنى ف أعمام الميت أقوى ‏ فيكو نوذبالنع 


مع الولد احرى . 


الفائدة الثالثة : أنه دليل على أنه قصد تريس الأقراد على الأفراد ؛ 
لاترتيب الجموع على المجموع » كا لو قال : على أنه من مات مهم عن ولد 
کان نصيبه لولده . 


فإن قيل : هذا حمل اللفظ الواحد على مفبومين مختلفين ؛ فإن فائدته 
فى الأول يبان تريس الافراد على الأفراد » وف الثانى بيان اختصاص الطبقة 
بنصيب المتوفى . فن مثع من أن يراد باللفظ الواحد حقيقتان . أو مجازان 
او حقيقة ومجاز : ملع منه . ومن جوزه . قلنا : على هذا التقدير : 
إذا ثبت أعس بلفظ الواقف نصالم جز تغبيره عحتمل متردد . قيل هذا السؤال 
ضعيفجد ا أوجوه : 

أحدها : أن مورده جمله مقررا أوجه نان فى يبان عود الضمير إلى 
الخلة الأخيرة ؛ غير ماذ كر أولا من عود الاستثناء إلى اللملة الأخيرة . ثم 
إنه فى آ خر الام - على قول ال جوزي لأن براد باللفظالواحد ممنياه - اعتمد 
عل ذلك اللو انون ا ساروا اک 


ولا 


الثاتى : أنا تقول : هذا مبنى عل أن الشرطأفاد فى الطبقة الأخيرة عدد 
نصيب المتوفى عن غير ولد إلى ذوى طبقته . والمتوفى عن ولد يشترك فيه جيم 


الطبقة . وهذا ینو ع من وجبين تقدما . 


القالك :+ سات ذلك فلن هدا من نات انتخدال الفط اى مار 
مختلفين ؛ إعا هو من باب استعال اللفظ الواحد فى معنى واحد» وذلك معدود 
من الألفاظ اللتواطئة . وذلك أن فائدة اللفظ عنطوقه تقل نصيب المتوفى عن 
غير ولد إلى طبقته . وهذه فائدة متحددة فى جسم ال © إن قد 
الانتقال إلى الطبقة بوجود الولد دليل على أنهعنى رتيب الأفراد . وهذه دلالة 
لزومية . واللفظ إذا دل بالطابقة على معنى وبالالتزام على معنى ! خر لم كن 
هذا من القسم الختلف فيه , كعامة الألفاظ , فإن كونه دليلا على تائيس 
الأفراد إغا جاء من جبة أنه شرط فىاستحقاق الطبقة نصي ب المتوفى عدمولده . 
ثم عل بالعقل أنه لو قصد تريب الجموع لم إشرطه بهذا الشرط ؛ إن رتبب 
امجموع واشتراط هذا الشرط متنافيان »وكون هذين المعنيين ,تنافيان 
قضية عقلية فيمت بعد توركل وا عدن الى لان ادان ل هلين 
بالوضم . وهذاما فبموا من قوله( وله وفِصلْهمَلَونَسَهَرَا ) مع قو لهتمالی : 
ا يقن ركشن ا املك ) أن فال ا او و قار رة 


لحن 


الرابع : أوفرض أن هم ذا من « باب استمال اللفظ الواحد فى 
معنبيه » فلا نسل أن منع ذلك هو المق ؛ بل لبس ذلك مذهب أحد 
من الاغة الممقررق واا هو فول طائفة من اكا .وال :دل 
عليه كلام عامة الصحابة والتابمين وعامة الفقاء وعامة أهل اللغة وأحكثر 
ان جوا ذلك فل لا يجوز أن حمل كلامه على ما بعتقد هو صصته 
وبناظر عليه ؟ ! . 


الامو أن ما ادعوه من أن النص لا يدفم بمحتمل . تقدم جوابه » 
ويينا أنه لا نص هنا ؛ بل بدفم الحتمل بالنص . وذ كرنا أن هذا البحث 
هو المنصوص عن الاعة الكبار 1 


لفائدة الرابعة : أنه قصد بهذا الشرط نى انقطاع الوقف » وننى اشتراك 
جيع أهل الوقف فى نصيب التو عن غير ولد » ونبه بذلك على أنه عنى 
بقوله عن : ولده . تريس الأقراد . 

فين قيل : عوده إلى ججميع امل وجب انقطاع الوقف فى الوسط 
خمل اللفظ على ما نى الاتقطاع أولى ؛ لأن من مات عن ولد لا صرف 
نصحبه إلى الطبقة عملا وجب الشرط 0 ولا إلى الولد عملا عوجت 
الترئيس الطلق . 

فإن قلع : إذا جملناه مبنيا لترتيب الأقراد لم يكن موجبا للانقطاع 


\YY 


فنجيب عنه بالبحث التقدم » وهو أن استحقاق الطبقة مستحق لظاهر 
اللفظ » فلا بترك عتردد محتمل . 


قيل : أولا هنا الوجه لا يتم إلاهذا البحث » وهو إلا ذكر 
لكو ويد له والوية للقي عت أن کون 1لا كول 
ممتمدا عليه . فإذا كان الوجه لا يتم إلا بذلك البحث كانت صعته موقوفة 
عن ار ل ون ادع او رلا E‏ 
يكون تقوبة ذلك الوجه به تقو نة الشيء بنفسه . وهذا نوع من اأصادرة . 
وإذا كان هذا مبنيا على ذلك الوجه » وقد أجبنا عنه فما مغى : فقد حصل 


المواب عن هذا . 
ثم تقول : الانتفاع ينت من اة أوجه : 


أحدها : أن الوقف محصور فى الأولاد » ثم أولادم . فإذا مات 
اميت عن ولد فنصيبه إما لإخوته › أو لبنهم » أو لبنيه » أو لعمومته ؛ 
لأن الشرط بتتضى امحصار الوقف فى الأولاد » ثم أولاد الأولاد . وم 
إما ذو طققة2 اوو هو أعل منه : عمومته وجوم ؛ فا نه لاستحق 
شيشا مع وجود أ »> ومن هو أس فل منه : ولده وولد إخوته »› 
وطبقتم . فأما طبقته فا تتفوا بالقيد النكورر فى استحقاقهم i‏ بنوع 
فاتفوا لثلائة أسباب 


۱۸ 


أحدها : بطريق التنبيه ؛ فإن أبام أقرب إلى الميت » وإلى الواقف . 
فإذا لم ينقل إلى الأقرب فإلى الا بعد أولى . 


واقان : أنه سواء عنى بالترييب رتيب الجموع » أو رتيب 
الأقراد >لايستحقون فى هذه الحال؛ فان الطبقة العليا لم تنقرض » وا باؤم 
لم عونوا. 


اثالث أنهم فى هذه الخال ليسوا من أهل الوقف ٠‏ ولم ينتقل 
إلهم مام اصل فيه » فل ينتقل إلهم مام فروع فيه . وأما العمومة 
فإنه لا يتصور أن يستحق الميت شيا مع وجود عمومته إلا على قولنا 
ففرض هذه الصورة على رأي المنازع محال . وإذا كان وجود العدومة مستلزما 
لصحة هذا القول : فحال أنه يستلزم ذلك ما يفسده ؛ فإن الشي. الواحد 
لا يستلزم صصة الشيء وفساده ؛ لکن يقال : قد كان الميت أولا لم يخاف 
TE‏ ثم مات ولده عن ولد وأعمامه . فتقول : حرمان 
الا خوة مع الولد تنبيه على حرمان العمومة . وهذا حقيقة الجواب : أن 
نفي خوته تښيه على نني عمومته »کا تقدم . 


الوجه الثانى : - النافى للاتقطاع ‏ أن إعطاء الإخوة نميب ايت 
دون سائر أهل الوقف نيه عل إعطاء الولدء کا تقدم . 


هن 


الثاليت: : أن ذلك دليل على أن الترتب التقدم : رتیت الافراد کن 


الافراد . وقد قدمنا قر بر هذا 5 


واللّه سبحانه يوفةنا لما حبه وبرضاه 5 و 0 وصلى 
الله عل سيلانا جمد وا له وصحبه وسل سلما . 


وسل 2 الام 


عن وقف على أربعة أنفس : عمرو » ويافوتة » وجبمة » وعألشة : 
نجرى علهم للذكر مثل حظ الأثثيين . فن توف منهم عن ولدء أو ولد 
ولدء أو عن نسل وعقب » وإن سفل : عاد ما كان جاريا عليه من ذلك على 
ولاه » ثم على ولد ولده » ثم على نسله وعقبه » ثم من بعده وإن سفل » 
ينهم للذ كر مثل حظ الاين . ومن توف منهم عن غير ولد ولا ولد ولد 
ولانسل ولا عقب عاد نصيبه وقفاً على إخوته الباقين » ثم على أنسالهم 
وأعقامهم » ينهم » للذكر مثل حظ الآ نين » على الشرط والترتيب المقدم 
ذكرها . فإذالم ببق لمؤلاء الإخوة الموقوف علهم سبل ولا عقت 4 أو 
توفوا بأجعهم ول .يعقبوا ولا واحد منهم عاد ذلك وقفا على الآسارى » ثم على 
الفقراء . ثم توف عمر عن فاطمة » وتوفيت فاطمة عن عيناشى ابنة [سماعيل بن 
ألى على » ثم توفيت عيناشى عن غير نسل ولا عقب » ول ببق مسن 


۱۸۰ 


ذرية هؤلاء الأرعة إلا بنت اسعاعيل 31 أى على ¢ وکلاھا من ذرية جهمة , 
فباتان ال جتان اللتان تليعا عينائئى بعد موت أبيها هل ينتقل إلى أأختها رقية ؟ 
أو إلها » أو إلى ابنة مها صفية ؟ 


فأجاب : هذا النصيب النى كان لميناشى من أمها ,يتتقل إلى ابنتي العم 
الد تورف ولا حون أن مخض يزه أا لأبها TEENY‏ 
أن من توف من هؤلاء الإخوة الموقوف علهم عن غير ولد ولا ولد ولد 
ولا نسل ولاعقب عاد نصيبه وقفاً على إخوته » ثم على أنسالهم وأعقابهم » 
على الشرط والتريب المقدم ذكرها. وهذه العبارة نعم من | نقطع نسله أو 
وآخرا . فكل من اتقطم فاه من هؤلاء الإخوة كان نصييه لا خوته > 
ثم لأولادم ١‏ لآن الوا لو 1 عرد نهنا كل كوك ع يان حم 
من أعقب أولاً ثم انقطم عقبه وم بين مصرف نصيبه . وذلك غير جابر ؛ 
لآنه إا تقل الوقف إلى الأسسرى والفقراء إذالم يبق له ولا لموقوف علمم 
نسل ولاعقب . فتى أعقبوا - ولو واحدا منهم -- ل ينتقل إلى الأسرى 
شيء » ولا إلى الفقراء . وذلك .وجب أن ينتقل نصيب من انقطع فسله منهم 
إلى الا خوة الباقين » وهو المطلوب . 


وايضا فإنه قسم حال المتوفى من الألربعة الموقوف عليهم إلى حاليين : 
ان ETE‏ ¢ أو نسل »> وعقمف »© أولا يكون فان کان له 


۱۸1 


اتتقل نصيبه إلى الولد » ثم إلى ولد الولد › 7 إلى النسل والعقب ؛ 
م يكن انتقل إلى الاخوة » ثم إلى أولادم . فينينى أن يعم هذا 0 
مالم بدخل فى القسم الأول أ بم اليان جيم الأحوال لانن هو الظاهر 
من حال المشكلم ؛ ولأنه لو ل يكن كذلك لزم الإهال والإنغاء 
وإبطال الوقف على قول 8 ودلالة الال تن هذا الاحمال 5 وإذا عم مالم 
بدخل فى القسم الأول دخل فيه من لا ولدله ومن لا ولد لولده ومرلل ‏ 
لاعقب له . وإذا كان كذلك فأي هؤلاء الأربعة لم يكن له عقب كان 
نصيبه لإخوته ثم لعقبه . 


وأيضا فإن الواقف قدصسرح بأن من مات منهم عن غير عقب 
اقل فيه إل ج < ê‏ أولادم . وهذا القصود لا مختلف بين 
أن لا تخلف ولدة أو مخلف ولدة ثم مخاف ولده ولداً ؛ فإن العاقل لا يقصد 
الفرق بين هاتين الاين ؛ لأث التفريق بين المهائلين قد عل عطرد العادة 
أن العاقل لا يقصده » فيجب أن لا حمل كلامه عليه ؛ بل حمل كلامه 
على ما دل عليه دلالة الال والعرف المطرد إذام سكن ف اللقظ ها غو اول 
ا وإذا كان انقطاع النسل أولة E‏ سواء بالنسبة إلى الانتقال إلى 
الاخوة وجب حل الكلام عليه . 


واعم أن من أمعن النظر عل قطما أن الواقف إا قصد هذا بدلالة الحال 


۱A۲ 


واللفظ ساثم له » وليس ف الكلام وجه هم كن هو أولى منه . فيجب 
امل عليه قطعا . ' 


اا فان الوقف زاوا د > فيجب بیان حال التو فى مم 
الطبقات » کون قوله :ومن توف منهم عن غير ولد ولا ولد ولد » ولانسل 
ولاعقب فى قوة قوله : ومن كان منهم ميتا ولا عقب له . لأرن عدم 
نسله بعد موته عتزلة کو مم معدومين حال موته » فلافرق فى قوله هذا 
وقوله : ومن مات منهم ولا ولد له . وقوله : ومن مات منهم وم يكن 
له ولد . وهذه العبارة وإن كان قد لا يفهم منها إلا عدم الذرية حين الموت 
فى بعض الاوقات ؛ لكن النفظ سائم ؛ لعدم الذربة مطلقا ؛ بحيث 
لو كان ا منكلم قال : قد أردت هذا م يكن خارجا عن حد الافهام . وإذا 
كان اللفظ سانا له › و بتناول صورة المادة إلا هذا الافظ : 
إقراعيا عمق لا نالا ا بان مويو بحي فا 5 ا ظا 
الواقف ودلالة حاله وعرف الناس كان الأول هو الواجب بلا تردد ١‏ 


إذا تقرر هذا : فعم جد عيناثى هو الأن متوفى عن غير ولد 
ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب فيكون نصيبه لاخوته الثلائة على 
أنساهم وأعقاهم . والمال التى انقطم فما نسله لم يكن من ذريته إلا 
هاتان. الرأتان > فحت أن تراق تميس اکى وه كنا الول 
فى كل واحد انقطم نسله ؛ فإن نصيبه ينتقل إلى ذرية إخوته ؛ إلا أن 


\A 


بق أحد من ذرية أبيهم النى اة 5 الله الوقف منه » أو من ذرية 
أمه ال تی انتقل إليه الا + فون NS‏ لصحت العريب 


أمم أ و n‏ ِ لدخوهم فى قوله من توف مم عن دا ولد ولد : 


واعل أن الكلام إن لم حمل على هذا كان نصيب هذا وقفا منقطع 
الانتباء ؛ لأنه قال : فن توق منهم عن ولد كان نصيبه أولده » ار 
ولاه » ثم لنسله وعقبه . ول يبين بعد انقراض النسل إلى من بصير ؛ لسكن 
فن ف٠١‏ خرالشرظ آنه لآ .رشقل إل الا رى والفقراء بع قرش در 
الأربعة » فيكون مفهوم هذا السكلام صرفه إلى الذرية . وهاتان مرن 
الذرية > وها سواء فى الدرجة » و يبق غيرها : فیجب أن يشتركا فيه . 
وليس بعد هذين الاح الين إلا أن ,يسكون قوله : ومن توف منهم. عائدا إلى 
الأربعة وذريتهم , 


فيقال حينئذ : عينائى قد توفيت عن ع أخت من أ بيها » وابنة عم : 
فيكون نصيما لأختها . وهذا الجل باطل قطعا » لا ينفذ حم جاک إن 
حك عوجبه ؛ لأن الضمير أولا فى قوله : فن توف منم . عائد إلى 
الاو فالضمير فى قوله : ومن توفى منهم . اند ا نا الى هه لا الأزعة ؛ 
لأ ن الرجل إذا قال : هؤلاء الأربعة من فمل منهم كذا فافمل به كذا 
وکذا »> ومن فعل مہم كذا فافمل لولده كذا : عل بالامنطرار أن الضمير 
اقا هق الحم الأول :ول قال : ومن توف منهم عن غير ولد عاد نصيبه 


\A 


إلى إخوته الباقين . وهذا لا يقال الافيمن له إخوة تبقى بعد موته » وإنا نعل 
هذا فى هؤلاء الأربمة ؛ لأن الواحد من ذريتهم قد لا يكون له إخوة باقون 
فلو أريد ذلك المعنى لقيل : على إخوته إن كان له إخوة . أو يل : 
ومن مات منهم عن إخوة . کا قيل فى الولد : ومن مات منهم عن ولد . 
وهذاظاهي لا خفاء نه 5 


وأبضا فلو فرض أن من مات من أهل الوقف عن إخوة كان نصيبه 
لإخوته فاا ذلك فى الاخوة الذين شركوه فى نصيب أيه وأمه ؛ لا فى 
الإخوة الذين م أجانب عن النصيب الذنى خلفه - على ما هو مقرر فى 
موضعه من كتب الفقه على المذاهس المشهورة - وهذا النصيب إا 
تلقته عينائى من أعها . وأختها رقية أجنبية من أا ؛ لأا أختها من 
أبها فقط . فنسبة أختها لأببها وابنة مها إلى نصيب الام سواء . وهذا 
بن كن تاملة. واف أعم . 


روسل 


عن واقف وقف وقفا على ولدبه عمر 0 وعد الله 7 ينعا بالسو ية 
نصفين : أيام حياتها « اسا ماماشا 2 داعا ما بقياء ثم على أولادهما 
من بعد ها » وأولاد أولادهما 2 ولسلما ¢ وعقيها « ادا ما تناساوا » 


\A0 


طا بعد بطن . فتوفى عبد الله لذ كور وخاف أولاداً فرقم تمر ولد عبد الله 
لعا > ری المج بالترتيب ٠‏ وسأله رفم واد عي E‏ 
وتسليمه إلهء فرقم بد ولد عبدالله » وسامه إلى عمر بحآ من البطن 
الا ول فبل يكون ذلك ال مک جاربا فى جميع البطون أم لا ؟ ثم إن مر 
وق وغلف را > فوضموا أبديهم على الوقف بنير حك حا كم ؛ فطلب 
ولد عبد اللہ من حا کې يرى الک بالقش ريلك يينهم فى الوقف تش يكبم ؛ لأن 
الواقف جمم بين الأو لاد والنسل والعقب فى الاستحقاق بعد عبد الله وعمر 
بالواو الذى بقتضى النشرريك ؛ دون الترتيب . وأن قوله : بطنا بعد بطن 
لا .يقتضى الترتيب فهل المي لهم با مشا ركه يح أم لا ؟ وهل حي الأول 
لعمر متقدم على ولد عبد الله مناقضا لحم بالتشريك ين أولاد غ واولا 
عبدالله ؟ وهل لا کج ثالث أن يبطل هذا ا ج والتتفيذ ؟ 


فأجاب : جرد ا ل الأخوين الا ولن ميم الوقف بعد 
موت أخيه التو لا ڪون جاربا فى جيم البطون » ولا .يكون حك 
لاولادة عا حم له به ؛ فإن قوله : ثم على أولادهما , هل هو لترتيس 
اممو ع على المجموع » أو لترتيب الأفرادعلى الا فراد » محيث ينتقل نصيب 
كل مف إل ولده ؟ فيه قولان للفقباء 1 وكذلك قوله : وأولادهما من 
بعدهما بطنا بعد بطن . هل هو للترتيس أو للتشريك ؟ فيه قولان . فإذا 
2 الحا م باستحقاق عمر اجميدم کوت د انه "كان هذا ا ا 


كمد 


لترئيس الجمو ع على المجموع . فإذا مات عمر فقديرى ذلك الماك 
الترتيس ف الطبقة الاولى » فقط كا قد يشعر به ظاهى اللفظ . وقد يكون 
بری أن الترتيب فى جميع البطون ؛ لكن ترتيب اجيم على اجميع » 
ويشترك كل طبقة من الطبقتين فى الوقف دون من هو أسفل منها . وقد 
برى غيره وأنه بعد ذلك لترتيس الأقراد على الا فراد ؛ فإذا حم 17 
“ان فما م حم فيه الأول عا لا يناقض حكه لم يكن نقضاً لحكه » فلا 
تقض هذا الثانى إلا عخالفة نص أو إججاع . والله أعل . 


دسل می الم عن 


حمن وقف وتفا على ابن ابنه فلان » ثم على أولاده : واحداً کان 
أم أكثر » , ثم على أولاد أولاده > ثم نسله » وعقبه . فن توف منهم 
عن ولد أو ولد ولد أو عن نسل وعقب عاد ما كان جاريا عليه من ذلك على 
من معه فى درجته . فتوفي الأول ی أولاد > توقي أحدم فى حياته عن 
أولاد » ثم مات الأول وخلف بنته وولدي ابنه . فېل تأخذ البنت اميم ؟ 
أو ينتقل إلى ولدي الان ما كان يستحقه أوحما لو كان حا ؟ 


فا :نبل المت الل كا مه عد اليك س ات 
لو عاش ينتقل إلى ولدبه دون أخته ؛ فإن الواقف قد ذكر أن قوله : على 


AY 


أولاده» ثم على أولاد أولاده ؛ إا أراد به تراتيس الأفراد على الأفراد 
لانرتيس اجملة على الخجلة عا يينه . وإن كان ذلك هو مدلول اللفظ عند 
الإطلاق على أحد القولين . 


والحقوق امرتى أهلها شرعا أو شرطا إنما يشترط انتقالها إلى الطبقة الثانية 
عند عدم الا ولى » أو عدم استحقاقها ؛ لاستحقاق الا ولى أولاً »كا قول 
الفقباء فى العصب بالميراث أو النتكاح : الان ء ثم ابنهء ثم الأبء ثم أبوه. 
فاستحقاق ابن الابن مشروط بعدم أبيه ؛ لعدم استحقاقه ‏ لانم يقوم 
به من كفر وغيره - لا يشترط أن أباه يستحق شيا .تق لى 
إلله» كذلك فى الم : النتكاح » والحضانة » وولاية غسل الميت » 
والصلاة عليه . 


وإعا بتوم من توم اشتراط استحقاق الطبقة الا ولى ؛ لتوهه أن 
الوقف ينتقل من الا ولى إلها » وتتلقاه الثانية عن الاأولى ؛ كلميراث › 
ولس كذلك ؛ بل هى تلق الوقف عن الواقف » كا تلقته الأأولى › 
وكا تتلق الا قارب حقوقهم عن الشارع ؛ لكن يرجم فى الاستحقاق إلى 
ما شر طه الشارع والواقف من الترئيب . 


۱A۸ 


وسلل مم الا 


عن وقف إنسان شيئا على زيد » ثم على أولاد زيد المانية » فات 
واحد من أولاد زبد الما نية المعينين في حال حياة زد ¢ ورك ولو ثم مات 
زبد . فېل ينتقل إلى ولد ولد زيد ما استحقه ولد زبد لوكان حا ؟ أم محختص 


اجيم بأولاد زبد ؟ 


فأجاب : نعم يستحق ولد الولد ما كان يستحقه والده » ولا پنتقل 
ذلك إلى أهل طبقة ا ميت ما بقي من ولده وولد ولده أحد » وذلك لأن 
قول الواقف : على زبد » ثم على أولاده ثم أولاد أولاده . فيه للفقباء 
من أصعاب الامام أحمد وغيرم عند الاطلاق قولان . 


أحدهما : أنه لترتيس المملة على الجماة وز فى قوله : على زبد 
وعمرو ء ‏ على المسا كين . 


والثالى : أنه لترتيب الأفراد على الأفراد ٠ك‏ فى قوله تعاى:( وڪ 
قوله : (خُرّمَتَ مکمک ) أى حرمت ع ىكل واحد أمه ؛ إذ 


۱۸۹ 


E‏ تقتضي توزيع الأفراد على الأفراد » کا فى قوله : لبس 
لناس ” یام ١‏ و رکی الناس دوامم . 


وهذا المعنى هو اراد فى صورة السؤال قطعا ؛ إذ قد صرح الواقف 
أن من مات من هؤلاء عن ولد انتقل نصيبه إلى ولده » فصار المراد ريس 
الأفراد على الأفراد فى هذه الصورة المقيدة بلا خلاف ؛ إذ الحلاف اعا هو 
مع الإطلاق 1 


وإذا كان كذلك فاستحقاق ارتب فى الشرع والقسرط فى الوصية 
والوقف وغير ذلك إنما نشترط فى انتقاله إلى الثانى عدم استحقاق الأول › 
سواء كان قد وجد واستحق > أو وجد ول يستحق › أوم وجد محال 1 
فى قول الفقباء فى ترتيس العصبات » وأولياء النتكاح » والحضانة » وغيرم 
فيستحق ذلك الابن » ثم ابنه وإن سفل » ثم الأب ثم أبوه وإن علا » 
فإن الأقرب إذا عدم أوكان ممنوعا لكفر أو رق انتقل الحق إلى من يليه 
ولأ يشترط ف اتتقال الى إلى من لبه أن بكرن الأول قد استحق : 
وكذلك لو قال : النظر فى هذا لفلان » ثم لفلان » أو لابنه . فتى اتن 
لار الأول اة أو ستو او كان ال ای سرا كان 
ولدا أو غير ولد . وكذلك تريس المصبة فى اليراث » وفيالارث بالولاء » 
وفى الحضانة » وغير ذلك . 


۱4۰ 


وكذلك فى الوقف : و وقف على أولاده طبقة بعد طبقة عصبهم : 
وشوط أن .كوتو ا عدرلا أو راء ار غورد وات فترظ الاسعحتاق 
ناتس لطم اران > أوكلبم . انتقل الحق عندعدم استحقاق 
الأول إلى الطبقة الثانية إذا كانوا متصفين بالاستحقاق . 


وسر ذلك أن الطبقة الشانية تتتلقى الوقف من الواقف ؛ لامن الطبقة 
الأولى ؛ لكن تلقهم ذلك مشروط بعدم الأولى > كا أن العصبة البعيدة 
تتلقى الإرث من الميت ؛ لا من العاصب القريب ؛ لكن شرط استحقاقه 
عدم العاصب القريب . وكذلك الولاء - ف القول المشهور عند الأغة ‏ 


برث به أقرب عصبة الميت ,بوم موت المعتق ؛ لأنه يور ثکا يورت الال . 


ولا ينلط ذهن بعض الناس فى مثل هذا حيث بظن أن الولد ,أخذ 
هذا الحق إرثما عن أيه أو كالا رث ؛ فيظن أن الاتتقال إلى الثانية مشروط 
باستحقاق الأولى » كا ظن ذلك بعض الفقباء . فيقول : إذال يكن الأب 
قد ترك شيا لم بره الان . وهذا غلط ؛ فإن الان لا يأخذ ما يأخذ الأب 
ال ولا اخ عن الأ قف اذ و كان الآن هوجو دا لكان ا خد 
اربع مدة حياته » ثم .ينتقل إلى ابنه اربع الحادث بعد موت الأب ؛ لا الربع 
النى يستحقه ؛ وأما رقبة الوقف فهى باقية على الها : حق الثانى فما فى 
وقنه نظير حق الأول فى وقته > م ينتقل إلمهم إرما . 
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ولهذا اتفق االسامون فى طيقات الوقف أنه لو اتفت الشسروط فى 
الطبقة الأولى أو بعضهم لم يازم حرمات الطبقة الثانية إذا كانت الشروط 
موجودة فم ؛ وإعا نازع بعضهم فما إذا عدموا قبل زمن الاستحقاق . 
ولا فرق بين الصورتين . 

ويبين هذا أنه لو قيل بانتقال نصيب المي تإلى إخوته لكونه من 
الطبقة كان ذلك مستازما لترتيس جلة الطبقة على الطبقة ؛ أو أن بعض الطبقة 
الثانية أ وكلهم لا يستحق إلا مع عدم جميع الطبقة الأول > وف لاف 
يبين أنه أراد تريس الأفراد على الأفراد ؛ مم أنا نذكر فى الإطلاق قولين : 
الأقوى ترتيس الأفراد مطلقا ؛ إذ هذا هو القصود من هذه العبارة ؛ وم 
مختارون "نقد ولد اميت على أخيه فما برثه أبوه ۽ فإنه بقدم الولد على 
الأخ لق لوقف فى هذا منقطم فقد صرح هذا الواقف بالالفاظ 
الدالة على الاتصال » فتعين أن ينتقل نصيبه إلى ولده . 

وف الجملة فهذا مقطو ع به ؛ لا يقبل تزاما فقبيا ؛ وإعا قبل راع 
ا دافن ناك من أ ولاو ريت أو اواد رلاد ورك 
ولد > أووله ولذوإن تنقن < كان ينه اول وله أو ولد ولد 
ولده . يقال فيه : اما أن يكون قوله : نصيبه . يعم النصيب الذى يستحقه 
إذا كان متصفا بصفة الاستحقاق » سواء استحقه أو ل يستحقه > ولايتناول 
إلا ما استحته . فإن كان الأول فلا كلام وهو الأرجم ؛ لانهبعد 
موته لبس هو فى هذه المال مستحةا له ؛ ولأنه ل وكان الأب ممنوما لاتفاء 


۱۹۲ 


صفة مشروطة فيه مثلا : مثل أن يشترط فم الاسلام أو المدالة أو الفقر 
كان ينتقل مع وجود المانم إلى ولده كا ينتقل مع عدمه ؛ ولأ الثىء 
يضاف إلى الشىء بأد ملابسة » فيصدق أن يقال : نصيبه هذا الاعتبار ؛ 
ولأن حل الافظ على ذلك يقتضى أن يكو ن كلام الواقف متناولا ميم الصور 
الواقمة » فو أولى من جله على الإخلال .ذحكر البعض ؛ ولأنه يكون 
مطابقا للترتييب الكلامي ؛ ولبس ذلك هو المفبوم مرن ذلك عند العامة 
الشارطين مثل هذا . 


وهذا أيضا موجب الاعتبار والقياس النظري عند الناس فى شروطهم إلى 
استحقاق ولد الولد الى يكون ينما لم يرث هو وأوه من الجد شيثاً » فيرى 
الواقف أن بجبره بالاستحقاق خينئذ ؛ فإنه يكون لاحقاً فا ورث أوه من 
التركة واتتقل إليه الإرث .. وهذا النى بقصده الناس موافق لمقصود الشارع 
أيضاً ؛ ولمهذا وصون كثيراً عثل هذا الواد . 


وإن قبل : إن هذا اللفظ لا يتناول إلا ما استحقه كان هذا مفووم 
منطوق خر ج خر ج الغالب فلا مفهوم له » وإذالم ڪن له مفبوم كان 
مسکوتا عنه فى هذا الوضع ؛ ولكن قد يتناوله فى قوله : على زيد » ثم 
على أولاده » ثم على أولاد أولادم . فإنا ذڪرنا أن موجب هذا اللفظ مم 
ماذ كر بعده من أن اميت ينتقل نصيبه إلى ولده صرح فى أن المراد تريب 
الأفراد على الأفراد . والتتقدير على زيد ثم على أولاده » ثم على ولد كل واحد 


۱۹۳ 


بعد والده » وهذا اللفظ بوجي أن يستحق كل واحد ما کان اوه مستحقه 
لو كان متصفاً نصفة الاستحقاق »كا يستحق ذلك أهل طبقاته . وهذا 
متفق عليه بين علماء المسامين فى أمثال ذلك شرعا وشرط) ؛ وإذا كان 
هذا موجب استحقاق الولد ؛ وذلك التفصيل إما أن وجب استحقاق الولد 
أيضا . وهو الأظبر . أو لاوجب حرمانه فيقر العمل بالدليل السام عن 
المعارض المقاوم . والله أعل . 


روسل ركم الام 


عمن وقف وقفاً على أولاده : فلان وفلان وفلان . وعلى ان انه 
فلان : على أنه من توفى منهم عن ولد ذحكر اتقل نصيبه إلى ولده » ومن 
مات عن بنت انتقل نصيبه إلها ؛ ثم إلى أعمامها ؛ ثم بنى أعمامبا الا قرب 


فام ا 


فأجاب : ينتقل نصيبه إلى أخته لاوم ؛ فإنه قد ظبر من قصد الو اقف 
ن ما کان ينيغى ان و عيضن نصيس الميت عن غير 
ولد 5 إليه 4 ا أقام موسى ان الان مقام ابنه 2 لان كان 2 


۱۹٤ 


وسل ركم الام 


عن قرءة وقفبا السلطان صلاح الدين ؛ لعل ربعم اوقفاً على 
شخص معن ؛ ثم على أولاده من بعده ؛ والنصف والربع على الفقراء . 


واستمر الاس على هذه الصورة » والقرءة عاصة ؛ فاما كان سنة دخول 
قازان خربت هذه القربة واستمرت داثرة مدة كان سنين ؛ اء رجل من 
الشايخ وأخذ توقيعا سلطائيا بتمكينه من أن يعمر هذه القرءة ؛ فسرها 
وتوف إلى رحمة الله » وخلف أيتاما صغارا فقراء لا مال لهم » خجاءت امس أةمن 
ذربةللوقوف عليه صاحب الربع فأثبتت نسبها » وتسامت ربع هذه القرءة » 
واستمر النصف والربععلى الفقراء اڪ شرط الواقف» وبقي أولاد الى عمر 
القربة فقراء . فبل بحو ز لحم أن يقبضوا كفا ينهم فى جلة الفقراء ؟ أم هم 
ماغرمه والدم على تعميرها مالم يستوف عوصه قبل وفاته ؟ 


فأجاب : إنكانوا داخلين فى شروط الواقف فإنهم يستحقون ما قتضيه 


الشرط » وإن قدر نعذر الصرف إلى الموصوفين لتعذر بعض الأوصاف . فكان 
هؤلاء الأطفال مشاركين فى الاستحقاق لمن ,يصرف إليه المال- فينبني 


١56 


Î 
ن صرف الم أريضأ مامه والدم مر الةر ية بالمعروفمن ماله ؛ لستوفى‎ 


ترك لال معز هين مدل ر 
وسل رر الام 


عن قسمة الوقف ومنافعه 


4 وق‎ E 

باب : ما كان وقفاً على جبة واحدةلم جز قسمة عينه ؛ وإعا يجوز 
فة ما e)‏ 2 3 2 8 5 
فسوة E E‏ نقضما فليم ذلك » وإذا لم 5 
من المستحق أو و كيله فعى باطلة . والله ألم . ۰ 2 


وسيل 
عن وقف على جبة واحدة » فقسمه قاسم حنبلي » معتقدا جواز ذلك : 
حيث وجد فى المختصرات :إا إذا قلناالقسمة إقرار جازقسمة الوقف » ثم نناقل 
ااه كان 8 1 2 2 5 ۰ و4 


ا ۳ 3 فار 
ياب : إذا كان الوقف على جبة واحدة فإ عينه لا تقسم قسمة 
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لازمة ؛ لافى مذهب أحمد ولاغيره ؛ ونا فى المختصرات لا أرادوا بيان 
فروع قولنا : القسمة إقرار أو بيع . فإذا قلنا : هى يبع م جز » لأن الوقف لا 
باع . وإذا قلنا : هى إقرار جاز قسمته فى املة . وم ,بذ كروا شروط القسمة 
کا جرت هه المادة فى أمثال ذلك . وقدذ كر طائفة مم فى قسمة الوقف 
وجبين » وصرح الأصعاب بأن الوقف إا جوز قسمته إذا كان على جبتينف 
قأما الوقف على جبة واحدة فلا تقسم عينه اتفاًا : فالتعليق حق الطبقة الشانية 
والثالثة ؛لسكن تجوز المابأة على منافعه . و « امبايأة» قسمةالنافع . ولا فرق 
فى ذلك بين مناقلة لمنافم وبين ركا على المبابأة بلا مناقلة » فان تراضو ا بذلك 
أعيد المكان شائ كا كان فى المين والمتفعة . والله أعلم . 


وسل 
وأن بعض الشركة امتنسع من التضمين والضمان » وطلب أن يأخذ ممن 
يشتريه قدر حصته من القّرة . قبل مح عليه الحا كج بالييسع مع 
الشر كة أم لا؟ 
فأجاب : اذا ل مكن قسمة ذلك قبل ابيع بلا ضرر فعليه أن میم 


۱۹۷ 


و 
روسل 


عن وقف لمصاح الحرم وعمار نهء ثم بعد ذلك يضرف ف وجوه البر 
راوغ ار راا کن ای ارم قبل فور ا فرت 
من ذلك على القوام والفراشين القاتمين بالوظائف ؟ 


فأجاب : نعم القائمون بالوظائف مما يمحتاج إليه المسجد : من تنظيف 
وحفظ › وفرش » وتن و بره » وقتح الا واب ؛ وإغلاقبا > و حو ذلك : مم 
من مصاه : يستحقون من الوقف على مصاله 


وسل گے الہ 


عن رجل اشترى داراً» ولم یکن فى کتبه غير 'لاث حدود › والحد 
الرابع لدار وقف . ثم إن النى اشترى هدم الدار وعمرها . ثم إ نه فح الطاقة 
فى دار الوقف مرج النور منها إلى خزن » وجعل إلى جنب الجدار سقابة 
جاورة للوقف » عحدة » تضر خائط الوقف » ورز بروزاً على دور قاعة 


الوقف . فإذا بنى على دور القاعة ؛ وجعل أخشابسقف على ا لجدار الذي 


۱۹۸ 


للوقف » وفعل هذا بغير إذن ولي الأ » وذ كر أنه استأجره كلسنة بثلانة 
درام »ووی الأملم يؤجره إلى الآن » ولا المباشرون. ثم إن رجلاحلف باه أنه 
"ملي هذا انار وهو بين النؤر رار ربل مافعله من البروز والسقاية » ول 
أحدث ف غار دالا تاا ف ال واا جزم كل اة سر رها م 
عشر ننسنة حتى تبقى دورقاعةالوقف نيرة » و تقضرراليرة بالعلو . فبل جوز 
الإجار للذى تمدى ؟ أم للذى قصد امشو ة وزيادة للوقف بالأجرة إن أجره 
ولي الأعس المنفعة بالزيادة » ولا زالة الضرر عن الوقف ؟ 


فأجاب : ليس له أن يبنى على جدار الوقف ما يضريه باتفاق الناس ؛ 
بل و كذلك إذا لم.يضربه عند جور العاماء » ودعواه الاستئجار غير مقبولة 
بنير حجة . وأو أ جر إجارة فما ضرر على الوقف لم "نكن إجارة شرعية . 
ومن طلب استئحاره بعد هذا وكان ذلك مصلحة للوقف فإنه يحوز؛ بل 
يحب أن ,يؤجر » وإذا كان له نية حسنة حصل له من الأجر والثواب 
بحسب ذلك . والله عل . 


۱4۹ 


روسل ركم الام 
عن رجل سا كن فى خان وقف » وله مباشر أرسم عمارته وإصلاحه » 
وأن السا كن أخبر المباشر أن مسكنه مخشى سقوطه . وهو يدافعه ثم إن 
الباشر صعد إلى المسكن المذ كورء وراه بعينه » وركضه برجله » وقال : 
لبس بهذا سقوط ء ولا عليك منه ضرر ؛ ون رکه ونزل » فبعد تروله سقط 
السكن المذ كور على زوجة السا كن وأولاده » فات ثلاثة » وعدم جيم 
ماله : فبل بازم امباشر من مات » و یغرم المال الذى عدم أم لا؟ . 


قأجاب : على هذا المباشر ال كور الذى تقدم إليه وأخر الاسمدام 
خضمن مالف سقوطه ؛ بل ,يضمن » ولو كان مالك المكان : إذا خيف 
السقوط وأعل بذلك » وإن م + كن اممل له مستأجرا منه عند اهن النلناء 
كأ بي حنيفة » ومالك » وأحمد فى المثهور » وطائفة من أصعاب الشافمى 
وغيرم ؛ لكن بعضهم ,لشترط الإشهاد عليه , وأ كثرم لا يشترط ذلك ؛ 
فإنه مفرط بترك نقضه وإاصلاحه» ولو ظن أنه لا يسقط . فإنه كان 
عليه أن برى ذلك لأرباب الميرة بالبناء» فإذا ترك ذلك كان مفرط ضامئاً 
لاتلف بتفر بطه ؛ لا سيا مع قوله لامستأجر : إن شت فاسكن » وإن 
شئْت فلا تسكن ؛ فان هذا عدوان منه . 


فإن المستأجر له مطالبة المؤجر بالمارة التى حتاج إلمها المكان» والتى هى 
من موجس العقد . وهذه المارة واجبة من وجهين : من جبة حق أهل الوقف 
وا رو طفن عل | ذا دن ق ق 
فى المارة التى استحقها المستأجر . فهذان التفريطان بحب عليه بتركعا ضمان 
ماتلف بتفريطه » فيضمن مال الوقف للوقف , ويدخل فى ذلك المناقع 
لتىاستحقها المستأجر ؛ تخلاف ما لوكانت المين باقية ؛ فإن له أن ريضمنه إياها 
وله أن يفسخ الإجارة . وأما ما تلف بالتفريط من النفوس والأموال التى 
لامستاجر فيضمن من هذه الوجوه الثلائة ؛ ويضمن ما تلف للحيران من الوجه 
الأول »کا ذهب إليه جاهير العاماء ٠‏ 


روسل 


عن مال موقوف علىفكاك الأسرى ؛ وإذااستدين عال فى ذمم الأسرى 
مخلاصمم لا يحدون وفاءه: هل جوز صرفه من الوقف ؟ وكذلك أو استدانه 
ولي فكا کہم بأمى ناظر الوقف أو غيره ؟ 


فاجاب : نعم يحوز ذلك ؛ بل هو الطر يق فى خلاص الاسرى » أجود 
من إعطاء المال ابتداء لمن يفتكم بعينهم ؛ فإن ذلك مخاف عليه » وقد يصرف 


۲۰١ 


فى غير الفكاك . وأما هذا فهو مصروف ف الفكاك قطعا . ولا فرق بين 
أن رت عن اال ى الامتتعقاق» اورف ما ادن كان 
النى صلى الله عليه وسل ثارة يصسرف مال الزكاة إلى أهل السعان » ونارة 
يستدن لأهل السعان ثم يصرف الزكاة إلى أهل الدين . فمل أن الصر ف وفاء 
كالصرف أداء . والله أعلم . 


ر سل 


عن رجل نحته حصة فى جام » وهى موقوفة على الفقراء والمسا كين 
ال 0 
سنين يماعائة درم » وأذن له أن .يصرف تلك | لأجرة فى المارة الضرورية فى 
اجام قد ا وى اة تق ها ونك ا | لخصة الد رر 
وذكر أنه فضل له على الوقف مال زائه عن الاججرة من غير إذن الجر فبل 
يجوز له ذلك أم لا ؟ 


E TEE TE‏ يعن الرازة الززانعينة عل الريحة 
الأذون فما ا یکن على أهل الجام أن يقوموا ببقية “نلك المارة الزائدة» 
ولا قيمها ؛ بل له أن ا ا أخذها بالوقف . وإذا كانت المارة 
تر .بد كراء امام » فاتفقوا على أن تبقى المارة له ؛ لا يعطونه يقيمها ؛ بل 


بكرن ما صل من :زا الأحرة تلزال ذلك از ذلك أن أراد أهل 
الوقف أن بقلعوا العمارة الزائدة فلم ذلك ؛ إذا لم تنقص المنفعةالمستحقة بالعقد . 
وإن اتفقوا على أن يمطوه بقية المارة و بزيدم فى الأجرة بق در مازاد من 
المنفعة جاز . والله أعل . 


وسل 
عن وقف عل تكفين الموتى » فيض راه كل سئنة عل الشرط : هل 
بتصدق به . وهل بعطى منه أقارب الواقف الفقراء ؟ 
فأجاب : إذا فاض الوقف عنالا كفان صرف الفاضلف مصا المسلمين . 
وإذا كان أقاربه محاويج فهم أحق من غيرم . والله أعلم 1 
وسل 
عن فقيه مزل فى مدرسة , ثم غاب مدة البطالة : فهل محل منعه مر" 
الجامكية أم لا ؟ 
فأجاب : الجد لله . إذا لم ينب إلا أشهر البطالة فإنه يستحق ما يستحقه 
الشاهد ؛ لا فرق فى أشهر البطالة بين أن يكون البطال شاهداً أو غائ 
والله أعل . 


۰۳ 


وسثل 
عن مقرئ على وظيفة » ثم إ نه سافر واستناب شخصاء ولم يشترط عليه 
فاما عاد قبض اجميع » ولم مخرج من المكان 1 فبل ستحق اناف المشروط 
ام لا ؟ 
فأجاب : الجد لله . نعم النائب يستحق المشروط كله ؛ لسكن إذا عاد الستنيب 


فبو أحق بمكانه ‏ والله أعلم . 


روسل 
تمن وقف وقفا مستغلا » ثم مات » فظبر عليه دين : فېل باع الوقف 
فى دنه ؟ 
فأجاب : إذا أمكن وفاء الدن من ريع الوقف لم جز بيعه » وإن 
0 يكن وفاء الدن إلا بیع شيء من الوقف -- وهو فى مرض الوت -- ب 
باتفاق العلماء . وإن كان الوقف فى الصحة : فبل يباع لوفاء الدين ؟ فيه خلاف 


بين العاماء فى مذهس أحمد , وغيره . ومنعه قول قوي . 


غ52 


وسئل رصم ال 


عن رجل قال فى صمرصه : إذا مت فدارى وقف على المسحد الفلانى » 
فتعافى . ثم حدث عليه دون : قبل يصح مذ الوقف 
وبلزم . أم لا ؟ 


فأجاب : جوز أن يممأ فى الددن النى عليه ؛ وإن كان التعليق صمي 
کا هو أحد قولى العاماء . وليس هذا بابلغ من التديير » وقد ثبت عن النى 
صلى الله عليه وسل أنه باع المدبر فى الدين . والله أعل . 


ستل 


من وقف وقفاً على ضرح رسول الله صل الله عليه وسل برسم تمع أو 
زت » وذلك بعد مونه, ثم إنه قصد أن يفير الوقف و مله على الفقراء 
والمسا کین بالقاهرة . وإن لم يحز ذلك : فبل جوز على الفقراء الجاورين 
بالمدبنة - مدينة رسول الله صلى الله عليه وسل = أم لا ؟ ش 


۰0 


فأجاب : أما الوصية عا ,فمل بعد مونه فله أن يرجعفها وينيرها باتفاق 
المسامين ؛ ولو كان قد أشهد بها وأأثبتها » سواء كانت وصية وقف أوعتق 
أو غير ذلك . وف الوقف العلق عوته والعتق تراعان مشهوران . والوقف 
على زیت وشمع وقد على قبر لبس برآ باتفاق العلماء ؛ بل ثبت عن النى صلى الله 
عليه وسل أنه قال لمن لل زوارات القبود »والتعذن علا الساجد 
والسر ج ¢ . 


وأما تنو بر السحد النبوى على المصلين وغيره فتنوير ییوت الله حسن ؛ 
لكن إذا كان لامسجد ما يكن تنوبره ‏ يكن لازيادة التى لافائدة فا 
فائدة مشروعة ؛ و يكن ذلك مصروفا فى تنويره ؛ بل تصرف فى غيره . 


والله أعل . 


روسل 
عن الوقف إذا فضل من ريعه واستغنى عنه ؟ 


فأجاب : يصرف فى نظير تلك الممة . كالمسجد إذا فضل عن 
مصالحه صرف فى ل ا ؛ لأن الواقف غرضه فى الجنس » والمنس 
واحدء فلو قدر أن المسجد الأول خرب ولم يتفم به أحد صرف 
هة ى سعدا أخرعافتكنذلك إذا فضل عن اه فى فان يبنا 


الفاضل لاسبيل إلى صسرفه إليه . ولا إلى تمطيله » فصسرفه فى جنس المقصود 
أو وهو أقرت الطرق إلى مقصود الواقف . وقد روى أحمد عن على رضى 
الله عنه : أنه حض الناس على إعطاء مكاتى » ففضل شیء عن حاجته فصرفه 
فى المكاتبين . 


روسل 
عن رجل صا فرض له القاضي بشى. من الصدقات ؛ لأجله » وأجل 
الفقراء الواردن عليه . فهل جوز لأحد أن زا ممه فى ذلك ؟ أو بتغلف عليه 
باليد القوبة ؟ 


e‏ من النى صلی ال علب دم أنه قال 
ال سس 2000 
ا ا أن ستا اليد 
فكييف بحل للرجل أن بجي. إلى من فرض له ولى الأ على الصدقات 
أو يوه ها يستحقه وبحتاج إليه فيزاحه على ذلك » وبريد أن ينزعه منه ؟! 


فإن هذا أشد محر عا من ذلك . والله أعلم . 


۰۷ 


و سل ركم الا 


عن وقف أرض على مسحد فما أشجارمعطلة من المّر » وتعطلت الأرض 
من الزراعة بسبما . فبل جوز قلع الاشجار » وصرف عما فى مصاڂ المسحد 


وتررع الأرض وينتفع با ؟ 


فأجاب : نسم . إذا كان قلع الأأشجار مصلحة الا رض بحيث بز ,يد الاتتفاع 
بالأرض إذا قلعت فانها تقلع . و يفبنىللناظر أن يقلمها ويفعل ما هو الا صلح 
للوقف » ويصرف ها فما هو أصلح للوقف من عمارة الوقف » أو 
مسجد » إن احتاج إلى ذلك . والله أعلم . 


رل 


عن مصيف مسجد بي فيه قبر فسقية » وهدم مح الشرع » 
ولامسجد يبت خلاء» وم يكن فيه موضع يسع الوضوء . فهل يجوز أن 
عمل فى المصيف مكان للوضوء , ويترك ما هو فى الفسقية التى 


كانت بنيت قرا ؟ 


۲۰۸ 


فأجاب رجه الله : الجدلله . نعم ! إذا كان PE NENE‏ 
ولبس فيه محذور إلا جرد الوضوء فى السجد جاز أن ,فمل ذلك ؛ فإف 
الوضوء فى المسجد جاب ؛ بل لا يڪره عند جور الماماء . واللهأ علم. 


وسل 


عن مسجد مغلق عتيق » فسقط » وهدم » وأعيد مثل ما کان فى طوله 
وعرضه » ورفعه الباتى له عما كان عليه » وقدمه إلى ق دام ءوكان 
نحته خاوة فعمل نحته يبا لمصلحة السجد . فبل يحوز تجديد اليدت وسكنه ؟ 


فأجاب : الجدلله . نعم ! موز أن يعمل فى ذلك ما كان مصلحة للمسجد 
وأهله : من تحديد عمارة » ونير المارة من صورة إلى صورة ونحو ذلك 


وس رم الہ 


عن مساجد وجامع حتاج إلى عمارة » وعلما رواتب مقررة على القا بض 
والر.بع لايقوم بذلك فبل نحل أن يصرف لأحد قبل المارة الضرور بة ؟ 
إلى من حل ؟ وما يصنع با يفضل عن الربع أيدخر أم يشترى به عقارا ؟ 


فأجاب : الد لله . إذا أمكن المع ای ان شرفي با ل 
من صرفه لضرورة أهله » وقيام العمل الواجب مم » ون بعمر بالباقی : كان 
هذا هو المشروع . وإن 2 بعض العمارة ا 
واجبة » والأعمال التي لاتقوم إلا بالرزق واجبة » وسد الفاقات واجبة © فإذا 
أقيمت الواجبا ت كان أولى من ترك بعضها . 


وأما من لا تقوم المارة إلا بهم : من الال » والحساب فهم من 
المارة . وأما مافضل من الريع عن المصارف المشروطة ومصارف المساجد 
فيصرف فى جنس ذلك : مثل عمارة مسجد آخر » ومصالبا ؛ وإلى جنس 
الصا »ولا حبس الال أبداً لغير علة محدودة ؛ لاسما فى مساجد قد عل 
انرا مضل عن كنا نا داعا ۾ وان جس مدل هذا الال من الف اد 


( وھ لالد ) . 


11۰ 


سل رکے الا 
عن حا م خطيب رتب له على فائض مسحد رزقه › فیبقی سنتارنل 
لا يتناول شيئا ؛ لعدم الفائض . ثم زاد الرربع فى السنة الثالثة : فل له أن 


فأجاب : إن كان مغل السنة الثالة مصارف شرعية بالشرط الصحيح 
وجب صرفها فيه , ولم جز للحا , أخذه اا إذا لم .يكن له مصرف أصلا 
واقتضى نظر الإمام أن يصرفه إلى الما ك عوضا صما فاته فى الماضي : جاز ذلك 


وال اع . 


11 


وقال الس ابر مام المالم الممرم 


نل 
فى « إبدال الوقف » حتى المساجد بثلها أو خير منها للحاجة أو اللصلحة 
وكذلك إبدال الحدي » والأضحية ؛ والملنذور » و كذلك إبدال المستحق 
تكرح ا اللكسو يبو الإذال مكون اردان سو فنا 
البدل د و رة ان باع ويشترى بثمنها المبدل . ٠‏ 


فذهس أحمد فى غير المسجد جوز بيمه للحاجة . وأما السجد فبجوز 
بيعه أيضا للحاجة :فى أشهر الروابتين عنه , وفى الأخرى لاتباع عرضته 
بل تنقل ١‏ لتا إلى موضع | خر . 

ونظير هذا « الصحف » فإنه يكره بيع هكراهة محر بم أو تنز به . وأما 


إبداله فيجوز عنده فى إحدى الرواءتين عنه من غير كراهة ؛ ولكن ظاهر 


نض 


الإبدال ؛ إذ فيه مقصوده ؛ فإن هذا فيه صرف نفعه إلى نظير المستحق إذا 


تعذر صرفه إلى عينه . 


فإن المسجدإذا كان موقوفا ببلدة أو علة فإذا تمذر انتفاع أهل تلك 
الناحية به صرفت النفعة فى نظير ذلك فيبنى بها مسجد فى موضع آخرء کا 
يقول مثل ذلك فى زيت المسجد وحصره إذا استثتى عا المسحد : تصر فإلى 
٠‏ مسجد آخر » ويحوز صرفها عنده فى فقراء الجيران . واحتج على ذلك بأن 
مر بن الحطاب رضى الله عنه كان يقم کسوة الكعبة بين المسامين 
فكذلك كب ةسار الماع ؛ لآن المسامين م المستحقون لمنفعة المساجد 
واحتج على صرفهافى نظير ذلك : بأن على بن أبى طالب رضى الله عنه جع مالا 
لكاتب ففضلت فضلة عن قدر كتابتهفصرفبا فى مكانب آخر ؛فإن المعطين 
أعطوا المال للكتاءة » فلما استغنى الممين صرفها فى النظير . 


عند عدم الانتفاع به » ولم مختلف قوله فى بيع غيره عند الحاجة . قال : فىروابة 


وقال القاضى أو يعلى فى « اجرد » وان عقيل فى « الفصول » وغيرها 
- واللفظ للقاضى - : ونفقة الوقف من غلته : لأن القصد الانتفاع به مع 
بقاء عينه . وهذا لامكن إلا بالإنفاق عليه » فكان إبقاؤه تضمن الإنفاق 


1۳ 


عليه “ وماببق للموقوف عليه ء فإن لم نكن له غلة مثل أن كان عبداً تعطل 
أو هيمة هزلت فالموقوف عليه بالميار بين الإنفاق عليه » لأنه هو امالك »› 
وبين أن .ببيعه ويصرف ثمنه فى مثله . وإن كان الموقوف على السا كين فالنفقة 
فى يبت المال » لأنه لامالك له بعينه » فبوكامسحد )١(‏ وإن رأى الإمام ببعه 
وصرف نە مثله جاز » وإذا كان الوقف دارا تفربت وبطل الانتفاع بها 
بيعت وصرف مها إلى شراء دار » ومجعل وقفاً مكانها . و كذلك الفرس 
المبيس إذا هرم وتعطل يبا ع ويشترى بثمنه فرس بصلح لما وقف له . قال 
فى رواءة بكر بن محمد : إن أمكن أن , شرق يقبته فرسا اشترق موجهل 
حبسا ؛ وإلاجعله فى تمن دابة حيس » و كذلك السجد إذا خرب 
وحصل وضع لاريصلى فيه جاز نقله إلى موضع عاص » وجاز بيع عرصته . 
نص عليه فى روابة عبدالله . قال أو بكر : وتتكون الشهادة فى ذلك 
على الإمام . 


قال وقال أو بكر فى « كتاب القولين » : وقد روى على بن سميد : 
أن المساجد لاتباع > ولكن تنقل . قال أو بكر : وبالأول أقول . يمنى 
روا عبدالله ؛ لإججاعبم على جواز بيع الفرس البيس . وقال أحجمد ىرواه 
الحسن بن ثواب فى عبد لرجل بممكة - يمى وقفا ‏ فأى المبد أن يعمل : 
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يباع فيبدل عبد مكانه . ذ کرها القاضی أو يعلى فى مسألة عتق الرهن فى 
« التعايق » . قال أبو البركات : خمل امتناعه كتعطل تفعه . ,يعنى وبازم 
بلحباره على العمل كا تحبر الستأجر » وإن كان امتناعه محرما » وجمل تمذر 
الا تفاع بهذا الوجه كتمطله ؛ نظرا إلى مصلحة الوقف . 


صل 


وأما إبدال المسجد بغيره ؛للمصلحة, مع إمكان الانتفاع بالأول > 
ففيه قولان فى مذهس أحمد . واختلف أصاءه فى ذلك ؛ ل كن الجواز 
أظهر فى نصوصه » وأدلته . والقول الآخر ليس عنه به نص در ؛ وإعا 
سك أصعابه عفبوم خطه ؛ فانه كثيرا مايفتى بالجواز للحاجة » وهذا قد 
يكون مخصيصا للجواز بالماجة » وقد يكون التخصيص لكون ذلك هو 
الذنى سئل عنه واحتاج إلى انه . 


وقد بسط أو بكر ءبدالعزيز ذلك فى « الشافى » الذي اختصر منه 
« زاد المسافر » فقال : حدثنا الحلال ء نا صا بن أحمد . ثنا أبى , نا 
يزيد بن هرون »نا السعودى » عن القاسم » قال : لماقدم عبد الله 


ابن مسعود - رضى الله عنه ‏ على يدت المال كان سعد بن مالك قد بی 


1\0 


القصر » وانخذ مسجداً عند أسماب المّر . قال فتقب يبت امال , فأخذ الرجل 
افق قدو فكب إل رن اعاب نكن صر أن لاقن ارجل 
وانقل المسجد» واجعل بدت امال فى قبلته » فإنه لن بزال فى المسجد مصل . 
فنقله عبدائه » تفط له هذه الحطة . قال صا . قال هى : يقال : إن يمت 
الال تقب من مسجد الكوفة حول عبدالله ن مسعود المسحد . فوع 
ارين اليوم فى موضع السجد المتيق . 


قال : وسألت آي عن رجل بى مسجداً ؛ ثم أراد حويله إلى موضع 
آخر ؟ قال : إن كان الذي بنى المسجد بريد أن نحوله خوفاً من لصوص » 
أو يكون موضعه موضم قذر و فلا بأس أن محوله . .يقال : إن بيت الال 
تقب » و كان ف المسجد » خول ابن مسعود المسحد . ثنا مد بن على ؛ 
تنا أو جى , آنا أو طالب : سل أو عبدالله هل حول المسجد ؟ قال : إذا 
كان ضيقا لايسم أهله فلابأس أن حمل إلى موضع أوسم منه . نا مد بن على 
نا عبدالله بن أحمد » قال : سألت أ عن مسجد خرب : ترى أن تباع 
أرضه وتنفق على مسجد آ خر أحدثوه ؟ قال : إذالم يكن له جيران * ول 
یکن أحد يعمره » فلا أرى به بأسا أن يبا ع وينفق على الآخر . ثنا دين 


عبدالله » نا أوداود » قال معت أحمد سل عن مسجد فيه خشيتان ف قيمة 


۲۱٦ 


وقد تشعشت , وخافوا سقوطه . أتباع هاتان الحشبتان » وينفق علىا مسجد 
ويبدل مکانها جذعين ؟ قال : ما أرى به بأسا . واحتج بدواب اليس 
اتی لا .ينتفع بها » تباع ومجعل عنما فى الجييس . 


ولارس أن فى كلامه مايبين جواز إبدال المسدد للمصلحة » وإرنف 
أمكن الانتفاع به ؛ لكون التفع بالثانى أ كل * ويمود الأول طلقا . 
وقال أبو بكر فى « زاد المسافر » : قال أحمد فى رواية صالم : نقب يبت 
امال بالكوفة » وعلى يبت الال ابن مسعود » فك تس إلى عمر بن الخطاب 
- رضى الله عنه - فكتب إليه عمر : أنانقل السجد » وصير يبت 
اال في قبلته ؛ فإنه لن يخاو من مصل فيه . فتقله سمد إلى موضع المارين 
الوم » وصار سوق العمارين فى موضعه » ومل بدت امال فى قبلته 
فلا بأس أن نتقل المساجد إذا خربت . وقال فى روابة أني طالب :.إذا كان 
السجد يضيق بهل فلا بأس أن حول إلى و أوسع منه . جوز حويله 
لقص الاتتفاع الأول ؛ لا لتعذره . 


وقال القاضى أبو يعلى : وقال فى رواية صا : حول المسجد خوفاً 
من لصوص » وإذا كان موضعه قذراً . وبالثانى قال القاضى أبو يعلى . وقال فى 
رواية أفى داود فى مسجد أراد أهم له أن رفعوه من الأرض ؛ وحمل 
نحته سقاية وحوانبت » وامتنع بعضهم من ذلك ؟ ينظر إلى قول أ کرم 


ينض 


ولابأس به . قال فظاهر هذا أنه أجاز أن يحم لأسفل السجد حوانبت 
وسقاية . قال : وجب أن حمل هذا على أن الماجة دعت إلى ذلك لمصلحة 
تعود بالمسجد . قال : وكان شيخنا أبو عبدالله ‏ هو ابن حامد ‏ 
عنع من ذلك ؛ ويتأول السئلة على ألم اختلفوا فى ذلك عند ابتداء بناء 
السحة قن وفة: قال ولي تع على أصلنا جواز ذلك إذا كان فيه 
مصلحة ؛ لأا جز ببعه و تقله إلى موضع آخر . قال : وقدقال أحمدفى 
روا بكر ن 2د ق فة لس عنصيل تع الكلاته و رها ول اة 
فرخص فى نقضما ويبنى مها حائط المسجد لامصلحة . 


ومال ابن عقيل فى « الفصول » إلى قول ابن حامد فقال : هذا يجب 
أن حمل على أن الماجة دعت إلى ذلك » كا أن تنيير السجد ونقله ما جاز 
عنده إلا للحاجة » فيحمل هذا الإطلاق على ذلك ؛ لاعلى المستقر . قال : 
والأشبه أن حمل على مسجد تدأ إنشاؤه . وعلى هذا فاختلفوا كيف 
يبنى ؟ فأما بعدكو نه مسجدا فلا يحوز أن يباع » ولا أن يحمل سقاية شحته . 

وكذلك رجح أبو تمد قول ابن حامد » وقال : هو أصح ٠‏ وأولى 
وإن خالف الظاهر . قال : فإن المسحد لا يجوز نقله وإبداله وبيع ساحته 
وجعلبا سقاية وحوا نبت إلاعند تعذر الانتفاع , والحاجة إلى سقاية وحوا نبت 


۹۸ 


أسفل البفيه سقاة ورايت لم ال اة لاز عر النشد اوج 


سقاية وحوانبت © وبمل بدله مسجد فى موضع اخر . 


وهذا تكلف ظاهر لخالفة نصه ؛ فإن نصه صرح ف أن اة 
إذا أرادوا رفعه من الأرض , وأن حمل نحته سقاية وحوا نبت » وأن بعضهم 
امتنع من ذلك » وقد أجاب بأنه ينظر إلى قول أ كثرم . ولوكان هذا 
عند ابتدائه لم يكن لأحد أن ينازع فى بنيه إذا كان جائرا > ول بنظر فى ذلك 
إلى قول أ كرم ؛ فام إنكانوا مشتركين فى البناء لم يجي أحد الشركاء على 
مايريده الآخرون إذا لم يكن واجبا ‏ وم بين الاباتفاقهم . ولآن قوله : أرادوا 
رفعه من الأرض » وأن يحمل حته سقاية : بين فى أنه ملصق بالأرض » 
ارادا ره وخ معا که وا خد ار لفيا رالا کر امان ق 
السجد ؛ لآن الواجب ترجيح أصلح الأمرين ؛ وما اختاره أ كار م كان أ نفع 
للا كثرين ؛ فيكون أرجم . 


وأيضا فلفظ المسئلة على ما ذكره أبو بكر عبد العزيز » قال : قال فى 
رواية سلهان قالات ا ى رحدل سحدا فأراد غيره أن مهدمه 
ويبنيه بناء أجود من الأول فأىءليه البانى الأول , فإنه يصير إلى قول 
الجيران ورضام : إذا أحبوا هدمه وبناءه » وإذا أرادوا أن برفموا 
السجد من الأرض ويعمل فى أسفله سقاية فنعم من ذلك مشايخ ضعفاء 
وقالوا : لا نقدر أن نصعد : فإنه يرفم ومجملل سقاية » ولاأعل 
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بذلك بأسا ؛ وبنظر إلى قول أحكترم . فقد نص على هذا ؛ وتبديل 
ذاه اجر دون كز ازاك الأول وغل عو ات رقي وعدن غ 
وإن منعهم مشا يخ ضعفاء » إذا اختار ذلك الميران » واعتبر أكثرم . قال : 
وقال فيرواية ابن الح : : إذا كان لامسجد منارة » والمسحد ليس محصين : 
ف اين أن تقض المناره فصل ف اا اة اة .. 


قال أبو العباس : وما ذ كروه من الأدلة أو صح لكان يقتضى رجيح 
غير هذا القول » فيكون ف السئلة قولان . وقد رجحوا أحدها . فكيف 
وهي حجج ضعيفة ؟ ! أما قول القائل : لا يحوز النقل والإبدال إلا عند 
تمذر الانتفاع : فمنوع » ولم.يذحكروا على ذلك حجة » لاشرعية › 
ولا مذهبية . فلس عن الشارع ولاعن صاحب المذهب هذا النفي النى 
احتحوا به ؛ بل قد دلت الأدلة الشرعية وأقوال صاحب المذهم على 
خلاف ذلك » وقد قال أحمد : إذا كان المسجد بضيق بأهله فلا بأس أن 
حول إلى موضع أوسع منه ٠‏ وضيقه اه لم يعطل نفمه ؛ بل نقعه 
باق كا كان ؛ ولکن الناس زادوا » وقد أمكن أن ببنى لحم مسجد ا خر» 
ولت دن شرط المسجد أن يسم جيم الناس . ومع غفا جوز حورل 
إلى موضع خر ؛. لأن اجماع الناس فى مسجد واحد أفضل من تف ريقهم 
فى مسجدن ؛ لان ابم مكلا ڪن ركان أفضل ؛ تقو الني صلى الله 
عليه وسل + صلاة اابجل مع الرجل أزى من صلاته وحده » 


۲۰ 


وصلاته مع الرجلين أزى من صلانه مع الرجل » وما كان أ كثر فهو أحب 


إلى الله تعالى » رواه او داود وغيره 5 


وهذا مع أنه جوز بناء مسجد آخر إذا كثر الناس وإن كان 
قرسا ء مع منعه لبناء مسجد ضراراً . قال أحمد فى رواية صا DE‏ 
مسجد يراد به الضرار لمسجد إلى جانبه ؛ فان كثر الناس فلا بأس أن ينی 
وإن قرب . فع نحويزه بناء مسجد آخر عند كثرة الناس وإن قرب 
أجاز حويل المسجد إذا ضاق بأهله إلى أوسم منه ؛ لآن ذلك أصلح 
وفع ؛ لا لأجل الضرورة ؛ ولأن الملفاء الراشدن : عمر » وعثمان 
- رضی الله عنھا = غیرا مسجد النى صلی الله عليه وسل » وأعس مر بن 
الحطاب بنقل مسجد الكوفة إلى مكان آأخر » وصار الأول سوق الارن » 
لامصلحة الراجحة ؛ لا لأحل تعطل منفعة تلك المساجد ؛ فإنه م بتعطل 
ا وكذلك خلفاء السامين بعدم : كالوئدء 
والمنصور ء والمبدي : فعلوا مثل ذلك عسجدي المرمين » وفعل ذلك الوليد 
مسجد دمشق وغيرها a‏ مشورة العاماء فى ذلك وإقرارم > حتى أفتى 
مالك وغيره بأن يشترى الوقف الجاور مسجد وبعوض أهله عنه . نوزوا 
يع الوقف والتعويض عنه لمصلحة المسحد ؛ لا لمصلحة أهله . فإذا يبع وعوض 
عنه لمصلحة أهله كان أولى بالجواز . 


وقولةالقائل.» لو عار جيل اسل ال سنا نه وجرا مده 


حرف 


الحاجة لجاز خريب السجد» وجعله سقاية وحوانبت ويجعل بدله مسجد فى 
موضم آ خر . قيل تقول بوجي ذلك » وهذا هو النى ذ كره أحمد, ورواه 
عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه »> وعليه بنى مذهبه . فإن عمر بن الحطاب 
خرب المسجد الأول - مسجد ال امم الى كان لأهل الكوفة ‏ وجعل 
دله مسجداً فى موضم ١‏ خر من المدينة * وصار موضع المسجد الأول سوق 
ارين . 


فبذه الضورة الى خملوها نقضا فى المعارضة وأصلا فى قياسهم ھی 
الصورة التى نقلبا أحمد وغيره عن الصحابة » وبها احتج هو وأسحابه على 
من خالفهم » وقال أصصاب أحمد : هذا قتضى إجاع الصحابة رضى الله عنهم 
علها . فقالوا - وهذا لفظ ابن عقيل ف المفردات فى مسئلة إبدال امسجد ‏ 
وأيضا روى يزيدبن هرون » قال : انا المسعودى . عن القاسم , قال : لما 
قدم عبد الله بن مسعود على يبت المال كان سعد بن مالك قد بی القصر ٤‏ 
وانخذ مسجدا عند أصعاب القّر » فتقب بيت امال وأخذ الرجل الذى نقبه ء 
فكتب إلى تمر بن الحطاب رضى الله عنه » فكتب تمر : لاتقطم الرجل » 
وانقل المسجد » واجعل بيت المال فى قبلة السجد ؛ فإنه لن يزال فى 
. السحد مصل . فنقله عبد الله » تغط له هذه الحطة . قال أحمد : ,يقال إن يبت 
الال تقب فى مسجد الكوفة » خول عبد الله السجد » وموضع القارين اليوم 
فى موضع المسجد المتيق . قال ابن عقيل : وهذا كان مع توفر الصحابة : فهو 


۲۲ 


كالإججاع ؛ إذلم ينكر أحد ذلك » مع كونهم لايسكتون عن إنكار 
ما بعدونه خطأ ؛ لأنهم أنكروا على حمر النهي عن الثالاة فى الصدقات » 
حتى ردت عليه اصأة , وردوه عن أن محد امامل » فقالوا : إن جعل الله لك 
على ظهرها سبيلا فا جمل لك على مافى بطنها سبيلا . وأنكروا على عمان فى 
إعام الصلاة فى الحج » حتى قال : إلى دخلت بلدا فيه أهلي . وعارضوا عليا حين 
ری يبع أمبات الأولاد . فلو كان تقل السحد متكراً لكان أحق بالإنكار ؛ 
لأنه أ ظاه فيه شناعة . 


واحتج أيضا ا روى أو حفص ف الناسك عن عائشة - رضى الله 
عنها ‏ أنه قبل لها : يا أم المؤمنين ! إن كسوة الكعبة قد بداول علا ؟ 
فقالت : تباع » ويجمل تنما فى سبيل امير . فأصرت عائشة يدي م كسوة الكمبة 
مع آنا وقف » وصرف ها فى سبيل اللير . لأن ذلك أصلح امسامين : 
وهكذا قال من رجح قول ابن حامد فى وقف الاستنلال كأبى مد : قال : 
وإنلم تتعطل منفعة الوقف بالكلية ؛ لكن قلت » أو كان غيره أنفع منه 
وأ كثر ردأ على أهل الوقف م جز بيعه » لأن الأصل حرم الع ؛ وإعا 
أبيح للضرورة صيانة لمقصود الوقف عن الضياع » مع إمكان حصيله » 
ومع الانتفاع به . وإن قلنا يضيع المقصود . اللهم إلا أن يبلغ من قلة التققم 
إلى حد لا يعد نفعا. فيكون وجود ذل ككالعدم . 


فيقال : ما ذکروه منو ع . ول يذكروا عليه دليلا شرعيا ولا مذهبيا, 


۲۳ 


وإنذكروا شيا من مفبومكلام أمد أو منطوقه : فنايته أن يكون 
رواءة عنه قد عارضها رواية أخرى عنه هى أشبه بنصوصه وأصوله» وإذا 
ثبت فى نصوصه وأصوله جواز إبدال المسجد لامصلحة الراجحة فنيره أولى . 
وقد نص على جواز بيع وة اشا اة ب لاللشرؤرة 5 د 1 
إن شاء الله تعالى . 

وا فيقال لهم : لاضرورة إلى بيع الوقف ؛ وإنما رباع للمصلحةالراجحة 
ولماجة الوقوف عليهم إلى جال المنفعة ؛ لا لضرورة تيح ا معظورات ؛ فإ به 
يجوز بيعه لكال النفعة وإن لم .يكو نوا مضطرين » ولوكان بيعه لا يجوز - 
- لأنه حرام - لم جز ببعهلضرورة ولا غيرها » كالم يحز بيع الحرالعتق ولو 
اضطر سيده المعتق إلى مه ؛ وغابته أن يتعطل نفعه فيكون ‏ لو كان 
حيوانا مات . 

ثم يقال لحم : بيعه فى عامة المواضع لم يكن إلا مع قلة تفع ؛ لامع تعطل 
فعه بالكلية ؛ فإنه لو تمطل نفعه بالكلية لم ,ينتفع به أحد ؛ لاالشترى , 
ولا غيره . وبع مالا منفعة فيه لا جوز أيضا . فنايته أن خرب وبصير 
عرصة » وهذه يمكن الانتفاع بها بالإجارة بأن تكرى لمن يعمرها . وهو 
النى يسميه الناس « الحكر » ويمكن أبضا أن يستسلف ما يعمر به وبوفى 
من كرى الوقف . وهذا على وجبين . 


أحدها : أن يتبرع متبرع بالقرض ؛ ولكن هذا لا يعتمد عليه 


۲٤ 


والثانى أن يؤجر إجارة غير موصوفة فى الذمة » وتؤخذ الأجرة فيعمر 
مها ؛ ليستوف الستأجر المقابلة للأجرة . وهذان طريقان كو نان للتاس إذا 
خرب الوقف : نارة .يؤجرون الأرض وتدقى حكرا . وتارة يستسلفون من 
الأجرة ما يعمرون به » وتكون تلك الأجرة أقل منها لولم تكن سلفا . وعامة 
ما خرب من الوقف كن فيه هذا . 


ومع هذا فقد جوزوا بيعه والتعوبض بثمنه ؛ لأن ذلك أصلح لأهل 
الوقف ؛ لا للضرورة . ولا لتعطل الانتفاع بالكلية ؛ فإن هذا لا كاد ينفح 
ومالا ينتفع به لايشتره أحد ؛ لكنقد رتعذر الا عمار مجاعر ار عقيل 
مشتر ؛ ولكن جواز بيع الوقف إذاخرب ليس مشروطا بألا يوجدمستأجر 
بل باع وبعوض عنه إذا كان ذلك أصلح من الإيجار ؛ فإنه إذا أ كر بيت 
الأرض عجر د ةكان كرا ؤهاقليلا. و كذلك إذا استسلفت الأجرة للمارة قلت 
التفعة » فإنهم لا يتتفعونيها مدة استيفاء المنفمة المقابلة ما مربه ؛ وإعا ينتفعون 
بها بعد ذلك ؛ ولكن الأجرة المسافة تكون قليلة » فى هذا قلت 
نة ارفك ظ 

فتبين أن المسوغ للبيع والتعو يض نقص المنفعة ؛ لكون الموض أصلح 
وأنفع ؛ ليس المسوغ تمطيل النفع بالكلية . ولو قدر التعطيل لم يكن ذلك 
من الضرورات التى تييح ال حرمات » وكلا جوز للحاجة لا للضرورة كتحلي 
النساء بالذهب والمرير » والتداوى بالذهب والمرير » فاا أبيح لكال 


0 


الانتفاع ؛ لا لأجل الضرورة التى تبح اميتة ومحوها ؛ وإعا الحاجة فى هذا 
تيل الاتفاع ؛ فإن المتفعة الناقصة حصل معها عوز يدعوها إلى كالما . فبذه 
هى الماجة فى مثل هذا . وأما الضرورة التى محصل بودي احضو افونت او 
عرفل أو التو دن از اخ ياك ارون الو ١‏ كل الينة هلك 
الفسرورة العتبرة فى أ كل اليتة لا تعتير فى مثل هذا . والله أعم ! 


ولهذا جوز طائفة من الأصعاب هذا الموضع ؛ منوا أنه عند التعطيل 
بالكلية ينتهى الوقف ؛ وإنما الكلام إذا بق منه ما ينتفع به . ومن هؤلاء أبو 
عبد الله بن تيمية قال فى « ترغيب القاصد » : الحكم المامس إذا تعطل الوقف 
فله أحوال 


أحدها أن ينعدم بالكلية ؛كالفرس إذا مات » فقد | تهت الوقفية . 


الثانية : أن ببقى منه بقية متمولة : كالشحرة إذا عطبت » والفرس إذا 


شقيص من مثله . 


الثالثة حصر المسحد إذا بليت » وجذوعه إذا تكسرت ونحطمت» فإنه 
باع وريصرف فى مصاء المسجد » و كذلكإذا أشرفت جذوعه على التكسير 
1 داره على الامهدام » وعل أنه لو أخر رج عن أن ينتفع به فإنه باع . 


۲۲٢ 


قال أجد رمه الله تمالى فی اق داود : إذا كان فى المسجد خشبات 


لما قيمة » وقد تشعشت جاز بيعها وصرف عنما عليه . 


الرابعة إذا خرب المسجد » وآلته تصلح لمسجد ا خر محتاج إلى مثلبا 
فإنها حول إليه وأما الأرض فتباع , هذا إذا ل عكن تمارته بشن بعض ا لته 
والا بيع ذلك وعمر به . نص عليه . 


الحامسة إذا ضاق المسجد بأمله » أو تفرق الناس عنه » تراب الحلة » فإنه 


باع ويصرف نه فى إنشاء مسد ا خن اوق عفص ق مسجدء 


قد بين من قال هذا : أنه لا حكن بيمه مم تعطل المنفعة بالكلية ؛ بل إذا 
أبقى منه ماينتفع به » وحيتئذ فالقصود التعو يضعنها هو أتفع لأهلالوقف 
منه ؛ ولم يشترط أحد من الأععاب تمذر إجارة العرصة » مع العلم بأنه فى غالب 
الأحوال عكن إجارة العرصة ؛ لكن محصل لأهل الوقف منها أقل مما كان 
محصل أو كان معمورا » وإذا بیت فقد يشترى بثمنها ما تكون أجرته أنقع 
لهم ؛ لأن المرصةيشتريما من يعمرها لنفسه فينتفع.هاملكا » و برغب فبهالذلك 
ويشترى بثمنها ما تكونغلته أنفع من غلة العرصة . فبذا محل ال مو از الذىاتفق 
الأصعاب عليه . وحقيقته تعود إلى أنهم عوضوا أهل الوقف عنه عا هو أنقع 


لم نه 


YY 


فإن قبل : فلفظ المرقي : وإذا خرب الوقف ولم برد شيئا يبع واشتري 
شمنهمابرد على أهل الوقف . قيل:هذا اللفظ إما أن برادبها نهم برد شيئا ماکان 
رده لما کان معمورا : مثل دور » وحوانیت خربت ؛فإمما أو نشعئت ردت 
بعض ما كانت رده مع کال المارة ؛ مخلاف ما إذا خربت بالكلية فإنها 
لاترد شيئا مرك ذلك . وإما أن براد به : لا ترد شيشا . لتعطيل نفعه من 
جميع الوجوه . فإن كاتف مراده هو الأول وهو الظاهر الذى 
يلين أن حمل عليءكللامه - فبو مطابق لا قلناه وهنا قال يبع . 
ولو تعطل نفعه من كل الجبات لم يحز یمه . وإن كان صراده أنه 
تعطل على أهل الوقف انتفاعهم به من كل وجه ؛ لتعذر إجارة العرصة مع 
إمكان انتفاع غيرم ببا :کا قال أمد فى العبد ؛ فإن أراد هذه الصورة كان 
منطو قكلامه مواققا لا تقدم ؛ ولكن مفبومه يقتضي أنه إذا أمكن أهل 
الوقف أن ,يؤجروه بأقل أجرة لم جز بيعه . وهذا غابته أن يكون قولاى 
الذمب ؛ لكن نصوص أحمدخالفذلك فى يبع السجد السا 
وغيرهما »كا قد ذكر المسحد .وأما الفرس اليس إذاءطس فإنالذى يشترربه 
قد يشترءه لي ركبه أو بديره فى الرحى »و حكن اهلا اد أن ينتفعوا به فىمثل 
ذلك : مثل الجل عليه » واستعاله فى الرحى وإجارته وانتفاعهم بأجرنه ؛ ولكن 
المنفمة اللقصودة لمسه وهى الجباد عليه تعطلت › ولم بتعطل انتفاعبم به 


بكل وحة . 


)١(‏ (۲) هكذا ورد في المطبوع ولعل الصواب (الحبيس) 


۲۲۸ 


فصل 

وإذا كان يحوز فى ظاعى مذهبه فى المسجد الموقوف الذىيوقف للانتفاع 
بعينه © وعينه محترمة شرعاً : بجوز أن يبدل به غيره للمصلحة س رن 
البدل أتقفع وأصلح ؛ وإن لم تتعطل منفعته بالكلية » وبعود الأول طلقا ؛ 
مع أنه مع تعطل نفعه بالكلية : هل جوز ببعه ؟ عنه فيه روايتان - فلن 
يجوز الإبدال بالأصلح والآتفع فها يوقف للاستغلال أولى وأحرى ؛ فإنه 
عنده يجوز يبع مالوقف للاستغلال للحاجة قولا واحدا > وى بيع المسجد 
للحاجة روابتان . 


فإذا جوز على ظاهى مذهبه أن يحمل المسجد الأول طلقا , وبوقفمسجد 
بدله للمصلحة , وإن لم تتعطل منفعة الأول : فلأن جوز أن حمل الموقوف 
للاستغلال طلقا وبوقف بدله أصلح منه وإنلم تتعطل منفعة الأول أحرى ؛ 
فإن بيع الوقف المستغل أولى من بيع المسجد » وإبداله أولى من إبدال السجد 
لأن المسجد محترم عينه شرع ويقصد الانتفاع بعينه : فلا جوز إجار نه 
ولاالمماوضة عن منفعته ؛ خلاف وقف الاستنلال ؛ فإنه جوز إجاريه 
والعاوضة عن نفعه ؛وليس المقصود أن يستوف الموقوف عليه منفمته بنفسه كا 
يقصد مثل ذلك فى المسحد » ولا له حرمة شرعية للق الله تمالى كا للمسحد . 


۹ 


وأيضا فالوقف لله فيه شبه من التحرير » وشبه من العَليك » وهوأشبه 
بأم الولد عند من عنم تقل الماك فما ؛ فإن الوقف من جبة كونه لايديعه 
أحد علك نه » ولابه » ولاورث عنه : يشبه التحرير » والإعتاق . 
ومن جبة أنه .يقبل المعارضة بأن بأخذ عوطه فيشترى به مايقوم مقامه : يشبه 
القليك ؛ فإنه إذا أتلف تمن بالبدلواشترى بشمنه ماقو م مقامهعندعامةالعلماء» 
مخلاف المعتق ؛ فإنه صار حرا لايقبل المماوضة . فالبيع الثابت فى الطلق 
لايشبت ف الوقن محال » وهو أن عه الالك » أو وليه أو و كيلهء وعلك 
عوطه : من غير ندل يقوم مقامه . وهذا هو البيع الذى تقرن هه الهبة 
والإرث » كا قال عمر بن الحطابف وقفه : لاإيباع » ولابوهب » ولا«ورث 1 


0 ويشبه هذا أن عمر بن الطاب وعمان بن عفان رضى الله عنما 
جملا الأرض المفتوحة عنوة فيا للمسامين : كا رض السواد وغيرها » ولهيقسما 
شيشا مافتح عنوة . و | لما |كانوا عنعون من شراتها ؛ لثلا .يقر امسلل بالصغار - 
فإن امراج كالجزية أو يبطل حق المسامين - ظن بعض العلماء مم منعوا 
يعبا لكوما وقفا » والوقف لايباع وزحموا أن ذلك وجب أن مكة لاتباع 
لكونما فتحت عنوة . وهذا غلط ؛ فإنأر ضالمراج المغتوحة عنوة المجمولة 
فيئا وهب وتورث ؛ فإنها تنتقل عمنهى بيده إلى وارنه » ومهها . وهذا 
. ممتنع فى الوقف . وإذا يعت لمن يقوم فما مقام البائع » و يغيرشيئا : فبذه 
المسألة تعلقت الأحكام الشرعية بأعيانها » وماسواها تعلقت يحنسه ؛ لابعينه 
فيؤدى خراجها » فلم يكن فى ذلك ضرر على مستحقها » ولا زال حقهم عنما 


۳۰ 


والوقف [غامنع بيعه ثلا ببطل حق مستحقيه . وهذه جوز فما إبدال شخص 
دشخص بالاتفاق » فسواء كان بطريق امعاوضة » أو غيرها . 


والمقصود هنا : أن الوقففيه شوب التحر بر والمليك ؛ ولمذا اختاف الفقباء فى 
الوقف على المعين : هل فتةر إلى قبوله »كالهبة ؛ أولايفتقر إلى قبوله كالمتق ؟ 
على قولين مشهورين ؛ بحلاف الوقف على جبة عامة كالمساجد . والوقف على 
امعين أقرب إلى المَلِيك من وقف المساجد ونحوها ما وقف على جبهعامة ؛ 
ووقف المساجد أشبه بالتحر بر من غيرها ؛ َإنها خالصة لله عز وجل » كم قال 
تعالى : ( وان آلْمَسِدَريَهمََاندَعواْمَمَأََآمََا )2 وقال تعالى : ( ماکان 
مركن ايمرا مسجد اه سه رين أيهم يالْكْثر وكيك حيطت 
أَعْملْهُمَوَف ألَرِهُمَ دوت * انمایعمر مسجد ال من ءام باد الور 
لخر وَأمَامَألضَّلوْءوَءَانَ لكر وَل ع لَه سك أو أن يكاين ٍ 
َلْمُهَتَدَ ) والمساجد يبوت الله » کا أن المتيق صار حرا أى خالصا لله . 
« والتحر بر » التخليص من الرق .ومنه الطين المر » وهو الخالص . فالعتق 
تخليص العبد لله 


ولمذا منع الشارع أن يحمل بعض عاو كه حرا وبعضه رقيقاً . وقال : «ليس 
لله شريك » فإذا أعتق بعضه عتق جيمه » وفى الصحيحين عن ابن جمرعن النى 
لیاف عليه وسل قال : : «من اعت عتق شرکا له فى عبد » وكان له مال باغ ع نالعبد 
و ' فأعطى شر شركاءه حصصهم “ وعتق عليه العبد » وكذلك 


۳١ 


فى الصحيحين مثله من حديث ألى هر رة . قاو حت نکیل عتقه ؛ وإن كان 
ملكا لنيره » وألزم المعتق بان بعطى ش ركاءه حصصهممن لمن ؛ لکیل عتق 
العبد للا يكون لله شرىك . 


ومذهب الأعة الأربعة وسائر الأمة وجوب تكميل المتق ؛ لكر 
الجمبور يقولون : إذا كان موسرا ألزم بالعوض » کا فى حديث ابن عمر وأبي 
هريرة ؛ وإنكان معسراً : فنهم من قال بالسعابة : بأن يستسعى العبد » وهو 
مذهس أنى حنيفة وأحمد فى إحدى الروابتين : اختارها أو الحطاب . ومنهم 
من لابقول ها » وهو مذهس مالك والشافى وأحمد فى الرواءة الأخرى» 
واختارها أ كثر أصحايه . 


والقصود أن |اساجدا بلغ الموقوفات حر را وشها بالعتق » وليس لأحد 
أن يعتاض عن منفعتها ما جوز ذلك فى غيرها » كا أنه لاعلك أحد أعتق 
عبداً منافعه . ومع هذا فأحد اتبم الصحابة فى جواز إبدال السجد عسجد آخر 
وجعل السجد الأول سوقا . وجوز إبدال الحدي والأضحية بخير منها مع أا 
ضا لله تعالى يحب ذبحبا لله : فلا ن جوز الإبدال فى غيرها وهو أقرب إلى 
القليك أولى ؛ فإن حقوق الأدميين ”قبل من المعاوصة والبدل مالا بقبلبا 
حقوقالله تعالى » ولامنسع العاوضة فى حق الأدى إلا أن يكون فى ذلك 
ظل لغيره ؛ أو يحكون فى ذلك حق له“ أو يكون من حقوق الله ؛ فإنه 
لايحوز إبدال الم وات والحج بعمل آخر ؛ ولا القبلة 


۳۲ 


بقبلة أخرى » ولا شهر رمضان بشهر ا خر » ولاوقت الحج ومكانه اوقت 
آخر ومكان آخر ؛ بل أهل الجاهلية لما ابتدعوا النسىء النى يتضمن إبدال 
بل به ایی کفروا یلوک ماماو رمو اما واو اع دة ماح راه نيلوا 


e 


والمساجد الثلاثة التى بتا الآنبياء ‏ عليهم السلام - وشر ع للناس السفر 
إليها » ووجب السفر إلما بالنذر : لا جوز إبدال عرصم بغيرها ؛ بل جوز 
الزيادة فما » وإبدال التأليف والبناء بغيره » کا دلت عليه السنة » وإجماع 
الصحابة؛ خلاف غير ها فإنهلابتعينللنذر ؛ ولايسافرإليه : فيجوز إبداله للمصلحة 
کا تقدم .و لله آعل 


وما بين ذلك أن الوقف على معين قد تنازع العاماء فيه هل هو ملك 
للموقوف عليه ؟ أوهو باق على ملك الواقف ؟ أو هو ملك لله تعالى ؟ على ثثلاثنة 
أقوال معروفة فى مذهس الشافمى وأحمد وغيرهاء وأكثر أصعاب أحمد 
مختارون آنه ملك للموقوف عليه كالقاضى » وان عقيل . وأماالسجد ونحوه 
فلس ملكا لممين باتفاق المسامين ؛ وا بقال : هو ملك لله . وقد يقال : هو 
ملك لجاعة السلمين ٠‏ لانم الستحقون للاتتفاع به » فإذا جاز إبدال هذا خير 
منه للمصلحة فا لأول أولى؛ إما بأن بعوض عنما بالبدل؛ وإما أن تباع ويشترى 
نثمنها البدل . والإبدا لکا تقدم يبدل يجنسه عا هو أنفع للموقوف عليه . 


زرف 


فصل 
قد نص أحمد على أبلغ من ذلك وهو وقف ما لااینتفع به إلامم إ بدال 
عينه -- فقال أبوبكر عب دالعز ىز فى « الشافى » : نقل الميموتي عن أحمد : أن 
الدرام إذا كانت موقوفة على أهل يته قفا الصدقة , وإذا كانت على امسا كين 
فليس فما صدقة . قلت : رجل وقف ألف درم فى السبيل ؟ قال : إن كانت 
للمسا كين فلس فما شىء . قلت : فإن وقفها فىالكراع والسلاح ؟ قال: هذه 
ان و ناوا هر هنذا جو ازواففن لكان اغرض 
ار أو اة :ادف بارع » كا قد حكينا عن مالك والأنصارى . 
قال : ومذهس مالك صعة وقف الأمان للقرض . ذكره صاحب « الهذيب » 
وغيره فى الزكاة » وأوجبوا فما الزكاة كقولهم ف الماشية الموقوفةعلى الفقراء . 
وقال تمد بن عبدالله الأنصارى : موز وقف الدنانير ؛ لأنه لا ينتفع مها 
الاباستهلاك عينها » ودفم مضاربة » ويصرف رحا فى مصرف الوقف 
ومعلوم أن القرض والقراض ,يذهب عينه ويقوم بدله مقامه » وجعل 
الل قاع مامه اماك ار فت »وان تكن الاج ررد الف ك 
وهذه المسئلة فها نزاع فى اة وکن مز أعحابه منعوا وقف الدرام 
والدنانير ؛ لما ذكره الحرق ومن اتبعه » ول بذكروا عن أحمد نا بذلك » 
ول بنقله القاضى وغيره إلاعن ارقي وغيره . 


۳+٤ 


وقد تأول القاضى رواية الميموف , فقال : ولايصح وقف الدراهم والدنانير 
على مانقل المرق . قال : قال أحمد فى رواية : الميموف إذا وقف ألف درم فى 
سبيل الله وللمسا كين فلاركاةفهها و إنوقفبافى الكراء والسلاحفبيمسألةليس . 
قال : ولهيرد بهذا وقف الدرام ؛ ولا أراد إذا أوصى بألف تنفق على أفراس فى 
سبيل الله » فتوقف فى حة هذه الوصية . قال أبوبكر : لأن نفقة الكراع 
والسلاح على من وقفه ؛ كانه اشتبه عليه إلى أبن تصرف هذه الدرام إذا كان 
نفقة الكراع والسلاح على أصصابه . 


والأول أصح ؛ لأن المسئلة صربحة فى أنه وقف الألف لم بوص بها بعد 
موته ؛ لأنه لووصى أن تنفق على خيل وقفبا غيره جاز ذلك بلاتراع ؛ کا 
لووصى عا ينفق علىمسجد بناه غيره . وقول القائل: إن نفقة الكراع والسلاح 
على من وقفه . ليس عسل فى اهر اذهب ؛ بل إن شرط له الواقف نفقة 
وإلاكان من بيت الال »> كسائر ماوقف للجبات العامة كالمساجد . وإذا تعذر 
من ينفق عليه بيع » و يكن على الواقف الإنفاق عليه . وأحمد لوقف فى 
وجوب الزكاة ؛ لا فى وقفبا ؛ فإنه إلا سكل عن ذلك ؛ لأزن مذههيه أن 
الوقف إذا كان على جبة خاصة : كينى فلان وجبت فيه ال زكاة عندهفى عينه . 
فلو وقف أربمين شاة على بنى فلان وجبت الزكاة فى عينها فى المنصو ص عنه» 
وهو مذهب مالك . قال فى روابة مبنا فيمن وقف أرصً) أو غنما فى سبيل الله : 
لازكاة عليه , ولا عشر : هذا فى السبيل ؛ ايكون ذلك إذا جمله فى قرابته 


Fo 


ولهذا قال أصحاءه : هذا ددل على ملك الموقوف عليه لرقبة الوقف . وجعلوا ذلك 
إحدى الروابتين عنه. وفى مذهبه قول آخر: أنه لازكاة فىعين الوق فولتصور 
ذلك.واختاره القاضى فى «الجرد» وانعقيل» وهو قولأ كثر أصا ب الشافمى. 


وأما ماوقفه على جبة عامة:كالجباد , والفقراء» والمسا كين, فلا زكاة فيه 
فى مذهبه » ومذهالشافعى .وأما مالك فيو جى فيه الزكاة . قتوقف أمد فما 
وقنفى الكراع والسلاح ؛ لأنفما اشتباها ؛لأن الكراع والسلاح قد يمينه 
لقوم بعينهم : إما لأولاده » أو غيرم ؛ مخلاف ماهو عام لا يعتقبه التخصيص . 


فصل 

وقال فى رواءة بكر بن كمد فمن وصى بف رس وسر ج ولام مفضخض :لوقف 
فى سبيل الله حيس فهو على ماوقف وأوصى » وإن يبع الفضة من الس رج 
واللجام وجءلفيوقف مثله فوا حب إلي ؛ لأن الفضة لاينتفع بماء ولعلهيشترى 
تلك الفضة سر ج ول مام» فيكو نأ نفع للمسامين. فقيل له: باع الفضة» وتصرف 
فى نفقة الفرس ؟ قال :لا . وهذا مما ذكره الحلال وصاحبه أو بكر عبد العزيز 
والقاضى وأو محمد اللقدسي وغيرم . فقد صر حأحمد يأ الفرس واللجام اللفضخض 
) هو على ماوقف وأوصى » وأنه إن بيعت الفضة من السر ج واللجام وجعل فى 
وقفمثله فوأ حى إلبه . قال: لأن الفضة لاينتفع با » ولمله يشترى بتلك الفضة 
سرج ولام فيكون أنفم اامسامين . افير بين إبقاء الحلية الموقوفة وقفا وبين 


ورف 


ان تباع ويشترى بثمنها ماهو أ نفع لامسامين من سر ج ولام . وهذا پیل 
أفضل الأ سبن . 


وقوله : لأن الفضة لا ينتفع مما . ل برد به أنه لامنفعة مها حال ؛ فإن التحلى 

اك 8 

منفعة مباحة» ومجوز استئجار من يصو غ الحلية المباحة» ولو أتلفمتاف الصياغة 

لمباحةضمن ذلك » وقد نص أحمد على ذلك » ولولم يكن منفمة لميصح الاستئجار 

علهاء ولا منت بالإتلاف ابل أذ نيکال المنفعة »كا يقال هذا لاينفع. يراد 

أنه لاينفع منفعة نامة . وددل على ذلك قوله : ويشترى بثمنها ماهو تفع 

ملین . فدل على أن كلاه ساتم » والثانى أنفع ؛ ولأأنه لولم كن فيه منفعة 

بحال لم يصح وقفه ؛ فإن وقف مالا ينتفع به لا جوز » وهذا ببين أن أفضل 

الأنس بن ان باع الوقف» ويبدل عا هو أنفع منه للموقوف عليه » وأن ذلك 
أفضل من إبقائه وقفا ؛ لأنه أصاح للموقوف عليه » ول بوجب الإبدال . 


وقوله : فهو على ماوقف» وأومى . يقتضى أن هذا حك ماوقفه وما وصى 
بوقفه ؛ وان کانت المسئلة التى سثلعنها هى فيمن وصىبوقفه » ومعلوم أنه يحب 
اتباع شرطه فما وصى بوقفه ؛ کا يحب فما وقفه » كا یجب اتبا عكلامه فما وصى 
بمتقه »کا يجب ذلك فما أعتقه ؛ وأنه لابجوز أن وقف ويعتق رما اوک 
بوقفه وعتقه كا لابجوز أن يجمل الوقوف والعتق غير ماوقفه وأعتقه . راز 
الإدال فى أحدها كوازه فى الآخر . وقد ءال استحبا به للإدال عجرد کون 
البدل أنفع للمسامين من الزينة . 


۳۷ 


ونظير هذا إذا وقف ماهو عزن بنقوش ورخام وخشب وغير ذلك مما 
فالاعتبار عا هو أنفم لأهل الوقف ؛ وقدتتكون تلك الفضةاً نفع لمشتريها ءوهذا 
ومعلوم أن مالا نفع فيه لا.بجوز بيعه ؛ لكن نعطل نفعه على أهل الوقف » ولم 
بتعطل على المالك ؛ لآن أهل الوقف مقصودم الاستغلال أو السكنى . وهذا 
يتعذر فى الراب » والمألك يشتريه فيعمره عاله . 


بکون نه ع تفعاً أزينته ؛ فإنه ,باع » ويشترى بثمنه ماهو ]نفع لأهل الوقف . 


وقد اختلف مذهس أحمد فى مثل هذه الملية . على قولين , كلية الموذة 
والجوشن ١‏ وحمائل السيف » ونحو ذلك من لباس الجهاد ؛ فان لباس خيل الجباد 
كلباس المجاهدين. وهذهالرواءة تدل على جوازنحلية لباس اليل بالفضة:كالسرج 
واللحام؛ فإنه جوز وقفذلك. وجعل بيعه وصرف أنه فىوقف مثله أحب إليه ؛ 
ولو م .ببح ذلك لم خير بن هذا وهذا . وقال القاضى فى « المعرد » ظاهى هذا 
أنه أبطل الوقف فى الفضة التى على اللحام والسر ج ؛ لأن الانتفاع ذلك حرم ؛ 
وليس كذلك اللي الذى استعاله مباح, وأجاز صرف ذلك فى جنس ماوقفه من 
السرو ج واللجم » ومنم من صرفه فى نفقة الفرس ؛ لأنه لبس من جنس الوقف . 


والقاضى بنى هذا ع أن هذه الحلية محرمة. وأنه إذاوقف ما بحرم الانتفاع 
به فإنه باع ولشارى به ما بباح الانتفاع به. فيو قفعلى تلك اللبة . ومعاوم أنه 
لولا أن مقتضى عقد الوقن جواز الإبدال للمصلحة لم يحز هذا ما أنه فى البييع 


۳۸ 


والتكاح لما م يك نمقتضى العقد جواز الإبدال لم يصح بيع مالامحل الانتفاع به . 
ولا ناح من بحرم وطؤها. وهذا يشبه مالو أهدى مالاحوز أن يكون هديا ؛ 
فإنه يشترى بثمنه ما يكون هديا. وكذلك فى الأضحمة . 


وكلام أحمد بدل على الطريقة الأولى ؛ لاعلى الثانية . وهى طربقة أبى مد 
وغيره من أصماب اد قال أو ممد: أباح أحجدأن يشترى بفضة السر جواللحام 

سرجا ول ماما ؛ لأنه صرف ها فى جنس ما كانت عليه حيث لم ينتفع بها فيه . 
اش الميس إذا عطب فل ينتفع نه فى الجهاد جاز بيعه وصرق نه فى 
مثله . قال : ولم يحز إنفاقها على الف رس . لأنه صرف لما إلى غير جبتها . 


وأو مد جمل ذلك هنباب تعطل النفع بالكليةكعطب الفرس, وخراب 
الوقف ؛ بناء على أصله ؛ فإنه لاوز ييعه إلا إذا تعطل نفعه بالكلية »کا تقدم » 
ودل عل أن وقف الللية م ؛ وهو قو لا حرق والقاضى . وغيرهما. والقاضى 
تل اذه قو لا واعدا ى ضة وقفه. 


وأما أوالحطابوغيرهفيجماون فالمسئلة خلافا ؛ بل وى ذ كرون النصوص 
أنه لايصح . بحسب ما بلغهم من نصه . قال القاضى : فإن وقف اللي على الإعارة 
واللبس ؟ فقال فى رواءة الأثرم » وحنبل 0 لا يصح وأنكر الحديث الذى 
يم وس ا ؛ 


۳۹ 


شه ؛ و .يقصد لا ريصح الوقف فيه . وقال أو المطاب: وأما وقف اللي على 
الإعارة والس غاز على ظاهر ما نقله الحرق : ونقل عنه الأثرم وحنبل : أنه 
9 


وتجويزه أوقف رح واللجام المفضض بوافق ما ذحكره المرقي ؛ 
لكن إداله : عا هو | نفع لأهل الوقف فق ست عثنه أن يشترى بالحلة 
ا 


فصل 


ونصوص أحمدفى غير موضع واختيار جور أصابه جواز إبدال 
« الهدي » والأصية » مخير منها . قال أحمد فى رواية أبى طالب فى الرجل 
يشترى الأضية يسمنها للأضى ؟ يبدلها عا هو خير منها ؛ لا يبدا عا هو 
دونها . فقيل له : إن ادما عا هو خير منها ,بديعها ؟ قال نمم . قال القاضى : 
وقد أطلق القولف رواية صا وان منصور وعبد الله بجحواز أن تبدل الأضحية 
9 هو خير منها. قال : ورایت فى مسائل الفضل بن زياد : إذا سماها لا سعبا 
إلا من يريد أن يضحي بها . 


وها ان الرواءتان عنه كالروابتين عنه فى المسحد : هل يباع أو ننقل 
الته لير منه ؟ كذلك هنا : منع فى إحدى الروايتين أن يأخذ عنها بدلا 


4٠ 


إلا إذا كانت بضحى بها ؛ لتعلق حرمة التضحية بعينبا. وقال 
المرقي : ومحوز أرنف تبدل الأضية إذا أوجها خير منها . وقال القاضى 
أو يعلى فى : « التعليق » إذا أوجب بدنة جاز بيعها ؛ وعليه بدنة مكانها ؛ 
فإنلم وجب مكانها حتى زادت فىءدن أو شعر أو ولد تكان عليه مثلبا زائدة 
ومثل ولدهاء واو أوجب مكانها قبل الزيادة والولد لم .يكنعليه شیء من الزيادة . 


وم أعلم فى أصعاب أحمدمن خالف فى هذا؛ إلا أبا المطاب ؛ فإنهااختارأنه 
لانحوز إبدالحا . وقال : إذا نذر أضحية وعينها زال ملك عنها ؛ ولميجز أن 
يتصرف فما يبيع ولا إبدال ؛ وكذلك إذا نذر عتق عتق عبد معين أو درام معينة . 
وقال هذا قياس المذهس عندى ؛ لأن التعيين يحرى مجرى النص ف النذر الذى 
لالح امي ؛ لأن أحمد قد نص فى رواية صا وإبراهيم بن المارث فيمن 
ندر اة سنا فاعووت أو اسما فت : يجحزيه » ولوكانت فى ملک 
م مجزه » ووجبت عليه صميحة ؛ كا لو نذر أمنحية مطاقة . قال : وكذلك 
نص فى رواية حنبل فى الحدي إذا عط فى الحرم : فقد أجزأ عنه ؛ ولوكان 
فى ملكه لم يحزه ؛ ووجب بدله . وغير ذلك من المسائل . فدل على ماقلت . 


وأو الحطاب بنىذلك عل أن ملك زال عنما ؛ فلا يو زالإبدال بعد زوال 
الك وهو قول أصعاب مالك . والشافني وأو حنيفة يحوزون إبدالها 
خير منها . وبنى أصحاءه ذلك م والقاضي أو على وموافقوه على أن ملك 
م بزل عنها . والنزاع بين الطائفتين فى هذا الأصل . وأحمد وفقهاء أصعاءه 


4١ 


لا حتاجون أن ينوا على هذا الأصل . وقال أو الحطاب : هذا هو القياس 
فى النذر ؛ أنه إذا نذر الصلاة في مسجد بعينه لزمه ؛ وإعا تركناه للشرع » 
وهو قوله صلی الله عليه وسل : « لاتشد الرحال إلا إلى 'ثلائة مساجد » 
فق له : فلو نذر الصلاة فى المسحد الا قصى جاز له الصلاة فى المسحد الحرام ؟ 
فقال : إن م يصح المبر بذلك لم نسل على هذه الرواية . 


وهذا النىقالهأ واالمطاب» أنهخلاف نصوص أحمد وجهور أ صحابه فهو 
خلاف سائرأصوله ؛ فإنجواز الإبدالءند د لايفتقر إلى كو زذلك فىملك؛ 
بل ولا تأثير لذلك فى جواز الإبدال ؛ فإله لو نذر عتق عبد فعينه لم جز إبداله 
بلاريس » وإنلم خرج عن ملكه ؛ بل ويقول : خرجت الأضحية عن 
ملك ؛ ويحوز إبدالحا خير منها ؛ کا تقول مثل ذلك فى المساجد » وکا :قول 
يحواز الإبدال فى المنذورات ؛ لأن الح عبادة لله » وذح الأفضل أحب 
إلى الله تعالى » فكان هذا كإبدال المنذور خير منه » وذلك خيرلأهل الحرم؛ 
مخلاف المتق ؛ فإن مستحقه هو العيد فبطل حقه بالإدال . 


والنزاع فىكون الأضحية المعينة بالنذر ثمابتة على ملكه أوخارجة عن ملك 
إلىالله يشبه التزاع فى الوقفعل ال ية العامة.وااشهور فمذه سأحمدوالجمبور 
فى ذلك أنها ملك لله . وقد يقال : لماعة المسامين » والمتصرف فيه بالتحويل مم 
السامون ااستحةون للانتفاع به » فيتصرفون فيه بحسي الولابة؛ لا محم الماك 


٤۲ 


وكذلك اهدي والأضحية الممين بالنذر إذا قيل إنه خر ج عن ملك صاحبه ؛ 
فإن له ولاية التصرف فيه بالذبح والتفريق » فكذلك له ولاية التصرف فيه 
بالإبدال »کا لو أتلفه تاف فإ نهكان يأخذ نه يشترى به بدله » وإن لم يكن مالكا 
له . فكونه خارجا عن ملك لا ناقض جواز 'نصرفه فيه ولاية شرعية . 


وقول القائل : علكه صاحبه أو لا علكه . فى ذلك وفى نظائره ؟ 
كقوله : العبد علك أولاعلك »وأهل المرب هل علكون أموال المسامين 
أولا علكونما » والموقوفعليه هل لك الوقف أولا لك إنها نا فما النزاع 
بسبب ظن كون الملك جنسا واحدا تمائل أنواعه ؛ وليس الأ كذلك ؛ بل 
اللكهو القدرة الشرعية » والشارع قد يأذن للانسانفى تصرف دون تصرف » 
وعلكه ذلك التصرف دون هذا » فيكون مالكا ملكا خاصا ؛ ليس هو مثل 
ملك الوارث ؛ ولا ملك الوارث كلك المشترى م نكل وجه ؛ بل قد يفترقان. 
وكذلك ملك اهب والغنائم وحوها قدخالف ملك المبتاع اك 


فقول القائل : إنه علك الأضحية المينة . إن أرادأنه علكما كا علك 
البتاع ؛ ححيث ,بريعها وبأخذ نپا لتفسهومبها لمن يشاء وتورث عنهملكا فليس 
الأ ذلك . وكذلك إن أراد خروجباء عن ملك أنه اتقطع تصرفه فيه 
كا ينقطع التصرف بالرق أو البيع فليس الأممكذلك ؛ بل له فا ملك 
وو انر تحاط و وی اوی وق 
وال . وهذا الذي علكه مرن أضحيته لا عل من أصحيته غيره . 
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فصل 


والدليل على ذلك وجوه 
أحدها : مائبت فى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها عن النى صلى الله 
عليه وسل أنه قال : « أولا أن قومك حديثو عهد جاهلية لنقضت الكعبة › 
ولالصقتها بالأأرض » و ملت لما بابين : بايا يدخل الناس منه ‏ وبابا مخرجون 
منه » ومعلومأن الكعبة أفضل وقف على وجهالا رضءولوكان تثييرها وإبدالحا 
ع وصفه صلی الله عليه وسل واجبا )یترک و فلم أنه كان جائرا > وأندكان 
أصلح لولا ما ذكره من حدثان عهد قريش بالإسلام . وهذا فيه تتبديل بنائها 
ناء آخر . فل أن هذا جائر فى الجملة ؟ وتبديل التأليف بتأليف آخر هو 
E‏ اع الإبدال . 
وأييضا فقدثب ت أن عمر وعثمان غيرا بناءم جد النىصلى اللهعليه وسل : أما 
عمرفبناه بنظير بنائه الأول باللبن والجذو ع » وأما عثمانفبناه عادة أعلىمن تلك 
کالساج . وبکل حال فاللإن والجذو ع التىكانت وقفا ادما الخلفاء الراشدون 
بنيرها . وهذا من أعظم ما يشتهر من القضايا وم يشكره منكر . ولافرق 
بين ندال البناء ببناء »وإبدالالعرصة بعرصة : إذا اقتضت المصلحة ذلك ؛ ولهذا 
أدل عمر ن امطاب معد الكوقة ا : دل نفس العرصة ظ 
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ارت اة الاو ل سنا لتماررن . فصارت العرصة سوقا بعد أن كانت . 
مسجداً . وهذا بلغ ما يكون فى إبدال الوقف لامصلحة . وأيضا فقد ثبت عن 
الني صلى الله عليه وسل أنه جوز إبدال النذور مخير منه. ففى المسند مسند أحمد 
وسنن انی داود » قال أو داود : ٹنا موسى بن إسماعيل » نا ماد يعنى ابن 
سامة» أنا حييب المملى » عن عطاء بن ألى رياح » عن جابر بن عبد الله » أن 
رجلا قام يوم الفتتح فقال بارسول الله : إفى نذرت إن قتع الله عز وجل عليك 
مكة أن أصلىفى يبت المقدس “قال أو سامة: عة ركمتين »قال : « صلها هنا » 
ثم أعاد عليهء فقال : « صل ها هنا » ثم أعاد عليه ؛ قال : « فشأنك إذاً » 
قال أو داود : وروی رة عن عبد الرجمن بن عوف » عن 
اني صلی الله عليه وسل . 


ولهذا فى السنن طريق ثالث رواه أحمد وأ بوداود . عن طائفة من أصعاب 
انی صل الله عليه وسل » قال أبوداود :'ثنا ١(‏ ) بن خالد , نا أبوعاصم , وثنا 
عباس العمبرى» ثنا روح » عن ابن جرج » أنا بوسفبن الج بن ألى سفيان: 
أيه سم م حفص ن مر زعيداار من نعو ف » عنرجا لمن أصعاب النی صلی الله عليه 
وسل بهذا الخبر » زاد ققال انی صلى الله عليه وسل : « والنى بعث مدا بالمق 
اوصليت ها هنا لأجزاً عنك صلاة فى بيت الة دس » قال أوداود رواه 
الأنصار » عن ابن جر ج . قال حفص بن تمر بن حنة : وقال عمر : أخبراه عن 
عبد الرحمن بن عوف » عن رجال من أصماب الني صلى الله عليه وسل . 
١(‏ ) يياض بالأصل . 
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وف المسند وصعيح مسل عن ابن عباس رضى الله عنعا أن اس أة شكت 
سکوی » فقالت : إن شفانی ال فل خرجن فلا صلين فى بيت القدس » فبرأت 
نم تجبزت ريد الحروج » جاءت ميمونة تسل عليها » وأخبرم! بذلك » فقالت 
اجلسي وكلي ما صنمت » وصلى فى مسجد رسو الله صلی الله عليه وسل ؛ فإ 
سمت رسول الله صلی الله عليه وسل قول : وة فة أفضل من أل ماذة 
فا سواه من المساجد إلا مسحد الكعبة . 


وهذا مذهس عامة العاماء كالشافمى » وأجد بن حنبل » وغيرها » وألى 
بوسف صاحب أنى حنيفة » وابن النذرء وغيرم : قالوا : إذا نذر أن يصلي 
فى يدت القدس أجزأه الصلاة فى مسجد الني صلى الله عليه وسل » ون نذر 
الصلاة فى مسجد النى صلى الله عليه وسل أجزأه الصلاة فى السجد المرام » وإن 
نذر الصلاة فى المسجد الحرام لم يحزه الصلاة فى غيره عند ال كثرين » وهو 
مذهب ابن المسيب » ومالك » والشافمى فىأصح قوليه ؛ ومذهب ألى وسف 
صاحب ألى حنيفة . وحكي عن ألى حنيفة : لا يتعين شىء للصلاة ؛ بخلاف 
مال نذو أن ياق المد الحرام لج أو عمرة ؛ فإن هذا يلزمه بلا تزاع . 
وأو حنيفة بى هذا على أصله ؛ وهو أنه لا جب بالنذر إلا ما كان من جذسه 
واجب بالشرع . 


وأما مالك وأحمد والشافمى فى ظاهر مذهبه فيوجبون بالنذر ما كان 
طاعة ؛ وان لم يكن جنسه واجبا بالشرع »ابت فی یح البخارى عن عاأشة 
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- رضى الله عنها - عن النى صلی الله عليه وسل : أنه قال : « من نذر أن يطيع 
الله فليطعه » ومن نذر أن بعصي اه فلا ريمصه » . والننى صلی الله عليه وسل 
قال : « صل هاهنا » وقال :« لو صليت هنا لأجزأ عنك صلاة أ وكل صلاة 
- فى يبت المقدس » نفص الأص بالصلاة فى المسجد المرام » ول بقل : صل 
حيث شكت » وقال :« لو صلءت ها هنا لأجزأ عنك صلاة فى يدث المقدس » 
عل الجزى عنه الصلاة فى المسحد الأفضل ؛ لا فى كل مكان . فدل هذا على 
أنه لم .ينقله إلى البدل إلا لفضله ؛ لا لكون الصلاة لم تتعين . 


وقد ثبت عنه فى الصحاح تفضيل مسحده: وامسجد المرام على المسجد 
الأقصى » وف السن والمسند تفضيل المسجد المرام على مسجده » وثيت عنه 
فى الصحيحين من حديث ألى هر برة وألى سعيد أنه قال : « لا نشد الرحال الا 
إلى ثثلاثئة مساجد : المسجد الحرام » والمسدد الأقصى » ومسجدى هذا » وى 
لفظ اسل : « إا يسافر إلى لاثة مساجد » . فدل ذلك على أن السفر إلى هذه 
الثلاثة بر وقربة وعمل صالم ؛ ولحذا أذن له الني صلى الله عليه وسل أن يذهب 
إلى الأقصى » ممع أعمره له أن يصلى فى المسجد الحرام » وإخباره أن ذلك زيه 
فدل ذلك على أنه أص ندب » وأنه غير بين أن يفمل عين المنذور » وأن يفعل 
ما هو أفضل نه 


ومعاومأن النذريوجب عليه مانذرهلله تعالى من الطاعة؛ لقوله :< من نذر 
أن يمطيع الله فليطعه ».وهو أص أوجبه هو على نفسه ءلم يحب بالشرع ابتداء 
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“م إن الشارع بين أن البدل الأفضل يقوم مقام هذا ء والأضية والحدي الممين 
وجوبه من جنس وجوب النذر المعين . فدل ذلك على أن إ بداله مخيرمنه أفضل 
من ذنحه بمینه :كالواجب بالشرع فی النمة ؛كا لو وجب عليه بنت مخاض فأدى 
بنت لبون ؛ أو وجب عليه بنت لبون فأدى حقة » وفى ذلك حديث فى السئن 
عن الني صلى الله عليه وسل : يدين أنه إذا أدى أفضل ما وجب عليه أجزأه 


رواه اه داود فى السان وغيره . 


قال أو داود :نا مد بن منصور* "نا يعقوب بن إبراهم » ثنا ألى » 
عن ابن إسحاق » حدثتى عبد اللهن أبى بكر » عن بحى بزعبد الله بنعبد الرحمن 
ابنسعد بن زرارة ؛ عن عمارة بن مرو بن حزم » عن أي بن كمب قال : بعثنی 
الني صلى الله عليه وسل مصدقاء فررت برجل فاما جبع لي ماله لم أجد عليه 
فيه إلا بنت مخاض » فقلت له أد بنت مخاض ؛ فإنها صدقتك . فقال : ذاك مالا 
لبن فيه ولا ظبر ؛ ولكن هذه ناقة فتية عظيمة سمينة تفذها . فقلت له : ماأنا 
بآخذ مالم أو مس به » وهذا رسول الله صلى الله عليه وسل منك قرريب » فإف 
أحببت أن تأيه فتعرض عليه ماعرضت على فافمل » فان قبله منك قبلته » وإن 
رده عليك رددته . قال . فإنى فاعل » فرج معي وخرج بالناقة التى عرض 
علي حتى قدمنا على رسول اللدصلى الله عليهوسل » فقال يان الله ! أ نای رسولك 
ليأخذ من صدقة مالي » وأ الله ماقام فى مالى رسول الله صلى اله عليه وسل 
ولارسوله قط قبله » لمعت له مالى » فزعم أن ما علي إلا بنت مخاض » وذلك 
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ما لا لبن فيه ولاظبر » وقد عرضت عليه ناقة فتية عظيمة ليأخذها قأى على » 
وها هی هذه قدجتتابما يارسول الله . خذها » ققال له رسول الله صلی ا 
وسل : « ذلك الذى عاك فان تطوعت خر اجر أله فة وقلناء ‏ منك » 
قال : فباهى ذه بارسول الله ! قد جشتك بها » نغذها » قال : « فأص رسو ل الله 
صلی الله عليه وسل بقبضما » ودعاله فى ماله بال رکه » 


وما فى هذا الحدريث من إجزاء سن أعلا هن الواجب مذهس عامة أهل 
لمل الفقباء المشهور.بن وغيرم . فقد ثبت أن إبدال الواجب بخير منه جائز 
بل يستحب فما وجب با جاب الشرع» وبإيحاب العبد . ولا فرق بين الواجب 
فى النمة وما أوجبه معينا ؛ فإعا وجب ف الذمة وإنكان مطلقا من وجه فإنه 
مخصوص متميز عن غيره ؛ ولهذا م يكن له إيداله بدونه بلارريس. 

وعلى هذا فلو نذر أن .قف شيئا فوقف خيرا من هكان أفضل » فاو نذر 
أن يبني لله مسجدا وصفه » أو بقف‌وقفاوصفه . فبنى مسجدآًخیرا منه › ووقف 
وقفا خيرا من هكان أفضل . وأو عينه , فقال : لله علي أن أبني هذه الدار مسجداً 
أو وقفباعل الفقراءوالمسا كين . فبنى خيرا منها “ ووقف خيرآمئها . کان أفضل: 
كالذى نذر الصلاة بالمسجد الأقصى وصلى فى المسجد الحرام » أ وكانت عليه 
بنت اض فأدى خيرا منها . 

وقد تنازع الفقهاء فى الواجب القدر إذا زاده : كصدقة الفطر إذا أخر ج 
أ كثر من صاع . لجوزه أ كر » وهو مذهب الشافمى وأفى حنيفة وأحمد 
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وغيرم . وروي عن مالك كراهة ذلك . وأما الزيادة فى الصفة فاتفةوا علها 
والمحيح جواز الأمرين ؛ لقوله تعالى : ( وَل ادت ودود ية عام 


معدم 


ويه سم 2 1-2و ب 
0 


ما ے ے د سه روک ب د 3 رك م ه روو 
سکن فمن تطوع حيرافهوڪير لهب ون تصو موا خير لڪ م إن تم تع لمو 


وقد ثبت باتفاق أهل العلى - وهو فى كتب الحديث الصحاحوغيرها وكتب 
التفسير والفقه ‏ أن الله لما أوجب رمضانكان المقم يرا بين الصوم وبي نأن 
يطعم كل بوم مسكينا. فكان الواجب هوإطعام السكين . وندب سبحاله إلى 
إطعام أ كر من ذلك» فقال تءالى : (وتَكَ ألمت يُطِشوتَهودَيَطعَام سكن 
من تی موحي )قال :( و نَمو موا َرَڪ )فما کانوا خير ب نكانوا 
على ثلاث‌درجات : أعلاها الصوم » ويليه أن يطعم فى كل بوم أ كثر من 
مسكين » وأدناها أن بقتصر على إطعام مسكين ٠‏ ثم إن الله حتم الصوم يعد 
ذلك وأسقط التخير فى الثلاثة . 


فإن قيل : فى سأ نألى داود: تنا عبدالله بن عمد العقيلي. منا مد بن سامة» 
عن أنى عبداأرحم ؛ عن جم بن الجارود » عن سال بن عبدالله أغن أنه : قال 
أهدى مرن امطاب رضىاللهعنه : تحيبة » فأعطي بها ثلامائة دينار ؛ فأنى الني 
لاله عليه وسل » فقال يارسول الله ! إلى أهدبت نحيبة فأعطيت بها ثملامائة 
داراف با شتی كني بدا وال ولا اعرا إناها © فداه عن 
يعبا وأن يشتري بثمنها بدنا ؟ 
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قيل : هذه القضية ‏ بتقدبرحها ‏ قضية معينة ؛ ليس فما لفظ عام يقتضى 
النعي عن الإبدال مطلقاء ونحن لم تجوز الإ بدالمطلقا. ولايجحوزه أحد م نأهل 
الل بدون الأصل , وليس فى هذا الحديث أن البدلكان خيرا من الأصل ؛ بل 
ظاهره أنها كانت أفضل . فقد ثبت فى الصحيحعن الني صلى الله عليه وسل أنه 
سكل : أى الرقاب أفضل ؟ فقال :« أغلاها تمنا » وأنفسها عند أهلها » وقد قال 
تءالى:( وَمَبِعَظِم ست آله نهان قوی املوب ) وقد قيل : من نعظيمبا 


استحسانها واستسمائها والمنالاة فى أكانها . 


وهذهالتجيبة كانت نفيسة ؛ ولهذا بذل فان حكثير “ فكان إهداؤها 
إلى الله أفضل من أن ہدى كنا غدو دربا رالات العظم قد دی له فرس 
تفيسة فتكون أحس إليه منعدة أفراس بثمنهاءفالفضل ليس بكثرة المدد فقط » 
بل قد قال الله تعالى :( تاوا تسق مفِشاِئَاجْيٌت ) فا كان أحب إلى 
اأرء إذا تقرب به إلى الله تعالىكان أفضل له من غيره ؛ وإن استويافى القيمة ؛ 
فإن الهدمة والأضحية عبادة بدنية ومالية ؛ ليس تكالصدقة الحضة ؛ بل إذاذح 
النئيس من ماله لله تعالى كان أحب إلى الله تعالى . قال بعض السلف : لايهدي 
أحدم اله تعالىمايستحي أن ېد ده لكرعه . وقدقال نءالى:( وَلَاتَيَمَمواأَلْحيتَ 
ودوسم ايد أن تأيه ) وقد قرب ابنا آدم قربا 
فتقبلمن أحدها ول .يتقبلمنالآخر.وقد ذكر أن سبس ذلك أن أحدهاقرب 


نفيسماله » والآخر قرب الدون من ماله . والله أعم 
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وسئل سخ ایر سمدم 

عن الواقف‌والناذر و قف شيا ؛ ثم برى غيره أحظ لاموقوف عليه منه 
هل يجوز إبداله ؛ كما فى الأضية ؟ 

فأجاب : وأما إبدال المنذور والموقوف بخير منه كا فى إبدال الحدي : 
قدا دقان 

أحدها : أن الإبدال للحاحة مثل أن ,تعطل فيباع ولشترى ثمنه 
مايقوممقامه : كالفرس المبيس لازو إذا لم كن الااتقفاع به للغزو 
فاه يباع ويشترى بثمنه مارقوم مقامهه والمسحد إذا خرب ماحوله 
فتنتقل الته إلى مكان آخر . أو باع ويشترى بثمنه ما.يقوم مقأمه : 
أو لا عكن الاتتفاع بالوقوف عليه من مقصود الواقف فيباع ويشترى بثمنه 
مابقوم مقامه . وإذا خرب وم مكن عمارته فتباع العرصة » ويشترى بشما 
مايقو ممقامها : فهذا كله جار ؛ فإنالأصل إذا لمحصل بهالمقصودقام بدلهمقامه . 

والثاتى الإبدال لمصلحة راجحة : مثل أن ,يبدل الحهدي خير منه » ومثل 
السجد إذا بيبدله مسج د آخر أصلحلأهل البلد منه » وبيع الأول : فبذاوشحوه 
جائ عند أحمد وغيره من ٠‏ العاماء . واحتج أجمد بأنعمر ا 
ع نقل مسجدالكوفة القدم إلى مكان ١‏ خر ؛ وصارالأول سوقا للماررن 
فبذا إبدال لعرصة المسحد . 


. أضيفت حسب مفهوم السياق‎ )١( 
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0 إبدال بنائه يمناء خر ؛ فإن حمس وعمان بنيا مسجد النى صلى الله عليه وسل 
بناء غير بنائه الأول وزادا فيه ؛ وكذلك المسجد المرام فقد ثبت فى الصحبحين 
أن انی صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ‏ « أو لا أن قومك حدشو عبد مجاهلية 
لتقضت الكعبة ؛ ولأ لصقتها بالأرض ؛ وجملت لها يابين بابا دخ ل الناسمنه» 
وبابامخرج الناس منه. فلولا ا معارض الراجح لكان الى صلى الله عليدو سل يغير بناء 
اة فهرو شين تان ال ن م ر الور ل اة ا( اح 


وما ]نكال ارفا رة أخرى: اة ای أحد وغيرو عل رار 
اثبباعا لأصعاب رسول الله صلى الله عليه وسل ؛ حيث فمل ذلك مر » واشتورت 
القضية » ول نكر . 

وأما ماوقف للغلة إذا أبدل مخير منه : مثل أن بقف دارا » أو حانونا » 
أو بستاناء أو قربة يكون مغلا قليلا » فيبد ما عاهو أتقع للوقف : فقد أجاز 
ذلك أبو ور وغيره من العاماء : مثل أ یعبید بن حرمو ه ؛ قاضى مصر » وح 
بذلك . وهو قياس قول أحمد فى تبديل المسجد من عرصة إلى عرصة للمصلحة؛ 
بل إذا جاز أن يبدل المسجد عا ليس مسجد للمصلحة حيث يصير الاسجد سوقا 
فلن جوز إبدال المستغل عستنل آخر أولى وأحرى . وهو قباس قوله فى 
إبدال الهدى خير منه . وقد نص على أن ااسجد اللاصق بأرض لذا رفموه وبنوا 
حته سقاءة » واختار ذلك الجيران : فمل ذلك . لكن من أصعابه من منع إبدال 
السجد والهدي والأرض الموقوفة , وهو قول الشافعى وغيره ؛ لك نالنصوص 
وار و اقاي ن عر ار الإدال ا وا ارال اع ش 


or 


و سل رم ال تما 
ممن أوقف وقفا على الفقراء . وهو من کروم محصل لأصامها ضرر به . 
فبل جوز أن يرجم فيه ويقف غيره؟ وهل إذا فمل يكون الاثنان وقفا؟ 


فأجاب إذا كان فى ذلك ضرر على ا لیران جاز أن يناقل عنه مايقوم مقامه ‏ 
NTT‏ 3 والثانى وقفا ٣‏ فمل عمر بن الطاب رضي الله عنه فى مسجد 


وسل 


عن حوض سبيل » وعليه وقف اسطبل , وقد باعه‌الناظر » ول يشتر يثمنه 
شيك من مدة ست سنين . فهل ,يجوز ذلك ؟ 


فأجاب: الجد لله . أماييعه بغير استبدال لاقو م مقامهفلاريس أنه لایجوز. 
وأما إذا باعه لتعطل نفعه واشترى بِالمُن مابقوم مقامه فبذا يجوز على الصحيح 


فى قولي العاماء» وان استبد ل به خيراً منه مم وجود نفعه ففيه نراع. والله عر . 


Yo 


روسل رمم الام 


عن قر نة بها عدة مساجد . بعضها قد خرب لاقام الصلاة إلا فى واحد 
منها » ولما وقف علها كلها : فل "تحب عمارة الحرب, وإقامة اجماعة فى مسجد 
ٿان ؟ وهل بحل إغلاقها ؟ 


اعاب :نم انض عمارة السحدإل إنامة الفبلاة فيه : وكذلك رتت 
إمام فى مسجد ا خر يجب أن يفعل عند المصلحة وال ماجة ؛ ولا حل إغلاق 
المساجد ما شرعت له . وأما عند قلة أهل البقعة وا كتفائهم عسجد واحد مثل 
أن یکو نوا حوله فلا يجب تفر یق تملهم فى غير مسحدم . 


دسل أيضأ 


عن وقف على جماعة توفي بعضهم ؛ وله شقيق ٠‏ وولد » وللعاماء فى ذلك 
خلاف مستفيض فى مثله : هل بخص الولد أم الأ ؟ فششهد قوم أنه بخص الولد 
دون الأخ بمقتضى شرط الواقف » مع عدم محقيقهم المد الوقوف ؛ ببحيث إ نهم 
غيروا بعض الحدود ما ھی عليه : فبل يجوز لحم ذلك ؟ وهل للحا كم أن ج 
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0 0 ف وع السال؟أفتونا مفصلا 

0 الجد لله . الشهادة فى الوقف بالاستحقاق غير مقبولة » وكذلك فى 
الارث من الأمور الاجتهادءة » كطبارة الماء ونجاسته » ولكن الشاهد يشهد 
عا بعلمه من الشروط ؛ ثم الحا کح فى الشرط بموجب اجتهاده . والله أعل . 


عن وقفعلى رجل ؛ ثم على أولاده فاقنسمه الفلاحون ¢ ثم تتناقل 
بعضهم حصته إلى جاب ا فهل 'ننفسخ القسمة والمناقلة ؟ 

فأجاب : لانصح قسمة رقبة الوقف اأوقوف على جبة واحدة ؛ لكن 
تصح قسمة المنافم » وهى « الميا بأه » . وإذا كانت مطاقة نكن لازمة ؛ لاسما 
اذا عر اأوقوف فتحوز يفير هذه الميابأة . 


روسل 
عن ية قرية ‏ ولا وقف » واتقرض النصارى بتاك اقريةء وأسم من 
بق مم . فبل جوز أن ,تخذ مسجداً ؟ 
فأجاب : نعم ! إذا لم يبق من أهل الذمة الذين استحقوا تلك أحد جاز أن 
رخذ مسحداً ؛ لاسما إن كانت ببر الشام , فإنه فتح عنوة 


۲0١ 


رل لحم الام 
الوستو رك قاع روي با وا وان بج 
المسحد . وعلى رحابه الى توصل منها , وزال بعض الجدار النى انهدم ؛وسقط 
على جدار المسحد , و مخاف على المسامين من وقعبا » ومن ,يصلى بالمسحد ؟ وإذا 
الت كلبا للخراب هل هدم ؟ 
5 : نعم | إذا خيف تضرر المسجد وإبذاء الصلين فيه وجب إزالة 
ان ا ا وإذا ل برل ا ؛ بل قد 


لت ء ا » لاقىلتان بأرض» ولا جز ة على 
بقل ناذا كانت هذه فى أرض فتحت عنوة وجب أن ترال » ولاتترك 
مجاورة . والله اعم . 


رتل رمم الام 


عن مسحد لس له وقف ٤‏ وبجواره ساحة : هل جوز أن تعمل سكا 
للإمام ؟ أفتونا ؟ 


فاجاب : جوز ذلك والخالة هذه ؛ فإن الساحة ليست من السحد ؛ 
كاذ كر . وال أعل . 


Yo 


وسئل رصم الہ 
عمن هو فى مسحد با کل وقفه : ولا.يقوم عصاله 8 وللواقف الاد 


حتاجون : فبل لحم تغبيره “ وإقامة غيره “ وأخذ الفائض عن مصاحة السجد ؟ 


فأجاب : المد لله . إذا لم يقم بالواجب فإنه يميره من له ولابة ذلك لمن 
قو م باأواجب إذا لم يتب الأول ويلتزم بالواجب . وأما الفاضل عرن مصلحة 
الاو وق ا ا وق لن لد من ازب 


وسئل صم الہ 


هل يجوز أن يبنى خارج المسجد من ريع الوقف مسكنا ليأوي فيه أهل 
المسجد الذن بقومون عصاله ؟ 


فأجاب نعم . جوز لمم أن ينوا خارج المسجد من امسا كن ما كان 
مصلحة لأهل الاستحقاق ريع الوقف القاعين عصلحته . 
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ع سعد اعلا هة وشو تضق البناء 4 وان الطبقة لم يسكنها أحد 
وم ينتفع بها لكوم ساقطة > وأنها ضرر على السحد لثقلها عليه خر » 
ولاله شيء يعمر منه : فبل نحوز نقض الطبقة التى أعلاه » أو يغلق ذلك 

اعاب كان لطن اة فة د فافش و شرف 
الأنقاض فى مصا المسجد > وإن أمكن أت شتری ہا ماوقف عليه 
أو يصرف فى عمارانه أو عمارة وقفه : فمل ذلك 5 


دسل 
عو وه ا ر ارا و نی علما ماأر او“ ثم أوقف ذلكالبناء 
وشرط أن يعطى الأجرة الوقوفة من ربع وقفه علا 8 و الحا كم بصحة 
ارق هل القزوط الذ كرو فى ارس فهل جوز تقض ذلك أم لا ؟ وإذا 
أراد الواقف نقض الوقف بعد ثثبوته ليدخل فيه عدداً آخر وقف “ان : هل 
موز ذلك ؟ 
فأجاب : اذا الا م بصحة الو قف لم جز في هتغييره ولانبديلشروطه . 


۲0۹ 


روسل 


عن وقف على الفقراء والسا كين » وفيه أشجار زيتورن وغيره تحمل 
بعض السنین بثمر قليل ؛ فإذا قطمت و ببعت يشترى يثمنها ملك ريغل بأ كثر 
منها : فبل للناظر ذلك ؟ وهل إذا طالبه بعض المستحقين للوقف بقطع الشجر 
ويبيعه ويقسم منه عليهم فب لمم ذلك ؟ آم شراءاللك ؟ وإذا تولمشخص فوجد 
من تقدمه غبرشر طالواقف » فحبد فىعملشرطالواقف : فېل لهأ نياخذماجحرت 
نه العادة هن الجامكية ؛ بكونه ل يقدر أن يعمل عا شرطه الواقف » وهذا 
اا فقو لال لة فيل لدان حنمو ا الفقر امعو كن ردنا 
ينوا لنا ذلك ؟ 


فأجاب الد لله . نعم . يجوز بيع تلك الأشجار ء وأن 52500 
ا ل کک إن ال ل واف أن شين ضورة از تفن 
صورة إلى صورة أصلح منها » كا غير الخلفاء الراشدون صورة المسجدينالإذين 
بالمرمين الشريفين » وكا تقل مر بن المطاب مسجدالكوفة من موصضع 
إلى موضع » وأمثال ذلك . ولا يقسم من الشجر بين الموجودين ؛ لأن الشجر 
كالبناء لا ختص بثمنه الموجودون ؛ ولبس هو عنزلة الشجر والزرع والنافعم 
اتی ختص كل أهل طبقة عا يؤخذفى زمنها منها 


عض 


وأما التاظر فمليه أن يعمل ما بقدر عليه من العمل الواجس » ويأخذ لذلك 
العمل ما بقابلهء فانكان الواجس عشرة أجزاء من الموض امستحق أخذهه وإنكان 
يستحق الميع على ما يسمله أخذ الميع ووله أن ةفل كقرهها ار 
على ققره . والله ألم . 


دسل عن تغير صورة الو فف 


فأجاب : ال جد لله . أما ما خر ج من ذلك عن حدود الوقف إلى طر يق 
المسامين » وإلى حقوق اليران : فيجب إزالته بلا ريب . وأما ما خرج إلى 
الطر ق النافذ فلاهد من إزالته وأما إن كان خرج إلى ملك الغير فإن أذن فيه 
وإلا أزيل . 


وأما ني رصورة البناء من غير عدوان فينظر فىذلك إلى المصلحة ؛ فإنكانت 
هه الصورة أصاح للوقف وأهله أقرت . وإنكان إعادتها إلى ما كانت عليه 
أصلح أعيدت . وإ نكان بناء ذلك على صورة ثالثة أصلح للوقف بيت . فيتبع 
فى صورة البناء مصاحة الوقف . ويدار مع المصلحة حيث كانت . وقد ثبت 
عن اغلاز اشن ج كين وحيان ك أل قذغيزا شورة القت العامة 
بل فمل عمر بن المطاب ماهو أبلغ من ذلك حيث حول مسجد الكوفة 
القد م فصار سوق المار بن » وبنى لهم مسجدا فى مكان ‏ خر . والله عل . 
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وسل 
قأجاب : لا جوز له بيع ذلك إلا لاجة تقتضى ذلك . والله أعر . 
و سل بر الام تماف 

عن امرأة وقفت على ولد.ها دكا كين وداراء ثم بعد بنا وبني أولادها 
برجم على وقف مدرسة لور الدين الشهيد وغيره من المصارف الشرعية » ثم إن 
بعض قرائب الرأة تعدى وتحيل وباع الوقف » ثم إن الورثثة حا كوا الشتري 
ورقم القاضى على شهود الكتاب : وهو صحيح ثابت . فقام المشتري وأوقفها 
صدقة على خبز يصرف لامسا كين وجعل الرئيس ناظرا على الصدقة : فمل 
يصح ذلك . وإذا عل الرئيس العالم التعبد أن هذا منتصب : فبل نحل له أن 
E‏ 

فأجات : بيع الوقف الصحيح اللازم الذى محصل به مقصود الوقف من 
لثانى أن يصرفه إلى غير المستحقين قبل » ولايتصرف فيه بغير مسوغ شرعى 
سواء تصرف حي النظر الباطل » أو بخير ذلك . والله عل . 


51 


وبر ر 


عن رجل بنى حائطاً فى مقبرة المسامين ؛ يقصد أن نمحوز نفعه لدفن موناه 
فادعی رجل أن له موتى نحت المائط ء وماهو داخل الخائط : فبل تجوز له 
ذلك ؟ 


فعا + ليش لهأت يت عل رة ان عالق :ولا أن خصو بن 
رة السلنين وا تسن ةرون ان اسفن والله أعلم : 


وش رم الا 
اناف النوت ترات ونه نكا لوو اشر كرا نسي و الخد E‏ 
النى مخصه من الحاصل ٠‏ وعطل ال جام وضار : فيل ازم المارة أسوة 
الوقف أم لا ؟ 


فأجاب : الجد لله . ليس له أن يتصرف فى ال جام المشتركة بغير إذن الشركاء 
ولا بإذن الشارع “ ولايستولي على شىء منها بغير إذن الشر كاء » ولا يقم 


۳ 


تفده قينا وغد نه كته را كان راا أو قيرة رل را 
ثىء منها » ولا.بنير القدر ولاغيرها » وهذا كله باتفاق المسامين . ولس 
سن ؛ بل يسكرى على جميع الشركاء إذا طلب بعضهم ذلك ؛ وتقسم 
بينهم الاجرة . وهذا مذهب جاهير العاماء : كا فى حنيفة » ومالك 'وأهد . 
وإذا احتاجت امام إلى عمارة لابد منها فعلى الشريك أن يعمر معهم فى أصح . 
قولي العاماء . والله أعلم . 


وسئل رص اله 


عن قناة سبيل ¢ لما فريض ع2 بزل على قناة الوسخ 2 وقر ب مها قناة 
طاهرة قليلة الماء : فهل جوز أن يساق ذلك الفائض إلى المطبرة . وهل ,ثاب 
فاعل ذلك ؟ وهل جوز منعه ؟ 


فأجاب : نعم . جوز ذلك بإذن ولي الأمم » ولا جوز منع ذلك إذالم 
يكن فيه مصلحة شرعية » ويثاب الساعى فى ذلك . والله أعلم . 


وبل د اا 


عن الوقف الذىيشترى بعوضه مايقوم مقامه » وذلك مثل‌الوقف الذىأتلفه 
متلف » فانه يؤخذ منه عوضه يشترى ه مايقوم مقامه ؛ فان الوقف مضون 
الإتلاف باتفاق العاماء > ومضمون باليد . فاو غصبه غاص نلف نحت بده 
العادية فإن عليه ضمانه باتفاق العاماء ؛ لسكن قد تناز ع بعضهم فى بعض الأشياء 
هل تضمن بالغصب كالعقار . وفى بعضها هل ,يصح وقفه كالمنقول ؟ولكن 
لم_يتنازعوا أنه مضمون بالإتلاف اليد كالأموال ؛ مخلاف أم الولد ؛ فإنهم 
وإن اتفقواعلى أنها مضمونة بالإتلاف : فقد تنازعوا هل تضمن باليد أولا ؟ 
ف كثرم قول : هى مضمونة باليد : كالك . والشافى , وأحد . وأما 
أو حنيفة فيقول : لانضمن باليد . وتمان اليد هو تمان المقد . كفمارتف 
البإبع تسلم المبيع 2( ور ليرد بر . وتمان در که عليه 
.عوجب العقد وإن لم يشترطه بلفظه . 


ومن أصول الاشتراء يبدل الوقف : إذا تعطل تفع الوقف ؛ فإنه يباع 
ويشترى بثمنه مابقوم مقامه : فى مذهس أحمد ؛ وغيره . وهل جوزمم 
كونه مثلا أن يبدل خير منه ؟ فيه قولان فى مذهبه . والجواز مذهم أنى 


لوروغيره. 
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والمقصود أنه حيث جاز البدل : هل يشترط أن كون ف الدرب أو 
لبلد النى فيه الوقف الأول . أم يحوز أن يكون بغيره إذا كان ذلك أصلح 
آهل الوقف : مثل أن يكو نوا مقيمين يلد غير بلد الوقف » وإذا اشتري 
فيه البدل كان أتقع لحم E‏ اربع »ويسرالتناول ؟ فنقول : ماعامت 
أحداً اشترط أن کون اليدل فى بلك الوقف الأول ؛ بل النصوص كن اچ 
وأصوله وعموم كلامه وكلام أصحا به وإطلاقه بقتضى أن يفعل فى ذلك ماهو 
ب ا عمللا م ا 
فى عامة العقود اعتبار مصلحة الناس ؛ فإن الله أص بالصلاح » و نهى عن‌الفساد 
وبعث رسله بتحصيل الصا وال اواك e U CDR IE‏ 
کیو دروت امین قوی وَأصَِ حْوَلَاتَيّحَ سي لََلَمْئْسِدِنَ ) وقال 
شعيب : ( إذأريدالاآإاضكح ملت ) وقال تمالى : ( ممن قاح 
قلاخوف عَلَوَلاهْمَعَرَوْتَ )1 وقالتمالى : ( وَإدَاِلَلَهُمَ انيدو 
ف الْأَرْضِ قَالْوَِتَمَاحْنُمُصيِحُوت » الأَإِنْهمْهْمَالْمْفْسِدُونَ ). 


وقد جوز أحمد بن حنبل إبدال مسجد عسجد آخر لامصلحة » کا جوز 
تنييره للمصلحة . واحتج بأن عمر بن امطاب - رضى الله عنه ‏ أبدل مسجد 
الكوفة القدع جه آ خن » وار المستحد الأول سوةا للمارين ٠.‏ ووز 
أذ إذااخراي الکن أن ككل اله إلى فاه أخري: بل :خورف اط 
الروايتين عنه : أن رباع ذلك المسجد ويعمر بشنه مسجد ١‏ خرف قرية أخرى 


إذا لمحتس إليه فى القرءة الأ ولى . فاعتبر المصلحة جنس المسجد ؛ وإن كان 
حت إليه فى القر . : 
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EE‏ لعل الداع شرك يق ادن 
والوقف على قوم بعينهم أحق مجواز ثقله إلى مديتهم من السجد ؛ فإارنف 
الوقف على معينين حق لهم 2( لای ركبم فيه غيرم غا افيه أكون 
بعد اتقضائهم لجبة عامة : كالفقراء ؛ واللسا كين . فكون كالمسجد . فإذا 
كان الوقف ببدم أصلح هم كان اشتراء البدل لدم هو الذى ينبنى فمله 
نولي ذلك . 


وصار هذا كالفرس المبيس الذى يباع ويشترى بقيمته مايقوم مقامهإذا 
كان بو سا على ناس ببعض الثغور ء ثم انتقلوا إلى شر خر » فشراء البدل 
القن اق غر فور تاناهر الخو وان کنا ا 
على جبيع امسامين فو عنزلة الوقف على جبة عامة : كالمساجد » والوقف على 


الغا كير »+ : 


وا بين :هذا : أن القت لو کان منقولا : كالنور , والسلاح » و كتب 
لمل ؛ وهو وقف على ذربة رجل بعينهم جاز أن يسكون مقر الوقف حي ثكانوا 
بل كان هذا هو المتمين ؛ بخلاف مالو أوقف على أهل بلد بعينه .. 


لکن إذا صار له عوض : هل يشترى به مايقوم مقامه إذا كان العىوض 
منقولا ؟ فان يشترى .هذا العوضف بلد مقامبمأولى من أن يشترى به فى مکان 
المقار الأول » إذا كان ذلك أصلح لهم ؛ إذ ليس فى مخصيص مكان المقار 


1Y 


الأول مقصود شرعي » ولامصلحة لأهل الوقف . وما( اأص به الشارع 
ولا مصلحة فيه للانسان فليس بواجب ولا مستحب . فل أن نعيين المكان 
الأول ليس بواجي ولامستحبلن يشترى بالعوض مايقوم مقامه ؛ بلالمدول 
عق دلت عار :وفك تكو مسقا وود كزان واا ت ا 


فيه . والله أعر . 


1۸ 


باب الهبة والعطية 


و سل کح الي سادرم احم الام 
عن الصدقة والحدمة أيها أفضل ؟ 


فأجاب : الجد له . « الصدقة » مايمطى لوجه الله عبادة محضة منغير 
قصدى شخص معین و لاطلب غرض من جهته ؛ لك نيوضع فى مواضع الصدقة 
كأهل الماجات . وأما « الهدية » فيقصد مها ! كرام شخص معين ؛ إما لحبة 
وإما لصداقة ؛ وإما لطلل حاجة ؛ ولمذا كان انی صلی الله عليه وسلم قبل 
الهدية » وشيب عليها » فلاييكون لأحد عليه منة » ولايأ كل أوسا الناس التى 
يتطبرون با من ذنومهم » وهي الصدقات » ول يكن بأ كل الصدقة لذلك 


وغخضيييره. 


۰ 


وإذا تبين ذلك فالصدقة أفضل ؛ إلا ان ييكون ف الهدمة ممنى تكون 

ال ع الصدقة : مثل الإهداء رسول ال سال عليه وسل فى حيات عبة. 

له . ومثل الاهداء لقربب بصل به رحمه , وأخ له فى الله : فبذا قد کون 
افشل عن الس 


۹ 


وسثل 


من وهب أو أباح ارجل شيئا بولا : هل بصح ؟ کا لو أباحه عر 
شجرة فى قابل ؟ ولو أراد الرجوع هل يصح ؟ 

فأجاب : نازع الماماء فى هبة المجبول : لجوزه مالك » حتى جوز أن 
ہس غيره ماورنه من فلان؛ وان عل قدره » وإن لم بعلم أثلث هو آم ربع ؟ 
و كذلك إذا وهبه حصة من ا ماهو , و كذلك وز هبة العدوم 
کا ن له عن شیر هذا امام او أعوام ؛ ول جوز ذلك الشافعى . 
و كذلك المعروف فى مذهب أى حنيفة وأحمد المنع من ذلك ؛ لكن أحمد 
وغيره يجوز فى الصاح على الجبول والابراء منه مالا مجوزه الشافعى . و كذلك 
أبو حنيفة حوز من ذلك مالا مجوزه الشافعى . 


فإن الشافعى يشترط العلل عقدار المعقود عليه فى عامة المقود حتى عوض ال للم 
والصداق » وفما شرط على أهل الذمة . وأ كثر الملماء وسعون فى ذلك . 
عومد كوو فوط 7 ومذهب مالك فى هذا أرجح 93 
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ليس شرطا فى ازومه . والتبرعات : كالحبة » والمارية فذهس أبى حنيفة 
الاي انها لاتلزم إلا بالقيض ؛ وعند مالك تلزم بالعقد . وى مذهب أحمد 
راع » كالزاع فى المعين : هل بازم بالمقد أم لابد من القبض ؟ وفيه عنه 
روابتان . و كذلك فى بعض صور العارءة . ومازال السلف يعيرو نالشحرة 
وعنحون الاح ؛ و كذلك هبة الم واللبن النى لم بوجد » ويرون ذلك 
لازما ولكن هذا يشبه المارية ؛ لأن القصود بالمقد محدث شيا بعد شىء 
aE AE‏ الوقوف عليه » كامنافم ؛ ولهذا تصح 
العاملة يحزء من هذا : كالمساقاة . وأما إباحة ذلك فلا راع بين العاماء فيه 
ونبو اء كان غاا اه دوا أ عجوو سا ما ا وجول لک لازن 
الإباحة عقدا لازما كالعارية عند من لاجمل العارية عقدا لازما ؛ كأ فى حنيفة 
والشافمى . وأما مالك فيجمل ذلك لازما إذا كان حدودا نشرط أو عرف 


وفى مذهب أحمد تراع وتفصيل . 


ول رم ال 
عن اصرأة وهبت لزوجها كتام| ' وم يكن لها أب سوى إخوة : فبل 
لهم أن عنموها ذلك ؟ 
ا اد شري اا لفن ل اا رة وا 


هف 


رسكل ركهم الام 


عن امأة لما أولاد غير أشقاء , تخصصت أحد الأولاد » وتصدقت 
عليه حصة من ملكبا دون بقية إخوته » ثم توفيت المذ كورة وهى مقيمة 
بالمكان التصدق به : فهل نصح الصدقة أم لا ؟ 

فأجاب : الجدلله . إذا لم يقبضها حتى مانت بطلت المبة فى المشهورمن 
مذهب الأثة الأربمة . وإن أقبضته إياهلم جز على الصحيح أن مختص به 
الوهوب له ؛ بل .يكون مشتركا بینه وبين إخوانه . والله أعل ّْ 


وقال: ( فصل ) 


وأما العقود التىيشترط القبض ف لزومبا واستقرارها : كالصدقة » والهبة؛ 
والرهن » والوقف - عند من يقول إن القبض شرط فى لزومه - فبذا أبضاً 
أو حنيفة . قال : لأن القبض شرط فما » وقبضها غير ممكن قبل القسمة » 
وأما امور فقالوا تقبض فى هذه العقودكا تقبض ف البيع ؛ وإن كان القبض 
من موجب البيع ليس شرطا فى صحته ولا لزومه . ويقبض مالا ينقسم ؛ فام 
اتفقوا على جواز هبته مشاعا ؛ لتعذر القسمة فيه . 


يفف 


ثمإذا وهب المشاع الذى نصح هبته بالاتفاق :كالذى لا.ينقسم , والمتنازع 
فيه عند من جوز هبته : كلك ؛ والشافعى » وأحمد » وقبض ذلك قبض مثله » 
وحازه الوهوب له والتصدق عليه : أزم بذلك باتفاق السامين : يتصرف فيه 
بأنواع التصرفات الجائرة فى المشاع . فان شاء أن يبيعه أو هبه وإن شاء تايا 
هو وا ہی فيه بال کان أو بالزمان . وإن شاءا أ كرياه جیا :کا رمعل ذل ككل 
شريكين للشقص مع مالك الشقص الذى لم يوهب . وإن تصرف فيه 
امسا نة سمت مباياة أو غيو.نهايأة لا ينقض المية 'ولاببطلبا. .+ ومن 
قال | غير | ذلك فقد خرق إجماع المسامين . 

وما فعله الفقباء من أصصاب مالك فى كتيهم : من اشتزاط أطبار وان 
بقاءه فى بد الواهس : بإ كراء » أو استعارة , أو غيرها بيبطل الميازة » وأن 
حيازة اهب له 3 عوده إلى الواهب ف الزمن القريب بيبطل حيازته . 
وفى الزمن الطويل كالسنة تراع » وأنه إذا مرض أو أفلس قبل اليازة 
بطلت » ونحو ذلك . ومثل تنازعيم : هل يحبر على الإقباض أم لا؟ وعند 
ني حنيفة والشافعى لا بجبر » وعند مالك حبر وعد أحمد فى الغين 
روايتان . وأمثال هذه المسائل : فهذا كله فى نفس الموهوب الفرد والشاع 

فأما النصف الباق على ملك الواهب فيم متفقون -- اتفاقا معاوما 
عند عاماء الشربعة بالاضطرار من دين الإسلام ‏ أن تصرف امالك فيه 
لا .يبطل ماوقع من الحبة واليازة السابقة فى النصيب . ومتفقون على أن 
هذ نالع نکن درفن ترف الشركاء . ومن توم من المتفقبة أنه 


YY 


بعد إقباض النصيب المشاع إذا تسا كنا فى الدار» فسكن هذا فى النصف 
الباق له » وهذا فى النصف الآخر - مهابأة أو غير مهايأة ‏ أن ذلك 
نقض المبة كا لوكان السكنى فى نفس الموهوب »كا يقوله مالك في 
ذلك - فقد خرق إجاع المسامين » وهو من أبعد الناس عن مذاق الفقه 


ومعرفة الشريعة . 


فان هذا لوكان صميحاً لكان الواهب لامشاع يتمطل اتتفاعه عابت له » 
وكان عازلة واهب اجميع ؛ ولأن الفقباء إنما ذكروا ذلك فىالموهوب ؛ لأنبقاء 
يبد الواهب عليه وعودهإليهق المدة البسيرة عتنع معهأ الحوز فى العادة ؛ ورعا كان 
ذلك ذريعة إلى المبة من غير حوز فيظبر سكناها بطريق العارية حيلة ؛ولهذا 
روى عن عمان رضى الله عنه - أنه قال : مابالأقوام يعطى أحدم ولده العطية ؛ 
فإن مات ولده قال :مالي وفىبدى ؛ وإنمات هوقال: كنت وهبته؛لارشتمن 
المبة إلا ماحازه الولد من مال والده. ثم سألوه عن الصنير فقال حوز والده 
حوزله . و-هذا أخذمالك وغيره . وهذاظاهرفى نفس الأممفردا كان ومشاءا. 


فأما النصيب الآخر الذى لم يوهت : فهو عازلة عين أخرى لم وهب : 
يتصرف تصرف الشريك » حيث أو احتاج إلى عمارة أجبر على ذلك عند أحمد 
ومالك فى ظاهر مذهبه “ وصحيث نحس فيه الشفعة . و إذاكان قسمة عينه ممكن 
قسے إن كانقابلاللقسمة ة . وإن ليقبلها E‏ تيا 
لمن ؟ فيه قولان للعاماء . والإجبار قول مالك » وألىحنيفةو أحمد . وعدمه قول 


¥٤ 


الشافمى . وهذا واضح على من له فى الفقه بالشريعة أد فى إلمام » إذا كان يفهم 
مأخذ الفقباء ؛ ولكن من لم عز إذا رأى ما ذ كروممن الفروع فى الوهوب 
وخيل إليه أن هذا فيه وف النصيب الآخر :كان هذا بعيدا من القيز فىالأحكام 
الشرعية والمسائل الفقبية » وليست هذه المسألة مما تقبل النزاع والملاف أصلا 

ومن المجب أمهم يطلبو نالنقل فىهذه المسألة من« كتابالهبة والصدقة » 

ومح ذلك ولش هنذا موا ؛ واا مو ضما کات الغر ک: 
والقسمة » ومحو ذلك ؛ فإن السؤال إعا وقع عن التصرف فى الششقص الباق 
م بقع فى النصيب الموهوب ء وإن تخيل متخيل أن التسا كت يقتضى بوت 
بد کل منعا على اميم . قيل له : لخينئذ تكون ب دکل من الشریکین على جع 
ال ا شم بد الشترك محال فإن أا حثيفة إنما قاله فما 
يقبل القسمة » ثمإذا قدر أن خوك قل الاين احم المحيازة المعتبرة فى 
الشاع ؛ فاه إذا وهب شقصا من عين فإ عليه أن .قبض الموهوبفقط » مع 
بقاء يده على مالم هبه ؛ سواء قيل : إنبقاءده على نصيبه يعم اجيم 5 أولا.يمم ْ 
فمل أن استيلاء الشريك الواهب على نصيبة وتصرفه فيه لاعنع الحوز ابتداء » 
ولا عنمه دواماً باتفاق المسامين . 


روسل 


من وهب ر بع مكات قتبين أقل من ذلك هل تبطل البة ؟ 
E‏ لا بطل . 


Yo 


وہئل رم الا 


ول له كان ومطلقة حامل » وكتب لابنتيه ألفي دينار » وأربع 
أملاك 2 ثم بعد ذلك ولد للمطلقة واد ذحكر › ولم يكت له شيشا » ثم بعد 
ذلك توفي الوالد وخلف موجودا خارجا ما كتبه لبنتيه» وقسم الموجود يدنهم 
على حكم الفرريضة الشرعية : فبل يفسخ ما كتب للبنات » أم لا ؟ 


5 : هذه |اسئلة فما 3 اع بين أهل العم : إن كان قد ملك البنات 
عليسكا ناما مقبوضا . فإما أن ڪون كتب من فى ذمته ألني دينار من غير 
إقباض » أو أعطاهن شيا وم بقبضه لحن : فبذا العقد مفسوخ » ويقسم 
اجيم بين الذكر والأنثيين . وأما مع حصول القبض : ففيه نزاع . وقد 
روى أن سعد بن عبادة قم ماله بين أ ولاف ماك و غل اض 
أو بكر وعمر أن يعطى امل نصيبه من اايراث » فلهذا بز بنبئي أن يفعل مهذا 
كذلك ؛ و lo:‏ قو لله واعدارا ين أو لامو 
وقال : « إلى لا أشهد على جور » لن أراد مخصيص بعض أولاده بالعطية . وعلى 
البنات أن يتقين الله ويعطين الان حقه . 


۷٦ 


وقول النى مل اف مويل التي حسمن بعس أولاده: «أشهد على 
هذا غيرى »تهديداً له ؛ فإنه قال : « اردده » وقد رده ذلك الرجل . وأما إذا 
وصى لحن بعد مونه فهى غير لا زمة باتفاق العاماء . والصحيح من قولي 
الماماء أن هذا النى خص بنا بالعطية دون حمله يحب عليه أن برد ذلك فى 
حيانه کا آم انی صلی ائه عليه وسل » ون مات ولم برده رد بعد موه على 

صح القولين أ.يضا ؛ طاعة لله ولرسوله » واتباعا للعدل النى ص به ؛ واقتداء 
1 الفضل ؛ بل عليه 
أنيقاسم إخوته فى جمييع امال بالعدل الذى أع الله نه . والله سبحانه و تعالى أعلم 


وسل 


عن رجل له جارية » فأذن لولده أن يستمتع AEE‏ 
و يصدر منه تمليك له بالجارية »> ولاهبة » ولاغير ذلك » وأن الجارية 
حصل لما ولد من ولد مالك الجارية الم ذكورة . فبل يكون الإذن فىالاستمتاع 
والوطء ملكا للولد ؟ وهل يكون الولد حرا ؛ ونكون الجارية أم ولد اولد 
مالك الجارية فيحر م بيعها للمالك والد الصبى الأذن لولده فى استمتاعبا ووطها ؟ 
الجواب : الجد لله . هذه اأسئله تبنى على أصلين 


أحدها صفة العقود . ومذهس مالك وأحمد فى الشهور من «ذهبه 


وغيرها أن البيم والحبة والإحارة لا ف نفتقر إلى صيغة ؛ بل ثبت ذلك 


¥ 


بالمعاطاة » فا عده الناس يبعا أو هبة أو إجارة فب و كذلك . ومذهب الشافى 
المشهور اعتبار الصيغة ؛ إلافى مواضع مستثنا ة . وحيث كاف ذلك بالصيغة 
فليس لذلك عند الجمبور صينة محدودة فى الشرع ؛ بل امرجم فى الصينة 
المفيدة لذلك إلى عرف الحطاب . وهذامذهب الجمهور ؛ ولذلك صححوا 
الحبة عثل قوله : أعمرتك هذه الدار » وأطعمتك هذا الطعام » وحملتك على 
هذه الدابة » ونحو ذلك مما يفهم منه أهل الحطاب به الحبة . وتجبيز المرأة 
بحبازها إلى يبت زوجها تمليك »كا أقى به أصحاب أي حنيفة وأحمد وغيرهما 


وذلك أن الله ذكر البيع والإجارة والمطية مطلقا فى كتابه ؛ ليس لما 
حد فى اللغة ولا الشر ع فيرجع فما إلى العرف . والمقصود بالحطاب إفهام 
المعالى » فاي لفظ دل عليه مقصود العقد انعقد به . وعلى هذا قاعدة الناس 
إذا اه شترى أحد لابنه أمة » وقال : خذها لك استمتع ف ا ود 
هذا عليكا عندم . 


وأبضا : ف نكان يمل أن الأمة لا توطاً إلا علك إذا أذن لابنه فى 
الاستمتاع مها لا یکون مقصوده إلا تليكها ؛ فان کان قد حصل ما يدل على 
القليك على قول جمبور العاماء - وهو أصح قولہم - كان الابن واطئا فى 
SESE‏ ب » والأمة أم ولدله » لاتباع » ولا توهب 
ولا تورث . وأما إن قدر أن الأب لم .يصدر منه ليك محال » واعتقد الان أنه 
ملكا : كن وة ا اعرا وة لاق + ولا دغل وان 


۷۸ 


اعتقد الان أيضا أنه لم علكبا ولحكن وطئها بالإذن : فبذا ينبنى على 
» الأصل الثالى » . 


فان ناء افوا فين وام أمة غيره ذه .قال اكع كا 
القيمة حبلت أو لم حبل . وقال الشلامة : لا علكبا بذلك . فملى قول 
مالك : هى أأيضا ملك للولد » وأم ولد له > وولده حر . وعلى قول الثلاثة 
الأمة لا تصير أأم ولد 4 الكوار ل هل را نكل اطا عار اا 
أا فدهن أعقوواعان و اها لا کون ا :وعدا مدهت 
أي حنيفة ؛ وإن ظن أنها حلال له . « الثانى » أن الولد.يكون حرا ؛ وهذا 
هو الصحيح إذا ظن الواطيع أنها حلال » فهو المنصوص عن الشافمى وأحمد 
ل لكيه ناذا ولك الاامة الزهونة اهن وطن أن ذلك عار ؟ 
فإن ولده ينعقد حرا ؛ لأجل الشبة ؛ فإن شبه الاعتقاد أو اللك يسقط الحد 
باتفاق الأتمة . فكذلك يؤثر فى حرية الولد ونسبه ؛ ا لو وطها فى نكاح 
فاسد » أو ملك فاسد ؛ فإن الولد يكون حرا باتفاق الأثمة . وأبو حنيفة 
مخالفعا فى هذا وقول + الالذعلوك و ا مالك هده اركب ارا 
قد ملك الجارية بالوطء المأذون فيه . ) 


وهل على هذا الواطيع بالإذن قيمة الولد ؟ فيه قولان للشافمى « أحدها » 
وهو النصوص عن أحمد أنه لا تلزمه قيمته ؛ لأنه وطيع بِإِذْن المالك » فهو 
الو أتلف ماله بإذنه . « والثاتى » نلزمه قيمته » وهو قول بعض 


1۹ 


أصعاب أحمد . ومن أصحاب الشافى من زعم أن هذا مذهبه قولا واحداً . 
وأما المبر فلا .بازمه فى مذهب أحمد ومالك وغيرها . وللشافي فيه قولان 
« أحدها » : بازم هكا هو مذهب أن حنيفة . وكل موضع لا تصير الأمة أم 
ولد فإنه جوز بيعبا . 


روسل 


عن اصرأة :نصدقت على ولدها فى حال صعتها وسلامتها محصة من كل 
ما محتمل القسمة » من مدة تزيد على عشر سنين » وماتت المتصدقة » ثم 
تصدق المتصدق عليه مجميع ما تصدقت به والديه عليه على ولده فى حيايه » 
و/دت ذلك جميعه بعد وفاة التصدقة الأولى عند بعض القضاة » وحكم به : 
فبل لبقية الورثثة أن تبطل ذلك بحكم استمراره بالسكنى بعد تسليمه اولدها 


التصدق عليه أم لا ؟ 


قابات يحب أنه : إذا كانت هذه الصدقة خر ج عن د المتصدقحتى 
مات بطلت بانفاق الأئمة فى أقوالهم الشهورة . وإذا أثببت الما كم ذلك لم 
كن ااه ذلك قد هر جا لحه وأا الحكم و ورقة ولطالة 
هذه فلا يفعل ذلك حا ك عام ؛ إلا أن تكون القضية ليست على هذه 
الصفة » فلا يكون حينئذ حأكا. وإما أن تكون الصدقة قد أخرجبا المتصدق 


A۰ 


عن بده إلى من تصدق عليه » وسامها التسليالشرعى : فبذه مسثلة معروفة 
عند العاماء * فإن لم يكن المعطى أعطى بقية الأولاد مثل ذلك » وإلا وجب 
عليه أن برد ذلك » أو بعطى الباقين مثل ذلك ؛ لما ثبمت فى الصحيح عن النعمان 
ابن بشير قال : تحني ألى غلاما » فقالت أى عمرة بنت رواحة : لا أرضى 
حتى تشهد رسول الله صلی الله عله وهم : فأنيت النى صلى الله عليه وسل 1 
وقلت : إنى حلت ابي غلاما » وإنناأمه تالت لا أرضى حى تشهد 
رسول الله صلى الله عليه وسل قال ؛ « لك ولد غيره ؟ » قلت : : نعم ا 
« فكلهم أعطيت مثل ما أعطيته ؟ » لقب لقال داعيو عل هذا 
غيري » وف رواية « لا تشم دای ؛ فإنى لا أشهد على جور واتقوا الله 


واعدلوا بین أولادم 95 أردده « فرده . والله أعلم . 


وسثل 
عر كار رجحل ونه تصدق منها بالنصف والربع على ولده لصلبه؛ 


بى > ص 


والباق وهو الربع تصدقبه على أخته شقيقته » ثم بعد ذلك توفي ولده 
الذي كان تصدق عليه بالنصف والربع »ثم إن التصدق تصدق مجميم الدار 
على ابنته : فهل تصح الاق لاخر و بطل ماتصدق به ألا 

فأجاب : إذاكان قد ملك أخته الر بم تلكا مقبوضا » وملك ابته الثلاثة 
أرباع : فلك الأخت ينتقل إلى ورتتما ؛ لا إلى البنت » ولس امالك 
ان ينقله 211 ابنته . وا 


۸١ 


و سيل ر کہ الك تماف 
عن امأ مانت ولما أت وأم E‏ وهي رشيدة 5 وقد أخذ 
أبوها التهاش . ولم بعط الورثة شيا ؟ 


فأجاب : لابقبل منه ذلك ؛ بل ما کان فى يدها من المال فب و نما 
ينتقل إلى ورثتها . وإن کان هو اشتراه وجبزها به على الوجه المعتاد فق 
الجباز فهو ليك لما . فليس له الرجوع بعد موما . 


روسل 


هل لمن أهد يكلب صيد فأهدى للمبدىعو ضاه لله أ كل هذه المدية ؟ 

فأجاب : إذا أعطى الكلب الع و م يکن من يته أن اد غا 
ولا قصد بالحدمة الثواب ؛ بل إكراما لامبدى إليه , ثم إن المبدي إليه أعطاه 
شيا » فلا باس 


YAY 


و سيل رک الد تما 
جما إذا وهب لإنسان شيا ثم رجع فيه : هل يجوز ذلك أم لا ؟ 


فأجاب : المد لله . فى السئن عن النبى صلى الله عليه وسل أنه قال :« ليس 
أواهس أن برجم فى هبته ؛ إلا الوالد فما وهبه لولده » . وهذا مذهب 
الشافمى ومالك وأحمد وغيرم ؛ إلا أن يكون المقصود بالمبة المعاوضة : 
مثل من يعطى رجلا عطية ليعاوضه علها » أو يقضى له حاجة : فهذا 
إذا لم يوف بالشرط المعروف لفظا أو عرفا فله أن وجح فى هبته أو 
قدرها . والله عل 


وسثل 


عن الرجل مهب الرجلشيئًا : إما ابتداء ؛ أويكون دينا عليه » ثم حصل 
ينعا شنئان فيرجع فى هبته : فهل له ذلك ؟ وإذا أنكر المبة وحلف 
الموهوب له أنه لا يستحق الواهب فى ذمته شيئا : هل محنث أم لا ؟ 


YAY 


فأجاب : ا جد لله . ليس لواهب أن يرجم فى هبته , غير الوالد ؛ إلا أن 
نكون الحبة على جبة المعاوضة لفظا أو عرفا » فإذا كانت لاجل عوض 
ولم محصل فللواهب الرجوع فما . والله أعل . 


روسل 
عمن وهب لابنه هبة ‏ ثم تصرف فا وادعى أا ملك : فهل 
بتضمن هذا الرجوع فى المبة آم لا ؟ 


لمات : نعم ا تصن ذلك اارجوع . وم 1 


وسل 
عن رجل وهب لإنسان فرسا » ثم بعد ذلك عدة طلب الواهمب 
منه أجرتها » فقال له : ما أقدر على شيء ؛ وإلافرسك خذها . قال 
لواف ف ها ا الا انطع ا قزل ر العا بوصو 
له أجرة أم لا؟ 


. فأجاب : إذا أعاد إليه العين الموهوبة فلاشىء له غير ذلك» وليس له 
المطالية بأحرتما » ولا مطالبته بالغمان ؛ فإنه كانضامنا ها وكان ,بطعمها 
باتفاعه مأ مقابلة لذلك . 


دسل رم ال 


عن رجل قدم لأمير تملوكا على سبيل التعويض المعروف بين الناس 
من غير مبايعة » فكت الغلام عند الأميرمدة سنة مخدمه ‏ ثممات الامير : فبل 
لصاحب المملوك التعلق على ورثة الأمير بوجه : بثمن» أو أجرة خدمة ؛ 
أو محال من الا حوال 0 


فأجاب : نعم ! إذا وهبه بشرط الثواب لفظا أو عرفا فله أن يرجم فى 


الموهوب » مالم حصل له الثواب الذي استحقه , إذا كان الموهوب باقيا ؛ وإن 
كان تالف فله قيمته أو الثواب. والثواب هناهو العوض المشروطعلىالوهوب. 


روسل 
عن رحل أهدى الأمير فة لل اة او التقرب أو للاشتغال 
بالحدمة عنده » أوما أشبه ذلك : فبل جوز أخذ هذه الهدية على هذه الصورة 
أم لا؟ وإن أخذ المدية | نبمثت النفس إلى قضاء الشغل » وإن لبأخذ لم تنبعث 
الي ى اال فيل غود اماو قا أولا ياخذو لا شف ؟ 


YA0 


ورجل مسموع القول عند مخدومه إذا أعطوه شيئا للأ كل أو هدبة لنير قضاء 
حاجة : فبل جوز أخذها ؟ وإن ردها على الهدى انسكسر خاطره : فهل يحل 
أخذ هذا أم لا؟ 


فأجاب ا جد لله . فى سن ألى داود وغيره عن الني‌صلی‌الله عليه وس أ نه قال 
« من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلبا فقد اتی بابا عظما من اواب 
الر با » وسئل ابن مسعود عن السحت ؟ فقال : هو أن تشفع لأخيك شفاعة 
فهدى لك هدية فتقبلبا ااا بتإنكانت هدية فى باطل ؟ فقال 
ذل ك كفر ( ومن لم یکم بِمَآ انر أهَدُمأوْكتيكَ هْمْالْكَهْرُونَ ) 


ولهذا قال العاماء :إن من أهدى هدية اولي أ ليفعل معه مالا يحو زكان 
حراما على المبديوالمبدى إليه . وهذه منالرشوة التىقال فما الني صلى الله عليه 
وسل :< لعن اللهالرائى وا رتشى» والرشوةنسمى«البرطيل».«والبرطيل»فىالاغة : 
هو الححر المستطيل فاه . فأما إذا أهدى له هدية ليكف ظامه عنه » أو ليعطيه 
حقه الواجب :كانت هذه الهدية حراما على الأخذ » وجاز للدافع أن فا 
إليه »ما كازالني صلى e‏ بقول : « إلى لأعطى أحدهالعطية برع 
لان را » قيل يارسول الله » فل تعطيهم قال ؟ « بأو إلا أن سارف 
ان اا 6 

ومثل ذلك إعطاء م نأعتق وكم عتقه أو أسر خبرا» أوكان ظالما للناس 
فإعطاء هؤلاء : جائز لامعطي حرام » ءلم أخذه . وأما الهدية فى الشفاعة : 


۲۸٦ 


مثل أن يشفع لرجل عند ولي أ ليرفم عنه مظامة » أو يوصل اة أو 
وليه ولاية يستحقها » أو يستخدمه فى الجند المقاتلة - وهو مستحق لذلك ‏ 
أوبعطيه من امال الموقوفعل الفقراء أو الذقباء أو القراء أو النساك أو غيرم 

- وهو من أهل الاستحقاق. ونحو هذه الشفاعة التى فما إعانة علفعل واجب 
أو ترك محرم : فبذه أيضا لا يجوز فا قبول المدمةء ويحوز مهدي أن يذل 
فى ذلك ما ,توصل به إلى أخذ حقه ‏ أو دفم الظل عنه . هذا هو المنقول عن 
السلف والأعة الأ كابر . 


وقد رخص بعض التأخرين من الفقباء فى ذلك ؛ وجعل هذا من « باب 
الجعالة »وهذا الف للسنة وأقوالالصحاءة والأعة : فبو غلط ؛ لأن مثل هذا 
العمل هو من المصالم العامة التى ريكون القيام بها فرضا ؛ إما على الا عيان ؛ 
وإما على السكفاءة» ومتى شرع أخذ الجمل على مثل هذا لزم أن تكون الولاءة 
وإعطاء أموال النىء و الصدقات وغيرها لمن ,يبذل فى ذلك » وازم أن بيكون 
كف الظل عمن ذل ف ذلك » والني لا يبذللايولى, ولا يمطى » ولایکف 
عنه الظلم » وان کان أحق وأنفع للمسامين من هذا . والمنفعة فى هذا ليست 
لهذا الباذل حتى يؤخذ منه الجمل على البق والشارد . ونا التفمة لعموم 
الناس : أعنى المسامين ؛ فإنه يجب أن يولى ف ىكل صرتبة أصلح من يقدر 
علها . وأن برزق من رزق المقاتلة والائمة والمؤذنين وأهل المل الذين مأحق 
الناس وأنفعهم لامسامين . وهذا واجب على الإمام؛ وعلى الأمة أن يماو نوه 
على ذلك » فأخذ جمل من شخص معين على ذلك يفضي إلى أن تطلب هذه 


YAY 


| لاأمور بالعوض » ونفس طلب الولايات مهي عنه » فكيف بالعوض ؟! ولزم 

أن من کان مكنا فا بولى وبعطى وإن کان غيره أحق وأولى ؛ بل يازم 
تولية الجاهل والفاسق والفاجر ورك العام العادل القادر ؛ وأن برزقفى 
ديوان المقاتلة الفاسق » والجبان العاجز عن القتال » ورك العدل الشجاع النافم 
لامسامين . وفساد مثل هذا كثير . 


وإذا أخذ وشفع لمن لايستحق وغيره أولى فليس له أن ,أخذ ولايشفع ؛ 
روا کان واا أخذ وشفع لمن فى الا عق الآ ول رر و 
لا د رك الغا رال عا اطم اغ ان وال 
لهذا الشافم النى له الماجة التى تقبل بها الشفاعة : يجب عليك أن تكون 
االله ورسوله ولا عة السامين وعامتهم . ولو م يكن لك هذا ال جاه والال 
فكيف إذا كان لك هذا ال جاه والمال ؟! فأنت عليك أن تنصح الشفوع إليه 
فتبين له من يستحق الولاية والاستخدام والعطاء . ومن لايستحق ذلك ؛ 
واتخصح لامسامين بفعل مثل ذلك » وتنصح لله وأرسوله بطاعته ؛ فان هذا 
من أعظم طاعته ؛ وتنفع هذا المستحق يعاو تنه على ذلك » كا عليك أف 
تصلي © وتصوم > وتجاهد فى سبيل الله . 

وأما الرجل المسموع الكلام فإذا أ كل قدرا زائدا عن الضيافة الشرعية 
فلابد له أن ييكافق الطعم ثل ذلك » أو لابا كل القدر الزائد ؛ وإلافقبوله 
الضيافة الزائدة مشل قبوله للبدية ؛ وهو من جنس الشاهد» والشافم إذا أدى 
الشهادة » وقام بالشفاعة؛ لضيافة أو جعل ؛ فإنهذا م نأسبا بالفساد . والله أعم 


YAA 


روسل 72 الا تما 


عن رجل قدم لبعض الأ كابر غلاما , والعادة جار أنه إذا قدم يعطى نه 
أونظير لمن ؛ فلم بعطشيقاً > وتزوج وجاءه أولاد » وتوفى :فېل أولاده أحرار 
أم لا ؟وهل برث أولاد مالك الأصل صاحب العهدة أم 8 


فأجاب: الجدلله. إذا كانت العادة الجارية بالتعويض وأعطاه على هذا الشرط 


فإنه يستحق أحد الأعسين : إماالتعويض » وإما الرجوع فى الوهوب. 


وأما المملوك فانه إذا لم يمتقهالموهوب له فإنه يكون باق على ملك . وأما 
أولاده فيتبعون أبم » فان كانت حرة فهم أحرار » وإذكانت ماو که فم ملك 
للالكبا ؛ لالمالك الأب ؛ إذ الأولاد فى المذاهب الأربعة وغيرها يتبعون أمبم 
فى المرءة والرق » وبتبعون أبام فى النسب والولاء . 


وإذا لم برجع الواهب حتى فات الرجوع فله أن بطالب 
الوهوب له بالتمؤزيض إذكان حيا » وفى رکته إن کان میتا : کسار 


ادون 3 وإن كان قدعتق وله أولاد من حرة فهم أحرار . 


۲۸۹ 


وسل جم الل تماف 
عن رجل اشترىعبداً ووهبه شيشا <تى أثرى العبد » ثم ظب أن العبد کان 
ا قل اداو ما غ 


فاجاب: نعم لداخذه . 


روسل 
عن رجل طلق زوجته 3 2 الصلح 2 فصا لما 3 وكتت ها 
دينارن . فقال لها : هبينى الدينار الواحد » فوهبته » ثم طلقها : فبل لما 
الرجوع ف الحبة والحال هذه ؟ 
الت : نعم :لما أن ترجم قا وهو الال هده ااا اة 
والله أعل . 


۹۰ 


دسل رم الا تماف 


عن رجل وهب زوجته الف درم ع وكتب عليه مها ححة » وم يقيضها 
شتا » وماتت » وقد طالبه ورثتها بالمبام : فېل له أن برجم فى المبة ؟ 


فأجاب : الجد لله . إذا لم يكن لما فى ذمته شىء قبل ذلك -- لاهذا المباغ » 
ولا مإيصاح أن يكون هذا المبلغ عوضاً عنه عل أن كوا فين اد سن 
جبازها وصاحها عن قيمته بهذا ابلاغ » وتحو ذلك - فإنه لايستحق ورثتها 
شيا من هم ذا الدبن فى نفس الأعس » فإن كان إقراراً فله أن يحلفهم أنهم 
لا.بعامون أن باطن هذا الإقرار يخالف ظاهيه , وإذا قامت بيشة على المقر 
والقر له بأن هذا الإقرار تلجئة فلا حقيقة له . ولوكان قيمة ماأقر ده من ماله 
أقل من هذا المبلغ فصا لبا على أ كثر من قيمته : فى أزوم هذه الزيادة راع 
بين العاماء : تبطله طوائف من أصحاب الشافى وأحمد» ويصححه أو حنيفة . 
وهو قياس قول أحمد وغيره » وهو الصحيح . والل أعل . 
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وسثل رم الہ تمالى 
عن رجل عليه دين » وله مال يستغرقه الدن, ويفضل عليه من الارن » 
وأوهب فى مرض موته ملوك معتوق من ذلك لمال : فبل لأهل الاين 


فأجاب : الجدلله . نمم ! إذا كان عليه دين مستغرق لاله فليس له فى 
مرض الموت أن بتبرع لأحد مهبة ؛ لاعاباة » ولا إبراء من دن إلا بإجازة 
الغرماء ؛ بل ليس للورثة حق إلا بعد وفاء الدءن . وهذا باتفاق المسلمين ؛ 
كا أن اني صلی الله عليه وسل قضى بالدين قبل الوصية » والتبرع فى مض 
امو تكالوصية باتفاق الأكة الأربعة . 


دسل 


عن رجل مات وخلف ولان ذ درن > وبنتاً » وزوجة › و 
اليراث ؛ ثم إن للحم أختا بالمشرق : فما قدمت تطاب ميرائمه! فوجدت الولدين 
le‏ واوا ا « ووجدت الموجود عقيف الختيا 4 فاما ادعت علا 1 


E E N a وألزمت ذلك‎ 


14۲ 


فاما حصل الإبراء مهأ حلف زوجبا بالطلاق أت أختها لايجىء إلما » ولا هي 
روح ما ؛ والمذ كورة لم مها امال إلا لتحصيل الصا والمودة ينها و 
محصل عر ضما : فبل لما الرجوع فى المبة ؟ وهل عنم الإبراء أن تدعى بدلك 
وتطلب آم لا؟ 

فأجاب : ال جد لله رب العا مين . إذا كانت قد قالت عند المبة : أنا أأهب 
أختى لتعيننى على أمورى » وتتعاون أنا وهي فى بلاد الغرءة . أو قالت لما 
أختها : هبينى هذا الميراث , قالت : ماأوهبك إلا لتخدمينى فى بلاد الغرمة ؛ 
“م أوهبتها » أو جرى يبنها من الاتفاق مايشبه ذلك ؛ بحيث وهبتها لأجل 
منفعة محصل لحا منها ؛ فإذالم يحصل لما الغرض فلها أن تفسخ المبة » وترجم 
فما . فالعوض فى مثل هذه الحبة فيه قولان فى مذهس أحمد وغيره . قيل : 
0 بقدر قيمة ذلك . الله أعل . 


وسشل 


عن اصرأة للها زوج ؛ ولما عليه صداق » فنا خت كا الوفاة ا حك 
شاهد عدل وجاعة لسوة 2 وأكنيكت عل هما اننا ابراه من الصداق : 
فبل يصح هذا الإبراء آم لا ؟ 

فأجاب : ا جد لله . إن كان الصداق ٣اا‏ عليه إلى أن مضت مرض 
الوت لم يصح ذلك إلا بإجازة الورثة الباقين . وأما إنكانت أبرأته فى الصحة 


4۳ 


جاز ذلك » ولېت بشاهد وڼ عند مالك والشافمى وأحمد : 5007 
بشهادة ام اين وعين عند مالك »> وقول فى مذهب أحمد : وإن أقرت فى 
عر ضما أنها أبرأته فى الصحة ل يقبل هذا الإقرار عند أتى حنيفة وأحمد وغيرها ؛ 
ويقبل عند الشافمى . وقد قال الني صلى الله عليه وسل : « إن الله قدأعطى 
كل ذى حظ حظه فلا وصية لوارث ».وليس لامر بض أن يخص الوارث 
اسك عا أعطاة اله 


وسثل رم الہ 
عن رجل خص بعض الأولاد على بعض ؟ 
e‏ 1 ليس له فى حال مرضه أن بخص أحدا منهم بأ كثر من قدر 
ميراثه باتفاق المسامين » وإذا فمل ذلك فلباق الورثة رده وأخذ حقوقهم ؛ 
بل لو فمل ذلك فى صحته لم يجز ذلك فى أصح قولي العاماء » بل عليه أن برده 


كا أ الني صلی الله عليه وسل أن يرده حا وميتاً : وبرده المخصص 


بعد موه . 


۹٤ 


دسل رم الا ثعالى 


عع عل اعفان قطن" او لاد شيعا ول بعط الآخر ؛ لكون الأول 
طائما له : فېل له بر من أطاعه » وحرمان من عصاه » وجلف الذى لم بعطه 
بالطلاق أنه لايكلم أباه إن لم بواسه : فهل له خر ج ؟ وهل المين بالطلاق 
نجرى مجرى الأعان أم لا ؟ 


دأمانه: :12 الثول أن يقد لي ١‏ لادمم 6 شا رصيو افيه 
ثبت فى الصحيحين عن الننى صل اله عليه وسل أنه قال لبشير بن سعد لما محل 
ابنهالعمان نحلا » وأفىالني صلىاللهعليهوسل ليشهده على ذلك » فقال له : نافيا 
الله واعداوا بين أولاد ک » وقال : « لانشہدنى على هذا ؛ فإ لا أشهد 
عل جور » وقال له : « اردده » فرده بشير . وقال له على سيل الهديد: 
» اشد عل هذا غيرى » . 


لمكن إذا خص أحدها سبس شرعي : مثل أن كون محتاجا مطيما 
له » والآخر غنىعاص يستعين بالمال على المعصية » فإذا أعطىمنأعرالله بإعطائه 
ومنع من أعس الله نمه فقد أحسن , 


56 


وأما النى حلف أنه لايكلم أباه . فأعا مين من أعان المسامين حلف بها 
الرجل فمليه إذا حنث كفارة عين . وأي عين حلف علها ورأى الحنث خيرا 
من الإصرار عليها فإنه يسكفر عن ينه وصحنث » كا دلعليه السكتا ب والسنة 
وسواء حلف بام امه أو افدر افق اراق اوا 
أو الحرام ٠‏ كقوله : إن فملت كذا فالي صدقة » وعلى عشر حججج ٠‏ وعلى 
صوم سنة » ونساني طوالق » وعبيدي أحرار » ونحو ذلك » فكل 
ما كان من أعان المسامين أجزأت فيه كفارة . 


ومام يكن من أعان المسامين : كالملف بالكعبة > والشايخ واللوك 
والأباء ؛ فإنها أأعان محرمة » غير منعقدة » ولاحرمة لها . ولبس فى شرع 
الله ورسوله إلاعينان : عون : منعقدة ففسهاالكفارة .و عين غير منعقدة فلاثىء 
فا إذا حنث 8 ومن أثبدت من الماماء عينا يلقي عن رو ف 
خالف للكتاب والسنة وأقوال الصحاءة والقياس الجلى . والله أعل 


روسل 


عن رجل له أولاد : ذ كور » وإناث . فنحل البنات دون الذ كور 
قبل وفاته : فهل ببق فى ذمته شیء أم لا ؟ 


۲۹٦ 


فأجاب : لايحل له أن ينحل بعض أولاده دون بعض ؛ بل عليه ت 
بعدل بينهم کا ام النبى صلی اللہ عليه وسل حيث قال يوأت 
واعدلوا بين أولاد ک و اولقن ميل بعض أولاده ؛ وطلب أنيشهد 
فقال : « إلى لاأشهد على جور » وأمه برد ذلك » فإن كان ذلك بالكلام 
وم یسل إلى البنات ماأعطام کی نات أو عرض عرض الوت وا عدو 
باتفاق الأة » وإن كان فيه خلاف شاذ . وإن كان قد أقبضهم فى الصحة : 
فی رده قولان للعاماء . والله عل . 


روسل 


عن رجل ترك أولادا ذكورا وإنانا » وتزوج الإناث قبل موت أ بم 
فأخذوا الجباز جلة كثيرة . ثم لما مات الرجل لم يرث الذاكورإلا شيئا يسيرا 
فبل على البنات أن بتحاصوا م والذ کور ف الميراث والذى معهم أولا ؟ 


فا وض الرعيل أن يسوى بين أولاده فى المطية › ولا جوز 
أن يفضل بعضا على بعض کا أمى النى صلى الله عليه وسل بذلك حيث نهى 
عن الجور فى التفضيل » وأ برده . فإن فعل ومات قبل العد لكان الواجب 
على من فضل أن ,قبع العدل بين إخو ته ؛ فيقتسمون جيم الال الأول 


ر 


والآخر على كتاب الله تعالى ( املح الاسین ). والله أعل . 


4۷ 


سل رم الا تماف 


عن رجل وهب لأولاده مماليك » ثم قصدعتقهم : فبل الأفضل استرجاعهم 
منهم وعتقهم ٠‏ أو إبقاؤم فى د الأولاد ؟ 


ا : الجد لله . إن كان أولاده محتاجين إلى الماليك فتركهم لأولاده 
أفضل من استرجاعبم وعتقهم ؛ بل صلة ذى الرحم الحتاج أفضل من المتق ؛ 
لها فذ كرت ذلك للنى صلىالله عايه وسل فقال ار علخ اغراك کن 
خيرا لك » فإذا كان النى صلی‌الله عليه وسل قد فضل إعطاء الخال على المتق 
فكيف الأولاد الحتاجون ؟! وأما إن كان الا و لاد مستغنيزعن بعضهمفمتقه 
حسن 4 وله أن برجم فى هذه الحبة عند الشافمى وأحمد وغيرهما 0 ولابرجع 
فما عند ألى حنيفة . والله آعل . 


1۹۸ 


وسل رم انا تعالى 


عن‌رجل :وفيت زوجته » وخلفت أولاداًء وموجودا نحت بده > ولس 
له قدرة أن يزوج : فېل له أن يشترى من موجود الأولاد جارة تخدمهم 5 
وبطؤها » ويعزوج من ماهم ؟ 

اجات : الجدلله 5 إذا يجان ذلك مضرا بأو لاو قله أن يتملك من 
مالحم مايشترى به أمة يطؤها وتخدمبم . والله أعل . 


روسل 
عن اة اها را و ال ا وا ار 


وأعطاها مبلغا غير صداقبا لتنفع به نفسها وأولادها . فإن ادعى ءلها أحد 
وأراد أن حلفا : فول يجوز لما أن تحاف لنفى الظل عنما ؟ 


فأجاب الد : إذا وهب لول منها ماو هبه 0 وقبض ذلك 0 
وم يكن فيه ظلم لأحد : كان ذلك هبة صعيحة ؛ ول يكن لأحد أن بتتزعه 


۹۹ 


مما . وإذا كان قد جمل نصيب الأولاد لما حا وميتا ؛ وهی آهل .بسكن 
لأحد ترعه منها . وإذا حلفت : بحلف أن عندها للميت شىء . والله أعل 


روسل 


عن رجل تصدق على ولده بصدقة » وزلها فى كتاب زوجته ؛ وقد 
ضعف حال الوالد ؛ وجفاه ولده : فېل له الرجوع فى هبته أم لا ؟ 
فأجاب : إذا كان قد أعطاء للمرأة فى صداق زوحته لم يكن فلا نسان 


روسل 


عن رجل أعطى أولاده الكبار شما 2 3 افطل لأولاده الصغار نظيره : 


ثم إنه قال : اشتروا بالريع ملكا ؛ أوقفوه على اجميم ند او ا 


فأجاب : المد لله . لا زول ملك الولدين الملكين عا ذكر ؛ إذ 
لبس ذلك رجوعا فى المبة ؛ ولوكان رجوعا فى المبة ل جز له الرجوع فى 
مثل هذه المبة ؛ فإنه إذا أعطى الولدين الآخرين ما عدل نه ينها وبل 


الباقين فليس له أن برجم عن العدل الذي أممه الله نه ورسوله . كيف وقد 
قال اننى صلی الله عليه وسلم : « اتقوا اله > واعدلوا فى أولادم قال : 
« إن لا أشهدعلى جور » وقال ف التفضيل : « اردده » وقال على سبيل 
التبديد للمفضل : « أشهد على هذا غيرى » والله أعل . 


روسل 
عن رجل ملك بنته ملكا 08 ثم مانت 2 وخلفت والدها وولدها : فبل 


يحوز للرجل أن يرجم فما كتبه لبنته أم لا 1 


فأجاب : الجد لله رب العا مين . ما ملكته البنت ملكا تاما مقبوضا 
ومانت انتقل إلى ورتا ¢ فلا بها السدس ¢ والباقى لاا 0 إذا م يكن 
لما وارث «غبرها» . وليس له الرجو ع بعد موت البنت فها ملكا بالاتفاق. 
روسل 
عن رجل وهب لابنته مصافا » لم يتعلق به حق لأحدء وحلف بالطلاق 
أن لا أخذ منها شيئا منه ؛ واحتاج أن بأخذ منها شيثا : فبل له أن يرجع 
فى هبته أم لا وإن أعطته شيا من طيب نفسها هل محنث أم لا : 


. أضيفت لضرورة السياق‎ )١( 


فأجاب : ال جد له . له أن برجم فيا وهبه لما ؛ لكنه إن فمل الحاوف 
عله حنث . فإنكان قصده أن لا أذ شيعا بغير طيب قلا » أو بغير إذنها 
فإن طابت نفسها أو أذنت لم حنث . 


ر ستل 
عن رجل له أولاد وهب لحم ماله 2 ووهب أحدم نصيبه أولده ؛ وقد 
رجع الوالد الأول فبا وهبه لأولاده ؛ فردوا عليه » إلا النى وهبه أولده امتح : 
قبل باز مه أن بتتزعه من ولده» ویسامه لوالده ؟ 
فأماب : ال جد لله . إذا كان قد وهس أولده شيا ولم يتعلق به حق 
الغير 1 مثل أن يكون قد صار عليه دن ؛ أذ ووه لأخيل :ذلك : قله أن 


ربل 


عن رجل مانت والديه 4 وخافته ووالده وکر مته ثم مانت کر عته 
فأزاوالن اث زوع مسال يننا لاقي E‏ عت 
والدتك : فلكه ذلك » وتصدق عليه بالربع بشهود * م بعد ذلك مرض 


۳۰۲ 


والده مرضا غيب عقله “ فرجع فما تصدق «هعلى ولده » وأوقفها عىزوجته 
وولده وابنته » ولد کر ولاه » وانتسخ كتاب الوقف مين : فبلله أن 
مخصص أولاده > ومخرج ولده من جميع إرث والديه ؟ 


فأجاب : إن کان الأب قد أعطى ابنه شيئا عوضا عما أخذه له فلس له 
أن يرجم بذلك بلا راع بين العاماء . وأما إن كان تصدق هه عليه صدقة لله 
ف رجوعه عليه قولان للعاماء . ( أحدها ) لا برجع . ( والثانى ) يرجم 
عند مالك والشافمي وأجمد . ومتى رجع وعقله غائب ؛ أو أوقف وعقلهغائف 
أو عقد عقداً : لم يصح رجوعه ولا وقفه ؛ إذا كان منيبا عق له عرض » 
بلا بزاع بين العاماء . 


روسل 


عن رجل سرق له مبلغ 0 فظن فى أحد أولاذه أل عو اخذة ٤‏ ثم صار 
يدعو عليه 2 وڅره : وهو رىء 3 وم .يكن أخذ شيا : فېل و جر الولد 
بدعاء والده عليه . 


5 : نعم إذا كان الولد مظلوما ؛ فإن الله ,يسكفر عنه عا يظامه » 
ويؤجر على صيره ؛ ويام من دعو على غيره عدوانا . 


۳.۴۳ 


رل رم الہ 


عو رول كلت داس اد > وتقاسمه أولاده » وأعطوا أمهم کتا ہا 
وعنها » وبعد قايل وجد الأولاد مع أمهم شيشا يجىء ثلث الوراثة . فقالوا : 
من أن لك هذا امال ؟ فقالت :لما کان اوک ميض طلبت منه شیا فأعطانى 
ثلث ماله “ فأخذوا ا مال من أمبم ؛ وقلوا : ماأعطاك أوناشيكا : فمل يحب 
رد الال الما . 


فأجاب : ماأعطى اأريض فى عرض اموت لوراثه فإنه لاينفذ إلا بإجازة 
الورئة ؛ فا أعطاه المربض لاعس أته فهو كسائر ماله ؛ إلا أن يجيز ذلك باق 
الورئة . وينبنى للا ولاد أن يقروا أمبم > ويجزوا ذلك لما ؛ لكرن 
لابحيرون على ذلك ؛ بل تقسم جبيع التر كه 1 قال الننى صلى الله عليه وسلم : 


« لاوصية لوارث » . 


كتاب الوصايا 


سل رم الت تمالى 


من قال : يدفم هذا امال إلى يتاى فلان فى عرض موته » ولم يعرف 


أهذا إقرار ؟ او ؟ 


نات : إن كان هناك قرينة 'نبين صراده هل هو إقرار أو وصية عمل 
بها ؛ وإنلم يعرف : فا کان محکوما له به يزل عن ملكه بافظ جمل » 
بل جعل وصية . 


رل 


عن مودع مرض مودعه فقال له : أما يعرف ابنك بهذه الوديعة ؟ 
فقال : فلان الأسير بحى. ما يقدر على شىء بعود عليه ؛ وقصد بذلك أن يكون 
مرصدا له » ول زد على ذلك » فإذا خر ج من الثلث هل ,يجوز أن يصرفه فى 
مصا ذلك الأسير ؟ 


فأجاب : تنعقد الوصية بكل لفظ دل على ذلك »كا إذا فبمت الخاطبة من 
ا موصي » ويبقى قبول [ حكم ] () الوصية ف‌التصرف فما موقوفاعلى قبول 
الموصى له لفظا أو عرفا وعلى إذنه فى التصرف فما أوإذن الشارع » ويجوز 


وسل 
عن رجل كت وصيته » وذ كر فى وصيته : أن فى ذمته ازوجته ماله 
د وم تکن زوجته تمل أن لها فى ذمته شيك : فېل .يجوز أوصيه بعد موته 
دفم الدرام لزوجته بنیر عين ‏ إذا كان قد أقر لما من غير استحقاق ؟ 


تافل لا أن تخسن ذلك فا وا كن وضية ارت 
لاإيجوز له وصيته بإجماع السامين ؛ إلا بإجازة بقية الورثة » وأما فى الحكم 
فلا تعطى شيشا حتى تصدقه على الإقرار فى مض الموت » وإلا كان باطلا عند 
أ كثر العلاء » وإذا صدقته على الإقرار فادعى الوصي أو بعض الورثة أن هذا 
الإقرار من غير استحقاق كا جرت عادة بعض الناس أنه يحعل الإنشاء 
إقراراً - فإن ذلك عنزلة أن بدعى فى الإقرار أنه أقر قبل القبض . ومثل ذلك 
قد تننازع العلاء فى التحليف عليه . والصحيح أنه يحلف . والصحيح أنها 
لاتعطى شيا حتى تحلف . 


)١(‏ أضيفت حسب مفهوم السياق 


روسل 
| عن اص أة أعتقت جارية دون البلوغ » و تبت لما أموالها > وم برل 
حت ددها إلى حال وفاتها ‏ أي السيدة المعتقة - وخلفت ورثة : فل يصح 
ليكب للجارءة ؟ أم للورثة اتتزاعما ؟ أو بعضها ؟ 
فأجاب : الجد لله . أما جرد القليك دون القبض الشرعى فلا يازم به 
عقد الحبة ؛ بل للوارث أن ينتزع ذلك » وكذلك إنكانت هبة تلجئة حيث 
توهب ف الظاهى وتقبض مم اتفاق الواهب والموهوب له على أنه بنتزعه منه 


إذاشاء » وتحو ذلك من اليل التى تجعل ط ربق إلى منم الوارث أو الغريم 
حقوقهم » فإذا كان الأ كذلك : كانت أيضا هبة باطلة ؛ والله أعلم . 


وسل 


عمن أشمد على أببه أن عنده ثلاثمامة | فى |ححة عن فلانة » فقال ورثتها : 
لاخر ج إلا ثاثا ٠‏ فقال المشهود عليه : أمي تبرعت بها . فا المكم؟ 


فأجاب جرد هذا الإشهاد لاوجب أن كوت هذا الال رك مخلفة 
مشن الؤرثة علدنا + لاال آلا كرون مرك مال الرأة 4 ولاختال ان 
يكون حجة الإسلام المارجة من صلب التركة ؛ والله أعل . 


۰۷ 


روسل رصم الد 
عن رجل تصدق على ابنته لصلبه . وأسند وصيته ارجل )١(‏ فاجره مدة 
لاون سنة ۽ وقد توف الوصي المذ كور . ورشد من كان وصيا علها » ول 
ترض الموصى علما بعد رشدها بإجارة الوصي ؛ وأن الوصي أجر ذلك بغير 
قيمة امل : فهل 'ننفسخ الإجارة وتتصرف فى ملكبا عادة الملاك ؟ 
قات ؛ لها أن تفسخ هذه الإجارة بلا تراع بين الملهاء ؛ وإنا التزاع 
هل تقع باطلة من أصلها ؟ أو مضمونة على المؤجر ؟ والله أعل . 


دسل 
عن رجل أوصى لأولاده بسهام مختلفة ٤‏ وأشبد عليه عند وفانه بذلك : 


فبل تنفذ هذه الوصية ؟ أم لا؟ 


فاجاب : المد لله رب المالمين. . لامجوز للمريض مخصيص بعض 
او بعطية متحزة 75 ولاوصة بعدالموت « ولا أن يقر له بشىء فى ذمته ¢ 


وإذا فمل ذلك لم جز تنفيذه دوت إجازة بقية الورئة . وهذا كله باتفاق 


١ (‏ ) ف الأصلزيادة : وله 


السامين , ولا جوز لأحد من الشهود أن يشهد على ذلك شهادة بعين بها على 
لظم > وهذا التخصيص من السكبائر الموجبة للنار » حتى قد روى أهل السان 
مايدل على الوعيد الشديد لن فعل ذلك ؛ لآنه كالمتسبس ف الثحناء وعدم 
الاحاد بين ذربته ؛ لاسما فی حقه » فإنه بتسبب فى عقوقه وعدم بره . 
روسل 
لفةراء والسا كين إلى أن بولد لولدى ولد فيكون لهم . فبل "نصح هذه الوصية 
ام لا ؟ فاجاب : نمم تصح هذه الوصة ؛ فإن الوصية لولد الولد الذزيرل 
لار ئون جائزة » ا وصى الزبير بن العوام ولد عبدالله بن الزبير . والوصية 
نصح للمعدوم بالمعدوم » فيكون الريم للفقراء إلى أن حدث ولد الولد فيكون 
لم . والله اعم . 


سل 
عن‌رجل أوصى لأولاده الد كور بتخضيض ملك دون الانات© وانةل 
يد الحا ک قبل وفاته : فمل يجوز ذلك ؟ 


فأجاب : لابجوز أن محص بعض أولاده دون بعض ف وصيته ولاأصرض 
موته باتفاق العلماء > ولامجوز لهعلى أصح قول العلماء أن خص بعضهم بالعطية 


۳۰۹ 


فى صته أبن » بل عليهآن يعدل ,ينهم > وبردالفضل » كا امم النی صلی الله 
عليه وسل بشير بن سعيد حيث قال له : « اردده » فرده » وقال :« إلى لا أشهد 
غل حور )و قال له عل سيل اليديد :2 اشد عل عذاغيزى )ولا جوز 
للولد النى فضل أن ,أخذ الفضل ؛ بل عليه أن برد ذلك فى حياة الظالم الجائر » 
وبعدمونه کا برد فى حيانه فى أصح قولى الما : 


وسئل ركم الد 


عن اعرأة وصت لطفلة حت نظر أببها عبلغ من ثلث مالما » وتوفيت 
الموصية » وقبل للطفلة والدها الوصية المذ كورة بعد وفاتما ؛ وادعى لها عند 
الابصاء 3 وعلى والدها بقنول الوصية لابنته 3 وتوقف الحا كم عن الج 
للطفلة عا ست فما عنده بالبينة 9 لتعذر حلفها لصغر سلما 1 فہل تحلف والدها ؟ 
أو بوقف الك إلى البلوغ و محلفما : أم لا : 


فأجاب : الجد لله . لا حلف والدها ؛ لأنه غير مستحق ؛ ولا وقف 
الج إلى بلوغها وحلفما أ بل حك لما بدلك بلا تراع بين العاماء ؛ مالم يشبت 
معارض . بل أبلغ من هذا لوثبت لصبي أو لجنون حق على غائب عنه من دين 
عن مسيم ٠‏ أو بدل قرض » أو أرش جناية » أو غير ذلك مما لوكان 
مستحقا بالا عاقلا : يحلف على عدم الإبراء , أو الاستيفاء فى أحد قولي 
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العاماء ؛ وحكم نه للصبى والجنونء ولا محلف وليه كا قد نص عليه العاماء . 
ولهذا لو ادعى مدع على صبي أو جنون جناية أو حقا لم تحكم له ؛ ولا حاف 
الصبى والجنون . وإنكان البالغ الماقل لا يقول إلا بيمين . ولا نظائر . 
هذا فبا يشر ع فيه امن بالاتفاق » أو على أحد قولي الماماء . فكيف 
الوصية التى لم ذد كر العاماء حليف الموصى له فما ؛ وما أخذ به بعض الناس . 
والوصية نسكون للحمل باتفاق العاماء » ويستحقها إذا ولد حيا » و بقل 
مسل : إما تؤخر إلى حين باوغه . ولا محلف . والله أعلم . 


دسل 


عن اة وصت وصابافى حال صضها : وأزوجها ولأخيها لشىء » ْم 
عد مدة طويلةوضعت ولدآذ كرا ؛ و بعد ذلك توفيت : فبل يبط حكم الوصية 


فأجاب : أما مازاد على ثلث التركة فو للوارث » والولد اليت 
لا بتبرع بشىء من ماله : فأما الزوج الوارث فالوصية له باطلة ؛ لأنه وارث . 
وأما الأخ فلوصية له صميحة ؛ لأنه مم الولد لبس بوارث؛ وإن كان عند 
الوصية وارثثا . فينظر ما وصت هه للأ خ والناس » فإن وسعه الثلث والاقدم 
نهم على قدر وصابأها . 


۹ 


وسلل کہ الد 

عن اص أة مانت ول يكن لها وارثسوى ابن أخت لأم » وقد أوصت 
بصدقة أ كثر من الثلث : فبل للوصي أن ينفذ ذلك و بعطى ما بق لابن أختها ؟ 

ا نك 
جاز ؛ وإلا بطل * وان الأخت برث الما ل كاه عند من بقول تورث ذوى 
الأرحام وهو الوارث فى هذه السألة عندم . وهو مذهس جمبور السلف » 
وا ¢ وأحمد . وطوائف من افا الشافعى . وهو قول فى 
مذهب مالك إذا فسد بيت امال . والله أعلم 


روسل 

عن رجل مات ۰ وا ول کو > وابن ابن ۰“ وبنت ان ؛ 
ووصى لان ابنه عل نضيت أولاده. * ولبثت ابنه شات ماق من الثلث 
بعد أنكان يعطى ابن ابنه نصيبه . فك يكون نصيب كل واحد من أولاده ؛ 

فأجاب : الجد لله . ظاهر مذهب الشافعى وأحمد وأبى حنيفة أن 
هذه السألة تصح من ستين » لكل ابن تمانية » ولصاحب الوصية "لث 
ما بقي بعد الثلث اني عشر » ثلث ذلك أربعة . ولا طرق يعمل مما . 

وجواب هذه السألة معروف فى كتب الملل . 


1۲ 


دسل 52 الل تما 


عن رجل وني * وله مال كثير » وله ولد صغیر ؛ وأوصى فى حال 
مره أن يباع فرسه الفلاتى ؛ ويعطى أنه كله لمن حج عنه حجة الاسلام . 
وببعت بتسعاثة درم . فأراد الماك أن يستأجر إنسانا أجنبيا لیحج ہذا 
القدار “ خاء رجل غيره فقال : أنا أحج بأربمائة . فهل جوز ذلك ؟ 
أو يتعين ما أومى به ؟ 

فأجاب : ال جد لله 0 
من لثه ؛ وان کان لا خر ج من شه لم يحب على الورثة إخراج ما زاد على 
اثلث ١‏ تيك وذ ابياعيه بيت لا عسل سي ةلاد م[ إلابه ]0 . 
والله أعل . 

وسثل 

عن رجل خلف أو لادا »' وأوصى لخت هکل بو درم فأعطيت ذلك 
حتى نفد امال yT‏ درم : فبل 
تعطى ذلك ؟ أو درهها کا أوصى لما ؟ 


)١(‏ أضيفت حسب مفهوم السياق 
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فأجاب : الجد لله . إذالم مكن ما بقي متسعا لأن تعطى من هكل .بوم 
درها؛ وسقى للور'ئة درهمان: فلا تعطى إلاما ببقى معه للورثة الثلثان؛ لايزاد 
على مقدار الثلث شيء إلا بإجازة الورثنة المستحقين ؛ إذا كان الىز بالغا رشيدا 
أهلا للتبرع . وإن لم بن الىز كذلك ؛ أو لم يجز : ل تعط شيا . 
ولوم يخلف الميت إلا العقار فإنها #مطى من منله أقل الا مر ين من الدرم الموصى 
به أو ثلث المفل » فإ ن كان المغل أقل من ثثلاثة درام كل يوم لم نعط إلا ثلث 
ذلك ؛ فلو کان درها أعطيتثلك درم فقط ون ادت اط قدا 
ثلث المغل استرجم منها ذلك ؛ وليس فى ذلك تراع بين العاماء . والله أعر . 


روسل 


عن اصرأة توفيت ٠‏ وخلفت أباها » وعم اغ انها شقبقه » وجدتما » 
وكان أبوها قد رشدها قبل أن يزوجها » ثم إنها أوصت فى مرض موتها 
ا ا وا ا ر ؛ ول توص لابا وجدتما شىء : 
فبل نصح هذه الوصية ؟ 

فأجاب : أما الوصية للعم فصحيحة ؛ لكن لا ينفذ فيا زاد على الثلث 
إلا بإجازة » والوصية لازو ج لا ينفذ شىء منها إلا بإجازة الورثة . وإذا لم جز 
الورثة عا زاد على الثلث كان لازو ج نصف الباقى بعد هذه الوصية التى هى 
الثلث ٠‏ وللحدة السدس » وللا الباقى “ وهو الثلث . 


٤ 


وسثل رصم الام 


عن امرأة اوصت قبل موتما لخمسة ايام باشياء و ¢ وقراءة؛ 


وصدفة قل تنشد الوصة ؟ 


5 5 إذا أوصت بأن خر ج من لث مالحا ما يصرف فى قر بة اله 
وطاعته وجب ننفيذ وصيتها ؛ وإنكان فى مرض الموت . واما إن کان 
المومى نه أ كثُر من الثلث كان الزائد موقوفا » فإن أجازه الورثئة جاز » 


روسل 


عن رجل أوصى زوجته عند مو ته أنها لابب شيئا من متاع الدنيا 
من يقرأ القرا ن ودي له » وقدادعى أن فى صدره قرآ نا يكفيه » ولمجتكن 
و أنه کان حفظ القرا ن : فېل أصات فیا اوک ؟ وقدقصدت 
الزوجة الموصى إليها أنها تعطى شيئا لمن يستحقه يستمين به على سبيل الهدية : 
ويقراً جزء امن القر ان ودره لليتها : فهل بفسح نها فى ذلك ؟ 
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عات فطقت عله A‏ لج كرا الث 3 
وده لاميت بدعة ؛ ل ينقل عن أ من السلف 0 وإعا نكلم العاماء فيمن 
يقرأ لله ومهدى لاميت . وفيمن بعطى أجرة على على القرا ن وحوه . فامأ 
الاستئحار على القراءة وإهداؤها فبذا لم ينقل عن أحدمن الأئة؛ ولاأذن فى 
ذلك ؛ فان القراءة إذا كانت بأحرة كانت معاوضة » فلا بكون فما أجر» 
ولابصل إلى اميت شىء » وإعا بصل إلبه العمل الصا » والاستئجار على جرد 
التلاوةلم يقل به أحد من الأثة وإعا تكاموا فى الاستتجار على التعليم 
لكو هد الراء اذا اراد نفع زوجبا فاتتصدق عنه عا تريد الاستئجار به » 
فان الصدقة تصل إلى الميت باتفاق الأثمة » وينفعه الله ما . وإن تصدقت ذلك 
على قوم من قراء القر ان الفقراء ليستفنوا بذلك عن قراءتهم حصل من الاجر 
ر مااع اط اا وبنفع الله اميت بذلك والله أعل ْ 


روسل 
عن مسحد أرجل وعانة وفقنة 2و ارقت عله حكن ؟ واوا 
وفانه أن خر ج من الثلث ويشترى الحسكر الذى للوقف 4 فتعذر مشتراه 


لأن الحكر وقف » وله ورثة و#ضعفاء المال » وقد وافقهم الوصي على شىء من 
الثلث لمارة المسجد : فول إذا تأخر من الثلث شىءللابتام تعلق فى ذم ةالومي ؟ 


: بل على الوصى أن محر ج جيم الثلث كا أوصاه اميت ؛ ولابدع 
الور شا 0 5 شراء الأرض :7 عينها ا موصي اشتراها ووقفبا . 
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وإلااشترى مكانا آ خر ووقف على الجبة التى ومى .ها الموصى ؛ کا ذ كره 
العاماء فا إذا قال : بيعواغلاى من زيد » وانصدقوا بثمنه . فامتنم فلان من 
شراثه ‏ فإنه باع من غيره وبتصدق بثمنه » فالوصية بشراء معين والتصدق به 
لوقف كالوصية يديع معين والتصدق قد لان الى شى هنا عة المد 
والوقف » وهى باقية ؛ والنعيين إذا فات قام بدله مقامه ؛ کا لو أتلف الوقف 
متلف » أو أتلف الموصى به متلف ؛ فإن بدلما يقوم مقامعا فى ذلك » فيفرق 
بين الوصى به والوقوف ؛ وبين بدل الوصى له والموقوف عليه ؛ فإنهاو 
وصى أزيد )يكن لغيره » ولو وصى أن يعتق عبده الممين » أو نذر عتق عبد 


معين مات المعين لم بقم غيره مقامه . 


وتنازع الفقباء إذا وصى أن حح عنه فلان بكذا فامتنم ذلك المعين من 
الحج » و كان المج تطوعا : فہل حج عن أم لا ؟ على قولين » هما وجبان فى 
مذهس أحمد وغيره ؛ لأن المج مقصود فى نفسه ؛ ويقع الممين مقصودا » 
فن الفقباء من غلب جانب التعيين . ومنهم من قال : بل المج مقصودايضا 
كما أن الصدقة والوقف مقصودان» وتعيين المج كتعيين الموقوف والتصدق 
به » فإذا فات التعيين آم بدله » كا يقام فى الصدقة والوقف . 


ينض 


وہل رع الا تمالى 


عن رجل أوصى فى مره ا لمتصل ونه بأن يباع شراب فى حانوت العطر 
قبمته مائة وخمسون درها “ يضاف ذلك إلى ملامائة درم من ماله » وأن 
يشترى بذلك عقار ؛ ويجعل وقفا على مصال مسجد لامامه ومؤذنه وزته. 
واكتس ذلك قبل صرصه ؟ 


فأجاب : الجدلله رب المالمين . إذا أوصى أن رباع شیء معين من ماله من 
ار منقول “ ,غم إلى نه شىء آخر قدره من ماله » ويصرف ذلك فى 
فى وقف شرعى : جاز . وإذا كان ذلك خر ج من الثلث أخرج > وإن م ترض 
الورثة » وما أعطاه للورثة فى مض مو ته إن أعطى أحدامنهم زيادة على قدر 
ميراثه لم جز إلا بلجازة الورثة » وإن أعطى كل إنسان شيثا معينا بقدر حقه 
ا : ففيه قولان للعاماء فى مذهب اجو : « أحدها » له 
ذلك » وهو مذهب الشافى . « والثاتى»ليس له ذلك » وهو مذهس ألى حنيفة 
وإذا قيل :إن له ذلك بحسب ميراث أحدم ؛ فإن عطية المرريض فى صصرض 
الوت الخوف عنزلة وصيته بعد موته فى مثل ذلك باتفاق الأثٌة . والله أعل /' 
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اب الموصى إلبه 
سل رم الآ تمالى 


عن وصى عل أيتام وكالة شرعية :وللا يتام دار » فباعها و كيل 
الوصى من قبل أن ينظرها » وقبض امن » ثم زيدفيها : فبل لهأن يقبل 
الزيادة ؟ أم لا ؟ 


فأجاب : إنكان الو كيل باعبا بثمن المثل > وقد رؤبت له صح البيع . 
وإن 1 تر له : فيه بزاع . وإن باعها بدون عن الثل فقد فرط فى الوصية » 
ويرجع عليه ما فرط فيه » أو فسخ الع » a‏ 3 م الثل . 
واللهأعم . 


i 


عن رحل حليل القدر ¢ له تعلقات كثيرة مع الناس 04 واوصى بامور 
اك رجل إلى وصيه فى حياة الموصى 0 وقال : بافلان : حثتك فى حياةفلان 


۳۹ 


الموصى عال » فلى عنده كذا » و كذا.فذ كر الوصى ذلك لاموصي : 
فقال الموصى من ادعى بعد موى على شيثا خلفه وأعطه بلا يبئة : فهل ,يجوز 
أو .يجب على الوصي فمل ذلك مع عين المدعى . 


فأجاب . نعم : جب على الوصى تسليم ماادعاههذا المدعى إذا حلفعليه 
وسواء كان يرج من الثلث أولا ؛ أما إذا كان خر ج من الثلث كان نوا 
الأحوال ؛ كا كون هذا الموصي متبرعا هذا الاعطاء . ولووصى لمين إذا 
فمل فلا ٠‏ أو وصى لمطلق موصوف : فكل من الوصيتين جائز باتفاقالأغة 
فإنهم لا بنازعون فى جواز الوصية بالجبول ؛ وم ,تنازعوا فى جواز الإقرار 
بالجبول ؛ ولمذا لايقع شبهة لأحد فى أنه إذا خرج من الثلث وجب تسليمه 
وإ قد تقع مه فما إذا لم :خرج من الثلث . والصوابالمقطوع يهأ نه يجب 
تسلم ذلك من رأس ال مال ؛ لأن الدرين مقدمعلى الوصايا ؛فإن هذا الكلاممفبومه 
رد المين على المدمى > والأص بتسلم ماحاف عليه . 


لكن رد الهين هل هو كالاقرار ؟ أو كالبينة ؟ فيه للعاماء قولان . فإذا 
قبل : هو كالإقرار صار هذا إقرارا لهذا المدعى ؛ غابته أنه أقر عوصوف 
أوعجبول ؛ وکل من هذرين إقرار ‏ يصح باتقاق العاماء ؛ مع أن هذا الشخص 
المعين ليس الاقرار له إقراراً عجبول ؛ فإنه هو سبب الافظ العام » وسبب 
اللفظ العام مم اد فيه قطما » كأنه قال : هذا الشخص الممين إن حلف علىماادعاه 
فر امول كه المند ةاكز واياتقاق لاء واي متها :وان 


۲۰ 


قبل : إن الردكالبينة صار حلف المدعى مع ل المدعى عليه بينة » وبصير 
المدعى قد أقام ببنة على ماادعاه > ومثل هذا يحب تسليم ماادعاه إليه بلا ربب 
هذا على أصل من لابقضي برد المين على المدعى :كا لك ؛ والشافي ؛ وأحد 
القولين فى مذهب الامام أحمد . 


وأما عند من يقضى بالكو لكأنى حنيفة وأحمد فى أشهر الرواءتينف 
عنه » فالأمر عنده أوكد ؛ فإنه إذا رضي الحصمان غلف الدع ىكان جا 
عندم ؛ وكان من النكول أييضا » فالرجل الذى قد عل أن يبنه ويف الان 
مغاملات متعددة ما ما هو بنير يينة ؛ وعليه حقوق قد لا يمل ارا 
ولامقدارها : لا نكون مثل هذه الصفة مئه تيرما ؛ بل تكون وصة 
واجب » والوصية واجب لآدي تكون منرأس الال باتفاق المسامين ؛ وذلك 
أنه إذا عل أن عليه حقا > وشك ف أدانهلم يكن له أن يحلف ؛ بل إذا حاف 
المدعى عليه وأعطاه فقد فمل الواجب » فإذاكان عليه حق لا بعل عين صاحبه 
کان عليه أن فعل ما يرا به ذمته › فإن مالا ب بم الواجب إلا نه فهو واجب » 
ا > وکر E‏ 
المستحق ۽ فاذا قال : من حلسم را و ا 


وأيضا فإنه إذا ادعي عليه بص لایعل 'نبونه ولا انتفاءه لم يكن له أن 
جلف عل ع ن ؟ لآن ذلك سكل الاب ؛ بلعليه أن بفعل ما غلب 
على ظنه ؛ وإذا أخيره من يصدقه بص بنى عليه » وإذا رد المين على المدعى 


فض 


20 الحال عليه فقد فعل ما ,يجب عليه ؛ فإنه لو مام عن إعطائه قدريكون 
ظالماً مانعا الستحق ؛ وإن أعص بإعطاءكل مدع أفضى إلى أن يدعى الانسان 
عا لا يستحقه » وذلك تبرع ۽ فإذا أ بتحليفه وإعطائه ققد فمل ما يجب 
عليه حيث بنى الام على ما غلب على ظنه أن تبأ ذمته منه » فإن کان قد فمل 
الواجب أخرج ذلك من رأس المال . 


دسل رم الہ تما 
عن وصي على أولاد أخيه ووفي 2 وخلف أولادا وضعوا أيديوم 
على موجود والدم : فلل يلزم أولاد الوصي المتوالحروج عن ذلك » 
والدعوى علبهم ؟ 
فاجات : إذا عرف أنمال اليتا ىكان مختلطا عال الرجل » فإنه ينظرك 


خرج من مال الیتای نفقة وغيرها . ويطلب الباق وما أشبه ذلك, ويرجم فيه 
إلى العرف المطرد . 


وسل 
عن رجل وصى على مال بت » وقد قارض فيه مدة ثلاث سنين » وقد 
رح فيه فائدة من وجه حل 2 فہل حل للوصى أن بأخذ من الفائدة شما ؟ 
أو ھی لليتبم خاصة ؟ 


۲ 


اف : ارب كله لليتهم ؛ لکن إنكان الوصى فقيرا وقدتمل فىالمال 
فله أن بأخذ أقل الأص بن من اس مغله أ وکفابته فلا بأخذفوقأجرة عمله 
وإنكانت الأجرة أ كثر من كفابته لم بأخذ أحكثر منها . 


دسل رم الا 


عنوصى نحت يده اتام أطفال ¢ ووالدمم حامل 0 فہل يعطى الأطفال 
نفقة » والنى يخدم الأطفال ؛ والوالدة إذا أخذت صداقبا : فہل يجوز أن 
تأ كل الأطفال ووالدتهم ومن مخدمهم جميع المال ؟ 


5 : أما الزوجة فتمطى قبل وضع الجل . وأما سائر الورثة فإن 
أخرت قسمة التركة إلى حين الوضع فینفق على الیتاعی بالعروف ٠‏ ولابأس أن 
مختلط مالهم عال الآم ؛ ويكون خيزم جميعاء وطبخهم جميعا » إذا كان ذلك 
مصلحة لليتاعى ؛ فإن الصحاءة سألوا رسول الله صلی الله عليه وسل عن ذلك 
فأنزل الله تعالى : ( يموك عن اتن فل صاخ فم حبر وان مح ِظُوهمْ یځو نک 
وَأََمْيعْلُالْمْفْسِدَيِنَ الْمُصَلِم ) . واا ا لجل فإن أخرت فلا كلام 
وإن حلت أخرله نصيس ذحكر احتياطا . 


وهل نستحق الزوجة نفقة لأجل امل الذى فى بطنها وسكنى ؟ على *لالة 
أقوال للعلماء 


YY 


احدها : لانفقة لها ؛ ولاسكنى ؛ وهو مذهب ألى حنيفة وأمدفى 
إحدى الروايتين 5 والشافمى فى قول 5 

والثانى : لها النفقة والسكنى ؛ وهو إحدى الرواءتين عن أجد ؛ 
وقول طائفة . 


والثالث : لها السكنى ؛ دون النفقة » كا تقل عن مالك والشافمى فىقول . 


روسل رم الام 
أن يديع من عقارما شيئا ٠‏ وويصرف ممنه فى جهاز وقاش لحا » وحلى 
بصلح لثلبا ام لا ؟ 
الجباز المعروف ٠‏ والحلي المعروف . 
وسئل 
عن وصى على اختيه , وقد كبرنا » ولديعا [ مال ] ٩‏ ؛ وآ نس منها 
الرشد : فہل محتاج إلى إثبات عند الحا ک ؟ أو إلى شهود ؟ 
)١(‏ اضيفت حسب مفهوم السياق 


تقض 


فأجاب : إذا! نس الوصى منم الرشد دفم إلهم امال » ولا محتاج إلى 
شهود : بل قر برشدم 34 وسل إلمم الال > وذلك حابر بير إذن الا م 
لكن له إثبات ذلك عند الماك . والله أعلم . 


وسل 


عن وصى قضى ديناعن ا موصي بنیر ٹبوت‌عند الما ک ؛ وعوض عن الغائب 


بدون قيمة الثل : فيل للورثة فسخ ذلك ؟ 


فخا ليس للوصى أن يقضى ما يدعى من الدبن إلا عستند شرعى ؛ 
بل ولا عجرد دعوى من المدعى ؛ فإنه ضامن له . ولا جوز له التعويض إلا 
بقيمة الثل » وما عوضه بدون القيمة عا لا يتغان الناس به ؛ فإما أن يضمنما 
تقص من حق الوراة » وإما أن فسخ التعويض وبوف الغر م حقه . والمستند 
الشرعى متعدد : مثل إقرار الميت “٠‏ أو إقرار من يقبل إقراره عليه : مشل 
وكيله إذا أقر عا وكله فيه » ويدخل فى ذلك ديوان الأمير » واستاذ داره : 
مثل شاهد محلف ممه المدعى » ومثل خط الميت النى عل أندخطه وغير ذلك . 


وسئل 


عن نصران توفي وخلف رکه » وأوصى وصيته » وظبرت عليه دیون 
بمساطر وغيرمساطر : فېل للوص أن بعطى أرباب الدريو ن بغي بوت عل بدا . 


Yo 


فأجاب : إذا كان اميت تمن يكتى ما عليه للناس فى دفتر وتحوه » وله 
كانتب يكتب بإذنه ما عليه وتحوه . فإنه يرجع فى ذلك إلى الكتاب النى 
مخطه أو خط وكيله ؛ فاكان مكتوبا وليس عليه علامة الوفاءكان عنزلة إقرار 
اميت هه , فالحط فى مثل ذلك كاللفظ , وإقرار الوكيلفما وكل فيه بلفظه أوخطه 
الممتبر مقبول ؛ ولكن على صاحب الان المين بالاستحقاق 0 نف البراءة » 
كا لو مت الدين بإقرار لفظي . وأما إعطاء المدعي ما يدعيه بمجرد قوله الذي 


لا فرق فيه بين دعواه ودعوى غيره فلا .يجوز . والله عل . 
وسثل رم ال تماللى 


عن الوصى ونحوه إذا كان بعض مال الوصى مشتركايينه وبين وصى عليه 
٠‏ وللموصى فيه نصيب ؛ وباع الشركاء أنصباءم أو أكتروه للوصي؛ واحتاج 
الولى أن بيع نصيب اليتم ؛ أو یکره معهم : فبل يجوز له الشراء ؟ 


ات : بحوز لهالشراء ؛ لان الشركاء غير متهمين فى بيع نصييهم » 
ولأن الشركاء إذا عينوا الوصى تعين عن غيره فى نصيب اليقم دخل ضرورة ؛ 
ويشهد له المعنى قال الله تعالى : ( ون ححَالِطُوهُم فإخو نكم وميك امد 
مِنَ الْمْصَيِحِ ). 


امرض 


وسل 77 الام تعالى 


عن وصي تم » وهو يتجرله ولنفسه عاله » فاشترى لليتهم صنفاء ثم باعه 
واشترى له بشمنه » ثم بعد ذلك اشترى المذ كور > ومات ول يعين : هل 
هو لأحدم أو لها . فبل يكون الصنف لورثة الوصي أم لليتم ؟ 

6 إذا علم أنه لم يشتره إلا عاله وحده» أوعال اليتم وحده » فإنه 
لأحدها : بنظر فى ذلك : هل يمكن عامه بأن يسرف مقدار مال اليتم 
ومقدار مال تفسة . وبنظر دفار الحساب » ومأكتبه يخطه » ونحو ذلك › 
وإذكان مال الیتم متميزاً بأن بیکون ما اشتراه يكتتبه و نحو ذل ك کات ما( 
بكتبه لنفسه » فإن تعذر معرفةالمستحق م نكل وج هكان فيهللفقباء لاثةأقوال: 

أحدها : أن بقسم ينعا كقو لأفى حتيفة» کا لو تداعيا عينا يدهماعلها 

ولثاى : يوقف الأ حتى يصطلحا » كقول الشافمى» لأن الستحق 
أحدها لا بعينه . 

والثالث : وهو مذهب أحجد أنه يقرع ببنعا» فن أصابته القرعة حلف 
خد اق الان عن ألى هر برة رضي الله عنه : : أن رجليناختصما فىمتاع 
ا » ليس لواحد منعا يبنة ؛ فقال النى صلى الله عليه 

« استحا عليه » رواه أو داؤد والتسان . وفى لفظ لأبى داود « إذا 
ل أو استهاها قلست عله 6 وواه لخاد © ولط 
: أن النى ل عليه وسيل عرش على قوم المين فأسرعوا > فام أرنف 
يسهم ينعم أيهم محلف » والله أعل . 


۷ 


روسل رگ الام تما 

عن يتام نحت الجر ؛ وهم وەی وكفيل ولأمهم روح أجنبى : فبلله 
علهم حسم ؟ 

فأجاب : الجد لله رب العالمين . ليس لزوج الأم علهم حكر فى أبدانهم 
واا ام ؛ بل الأم المزوجة بالأجنى لاحضالة لها لثلاحضنهم الأجنى 
إن الزوجة نحت أعس الزوج ؛ فأسقط الشارع حضاتها ؛ لثلا يكونوافى 
حضانة أجنى ؛ وإ الحضانة لأم الآم ؛ أو لغيرها من الأقارب . واماالال 
فامه إلى الوصى : والنكاح للعصبة : 


روسل 

مرج حفر اف وا ري وا هر © د انهه لزان انعفن 
اسم القرفت وتا شار :سس + الوق ال :وا يكن 0 
وارٹسوی ابن أستاذه ؟ وأن الوضى قال لان استاذه :هذا مايجوز الاين 
منعه ؟ لى كلام الوصى وباعه وتصرف فما تصرف امالك : فهل يصح بيعه ؟ 

فأجاب : إذاكانت الوصية خر ج من الثلث وجب "نفيذها » ول .يكن 
للورثثة إبطالما » فإرن جحدوها فله حليفوم > ومتى شهد له شاهد بقول 
الوصي أو غيره فله أن يحلف مع شاهده ويأخذ حصته . 


۳۲۸ 


سل دم الام 

عن رجل نحت حجر بطر يق شرعى » وأن الوصى توفى إلى رحمة الله تم لى؛ 
ورك ولده » وأن ولده قد وضع يده على ماترك والده » وعلى ما کان والده 
وضع يده عليه من مال امحجور عليه › وأن اليتتم طلب الحساب من ولد الوصي 
فل له ذلك › ا والذه اف من مال جور ليد 
وهو لا يستحق إقباض ذلك شرعاء وأنه بلشهاد علعا : ثم إن ذلك القادض 
النى أقبضه الوصى ادعى أنه أقبض ذلك امال لليتم “قل کور شه 
الشهادة على اليتم الحجور عليه ما ذكروا ملا :وهم ل له أن يرجم على مال 
الوصي عا أقبضه من ن ماله لمن لايستحق إقباضه شرعا ؟ وهل ولد الو صى الرجوع 
عا أقبضه والده بغير مستند شرعى ي ؟ وما الحم فى ذلك ؟ 


اترا : إذا مات الوصي ول يعرف أن مال اليم قد ذهب بغير 
تفر بط فهو باق بحكم بوجب إبقاءهفى ترك امیت ؛ لحكن هل يكون د 
بحاص الغرماء ؟ أو يكون أمانة يؤخذ من أصل امال ؟ فيه تراع . وإذا ادعى 
الوارث رده إليه لم.يقبل عجرد قوله . 

وأما إذا كان ال لغيره 3 وذلك الغير ا 6 0 


۳۹ 


يكون الیتم قد رشد فسل إليه ماله بعد أن ١‏ نس الرشد ؛ وإن لم يثبت ذلك 
عند الما 5 » فإن ذلك المجر عنه لايحتاج إلى ثبوت الما ك ولاحكه ؛ بل 
متى 1 نس الوصي منه الرشد فعليه أن يدقم إليه ماله »كم قال الله تعالى : ( ِن 


ےا سا کے دوو وء ر کر بک ر ر م کار هر ل ا ا کر ص صا چ ا ا ال ال ل 
ءاسم مھم رشا كدعوأ لدم آمو ولا تا کو ھال سرا ئا وید ارا أن یک روا وم کان عنما 


لْْتَحِفٌ ومن کان فقوا لیا ل المعو قدا دقعت م آمو اشم دوأ عَم 
OOS‏ 


وأما إن كان الوصي قد سل ا مال من لا جوز تسليمه إليه فهو ضامن له » ثم 
إذكان الال وصل إلى البقم البين رشده فقدبر ثتذمة الوصي» کا تبأ ذمة کل 
غاصب «وصل المال إلى مستحقه , ول و كان بغيرفء ل الغاصب » ولا تعد : مثل أن 
يأخذه المالك قبراً » أو يخلصه له بعض الناس » أو تطيره إليه الريم » فإن أ نكر 
اليم بعد إبناس الرشد وصوله إليه من جبة ذلك القابض الذى ليس وكيل 
للوصي فالقول قوله مع عينه » وأما إن أ تكر إقباض الوصي أو وكيله لأحد : 
فبل قبل قوله ؟ أو قول الوصي ؟ فيه تراع مشهور بين العاماء . 


دسل رم الد 


عن وصي تحت يده مال لأيتام : فبل يجوز أن خر ج من ماله حصته ؛ 
ومن مال خصته؛ وينفقه علي وليه ؟ 


۳. 


فأجاب : ينفق عل الت بالعروف ؛ وإذا كان خلط طعامه لام الرجل 
أصلح للیتم فمل ذلك » كا قال تمالی : ( َوَن لتك فلإ ضام حر 
إن حَاظُوهمَ قإخونكم مالم دين ألمسَلِح - )فإنالصحابة كانوا 
نا وغد اندع هويا كل هال اليم بالعذاب العظم .عيزون طمام اليقم عن 
طعمسامهم » فيفسد » فسألوا عن ذلك الني صلى الله عليه وسل ؛ فأترل 


الله هذه الآية. 
وبل رص الد 
عن أيتسام تحت يد وصي » ولبم أًخ من أم ؛ وقد باع الوصي حصته عل 


إخوته ؛ وذ كر [ أن ]الل ك كان واقما ؛ وم تمل الأنتام يديعه لا باعه الوصي 
منه إلمهم : فهل جوز اليبع أم لا؟ 


فأجاب : بيع المقار ليس لاو في أن بف إلا اة أ ومشلعة رأة 
ييئة ؛ وإذا ذكر أنه باعه للاستهدام لم ڪن له أن بشتريه للت الآخر ؛ 
لأن فى ذلك ضرراً لليتم الآخر إن ڪان اقا ؛ وضرراً للأول 
إن کان ڪاذبا . 


)١(‏ اضيفت حسب مفهوم السياق 


فون 


دسل رم الد 


عن رجل له جارية » ولهمنها أولاد خمسة » وأودع عند إنسان درام » 
وقال له : إن أنا مت تمطما الدرام ؛ ثم إنه مات » فأخذت من الأوصى بعض 
الدرام » ثم إن أولادها طلبوها إلى الما م ؛ وطلبوا منها الدرام ؛ فأعطتهم 
اها :واعترفت آنا ا خا من الوم ثم انهم طلبوا الوصى بجملة امال 
اوا أذ التق" آرت ها کو لكان د أن ا غا 
على ذلك : فالقول قول المرأة أنه من البلغ أم لا ؟ 


اتا ل قول المستودع الموصى إليهفى قدر المال مع عينه » والقول 
قوله : أنه دفع إلى المرأة مادفع إذا صدقته على ذلك » والقول قول كل منها مع 
عينه أنه ليس عنده أ كثر من ذلك . والوصية لأم الولد وصية حيحة إذا 
كانت تخر ج من الثلث ؛ ولحذه المرأة أن تأخذ ماوصي لما بهإذا كان دون 
الثلث » فان أسكر الوارث الوصية فلبا عليه المين » وإن شهد لحا شاهد عدل 
وحلفت مع شاهدها حكم لما بذلك : وإذا خر ج المال عن بد الوصي وشهد 
لها قبلت ثشهادته لها . 


افا 


وإذا كانت كتمت أولاً ماعند الوصى لتأخذ منه ماوصى لما نه كان ذلك 
عذرا ها فى الباطن , وإن م بقم لبأ بذلك بينة . إن من ء عل أنه يستحق مالاق 
باطن ذلك وأخذه كان متأولا في ذلك ؛ مع اختلاف العاماء فى مسائل هذا 
الباب . والله أعل : 


وسيل ركم الام 


عن وصى تزل عن وصيته عند الحا كم ' وسل الال إلى الحا كم > وطالب 
منه أن يأذن 4 فى عضر يساله : فل يحب ذلك على الما 5 ؟ 


فاجاب : إذا كان محتاجا إلى ذلك لدفم ضرر عن تفسه فملى 5 
إجابته إلى ذلك ؛ ؛ فإن القصود بالك إبصال الحقوق إلى مستحقيها » ودفع 
المدوان , وهو يعود إلى الاسر بالمعروف والنهى عن المتكر » والإلزام ذلك . 
والله أل 


دسل رم الد 
عن رجل وصى أرجلين على ولده » م إنعا اجتهدا فى "بوت الوصة 
فہل لبم أن يأخذوا من مال اليتهم ماغی موا على بوتا 
فأجاب : إذا كانا متبرعين بالوصية فا أتفقاه على إثباتها بالمعروف : فهو 


هن مال الیتے . والله اعم ْ 


۳ 


روسل رمم الد تماف 


عن رجل نوفى صاحب له في الماد ؛ لمع تر كتهفى مدة ثلاث سین 
بعد العم : فل يح له على ذلك أجرة ؟ 


فاجات 5 إن كان وصيا فله أقل الأ ىبن من أجرة مثله 2 أو كفاته 
وإن كان مكرها على هذا العمل فله أجرة مثله » وإن عمل متبرعا فلاشيء له 
من الأجرة ؛ بل أجره على الله » وإن عمل ما جب غير متبرع : ففي وجوب 


اجره نزاع . والأظبر الوجوب . 


٤ 


سل يت الب مہرم رم الد 


أ 206 
عن امراة توفي زوجها » وخلف أولادا ؟ 


5257 : للزوجة الصداق ؛ والباقي فى ذمته , حکبا فيه حم سائر 
الغرماء » وما بقي بعد الدين والوصية النافذة إن كارن هناك وصية فلا نه 


دسئل رم الا 
عر افر ادات 4 وخلفت زوجا وأبون 5 وقداحتاط الأب عل 
التركة :وذ کی أنها غير رشیدة ٠‏ فہل لازو ج ميراث مہا ؟ 


فأجاب : ماخلفته هذه المرأة : فازوجها نصفه ؛ ولا بها الثلث > 
والباق للام . وهو السدس فى مذهب الأ نة الأربمة » سواء كانت 


2 
رشيدةاو غير رشيدة . 


0 


روسل رم الد تعالى 


اھر ادمات : عن أبون 3 ورو . ا اولاد ذكور 3 
وأنثى . فقال الزوج جاعة شهود : اشهدوا . علي أن نصيبى - هوستة - 
لأ بوي زوجتى ؛ وأولادها المذ كورين بالفريضة الشرعية » فا خص كل 

فأجاب : إذا كان قد ملك نصيبه النى هو ستة أسهم لسائر الورثة على 
الفريضة الشرعية , والباق ثمانية عشر سعا :للا بوين ثمانية أسهم » وأولاده 
عشرة أسهم > فترد تملك الستة على هذه المّانية عشر سها » ويقسم ابيع 
ينهم على تمانية عشر سها »کا برد الفاضل عن ذوي السهام بينهم > عند من 
يقول بالرد ؛ فإن نصيب الوارث جمله لحم عنزلة النصيب المردود بيهم . 


روسل 
ااا 04 ولا د 4 وحدهة 4 ااه وان : فا 
لی كل و خد من الزات 
57 : للزوج الربع » وللجدة السدس » وللابن الباق » ولاثي. 
للا خوة باتفاق الاكة 


۳٦ 


وسل 
عن اا ك وا وها > وابنتين ؛ ووالدتها » واختين 


شقىقتن : فہل ترت الا خوات ؟ 


فأجاب : يفرض للزوج الربع » وللا م السدس » وللبنتين الثاثان . 
اعلا هن الى عقر وول إلى ثلاثة عشر 1 وأما الأخوات فلاشیء 
لبن مع البنات م لن الأخوات مع البنات عصبة 0 ولح بفضل للعصبة ثىء » 


هذا مذهب الاثة الأربعة 5 


روسل 
عن اصرأة مانت : وخلفت زوجا » واف وأختا شقيقة: وأختا لأب 
وأخا وأختا لآم ؟ 
فأجاب : السألة على عشرة أسهم » أصلبا من ستة » وتعول إلىعشرة 
وتسمى « ذات الفروخ » لكثرة عولبا : للزوج النصف ؛ وللام 
السدس سهم » وللشقيقة ثلائة ؛ وللاخت من الأب السدس تتكلة الثاثين 
ولولدي الام الثلث سعان . فالجموع عشرة أسهم. وهذا باتفاق الامة الأربمة . 


PY 


روسل رمالر 


ن امرأة مانت : وخلفت زوحا 83 وتا 75 وأما 3 وتا من أم . 

5 : هذه الفريضة ة تقسم على أحد عشر للت تة أسهم ٠‏ 
ولازوج اة اسم ؛ وللام معان , ولا شيء للاخته.. 0 0 ر 
سقط بالبنت باتفاق الائة كلهم . وهذا على قول مرن يقول بالرد كأنى 


ع 
حدقة 3 واحمد 


سها ؛ للبنت ستة ؛ 00 اة + e‏ ؛ والسهم الثاني عشر 
ليف القان. : 


واللقصود هنا : أ لِالتضوضن شاملة یع الأحكام : و نحن نبين ذلكفماهو 


من اک لاقي امه ن شاعل آنا سواه و انوا تفن عن العا ون 


۳۳۸ 


النص والقياس- وها الكتاب » والممزان_ دلا على أن الثلث مختتص به 
ولد الام > کا هو قول علي 4 ومن وافقه , وهو مذهس ألى حنيفة » وأحمد 
فى ااشهورعنه » وروی حرب التشريك » وهو قول زبد ومن وافقه » 
وقول مالك والشافعى , واختلف فى ذلك عن عمر وعمان » وغيرهامن الصحابة 

ا إنه اختاف فما عن جميع الصحابة إلا علا » وزيدا ؛ فإنعايا 
م مختلف عنه أنه لم يشرك : وزىد لم مختلف عنه أنهيشرك . 

قال العنبري : القيا س ما قال علي > والاستحسان ما قال زید . 
قال العنبرى : هذه وساطة مليحة » وعبارة ضضحة . 

فيقال : النص والقياس دلا على ما قال على . أما النص فقوله تعالى : 
( دكاو أحَتَرَمندَلِكَ َه ركاه المت ) والمراد به:واد الأم » 
وإذا أدخلنا فيهم ولد الآبوين « شیر کرای اقات بل زاحمهم غير : 

وإن قبل : إن ولدالثوين منهموأهممن ولد الأم » فهو غلطء والله تعالى 
قال : ( ون کات رل يور ڪاه أوأمرأة وله اع أوْأَحْت لكل وج 
مَتْهُْمَاَلسُدُس ) الآبة. 

وف قراءة سعد وابن مسعود ( من الام ) والراد نه ولد الأم بلإجاع . 
ودل على ذلك قوله : ( كلل ودنه مالسد ) وولد الأاون والأب فى 


اية فى قوله :  (‏ تفت وتك اق ڪمن الككاوإ ندرا 


۳۹4 


ماک للود وک خت َلْهَانِضَفٌ مارك وَهْوَيرثُمآ إن لم یکن اواك ) 
مل لبا التصف » وله جيم الال » وهكذاح ولد الأوين 

ثم قال : ( کل ن کا نوا ورجا ا و ضا ملد شل حط الین 
وهذا حك ولد الأبوين لا الأم » باتفاق المسامين . 

فدل ذ كره نعالى لبذا المي فى هذه الأ وكذلك ا لحف تلك الاه 
على أن أحد الصنفين غير الآخر . وإذا كان النص قد أعطى ولد الأم اثلث 
فن نقصهم منه فقد ظامهم . وواد الأون جنس اخر . 


( 


وقد قال النبى صلى الله عليه وسل :و ألقوا الفرائض بأهلبا > فا بق 
فلا ولى رجل ذ كر 0 

وهذا يقتضى أنه إذا لمتبق الفرائض شيئاً م .يكن للعصبة ثىء » وهنا 
تبق الفرائض شيئا . 

وأما قول القائل : إن أبا كان مارا » فقداشتركوافى الأم . فقول 
اد » وشرعا. 

أها المس : فلن الأب لو کان حار لكانت الأم ناء ولم يكو نوا 
من بنى آ دم . وإذا قيل : مراده أن وجوده كددمه , فيقال : هذا باطل 
فإن الوجود لا يكون معدوماً . 

وأما الشرع :فان الله ي فى ولد الأبوين » مخلاف حكله فى ولد الأم 


قل 


وإذا قبل ؛ فالأب . إذا ل بنفعهم لم يضرم ؟ 

قبل : بلى . قد يضرم »كا ينفعهم ؟ بدليل مالوكان ولد الم واحدا 
وولد الأ.وبن كثيرين ؛ فإن ولد الأم وحده يأخذ السدس , والباقي يكون 
لم كله » ولو لا الاب لتشاركوام وذاك الواحد فى الثلث » وإذا جاز أن 
يكون وجود الاب ينفعهم جاز أن محرميم . فعل أنه يضرم . 

وأبضا فأصو لالفراثض مبنية على أن القراءة المتصلة : كر وأثىلاتفرق 
أحكامها . فالأخ من الأون لا يكون كأخ من أب , ولاكاخ من أم » 
ولا يعطى بقرابة الام وحدها 5لا عطي بقرابةالاأب وحده ؛ بلالقرابة 
الشتركة من الأ بوين ؛ وإنا يفرد إذا كان قرابة لآم منفرداء مثل ابنى عم: 
أحدها أخ لام » فنا ذهب الجهور إلى أن للاخ لآم السدس ويشتركان 
فى الباق » وهو مور عن عل > وروی عن شر م : أنه جعل انيع للا 
منالأم »کا و کان ابن عم لا.بوين» واججبور قولون :کلاها فى بنوة ا 
ھا ابن عم من أبوين اوھ أنه والا و الأم مستقلة ليست مقترئة ع 
حتی يج لکا بن عم لاون . 

وما بین المي فى « مسألة امش رک » أن لوكان فههن أخوات من أب 
لفرض لبن الثلثان » وعالت الفريضة ؛ فا وكان معبن أخوهن سقطن » ويسمى 


« الأخ المشؤوم » فاماصرن بوجوده يصرن عصبة : صار نارة ينفعهن . وتارة 
,نض رهن : ول جعل وجوده كمدمه فى حالة الضر . كذلك قرابة الأب لما 


۳٤١ 


الإخوة بها عصبة صار ينقعهم تارة يضرم أخرى . فبذا جرى « العصوبة » 
فإن العصبة تارة محوز المالكله ؛ وتارة محوز أ كثره ؛ وتارة أقله . ونارة 
الوقن قى وهو إذا اسر قافر ااال فن جيل اة اغد 
مع استغراق الفرائض امال فقد خرج عن الأصول المنصوصة فى الفرائض 

وقول القائل : هو استحسان . ,قال هذا استحسان مخالف الكتاب 
والمعزان ؛ فإنه ظل للإخوة من الا : حيث بؤخذ حقهم فيعطأه غيرم . 

والمنازعون فى هذه المسألة لبس معهم ححة إلا أنه قول زيد ٠‏ فقد روى 
عن عر : أنه حي بها فعمل بذلك من عمل من أهل المدينة وغيرها »كا عماوا عثل 
ذلك فى ميراث الجد والإخوة . وعماوا بقول زد فى غير ذلك من الفرائض 
تیدا له ؛ وإنكان النص والقياس مع من خالفه . وبعضهم تحتج لذلك 
بقوله : « أفرضكم زيد و د عل لد ول يكن 
داع يد امل او رر بالفرائض . | حتى أبو عبيدة لم 
يصح فيه | إلا قوله :» لكل أمة أميرن ٤‏ وا ار 
ان الجراح » . 


وكذلك اتباعهم ازيدفى « الجد » مع أن جور الصحابة على خلاقه . 
مهو ر الصحابة موافقون للصديق فى أن الجدكالأب , حجي الإخوة » وهو 
صوي عن لضعة عشر من الصحابة » ومذهس ألى حنيفة واخ الوجبين 


فىمذهس الشافعي 34 وأحمد . اختاره وحفص البرمكي من ٠‏ صا به ¢ وحكاه 


۲ 


إعضهم روابة عن أحمد : وأما المورئون للاخوة مع الجد فهمعلى وابن مسعود 
وزيد, ولكل واحد قول انفردبه . وعمر بن الحطاب كان متوقفا فى أمره . 
والصواب بلا ربب قول الصديق ؛ لأدلة تس ددة »> ذ كرناها فى 
غير هذا الموضع 1 


وأماه الممريتان » فليس ف القرا ن ما بدل على أن للام الثلث مم 
الأب والزوج ؛ بل إا أعطاها انه الثلث إذا ورثت المال هى والأب › 
فكان القرآن قد دل على أن ماورثته هى والأب تأخذ ثلثه » والأب ثلثيه » 
واستدل بهذا أ كابر المحاءة : كممر » وعمان » وعلى وابن مسعود » وزيد 
وعنبور الما عل أن مایق بنذ فرضن الوجيوت > يكونان فيه املا 
قياسا على جيم امال > إذا اشتركا فيه » وکا يشتركان فما يبقى بعد الان » 


والوصية . 

ومفهوم القرآ ن يننى أن تأخذ الأم الثلث مطلقا » فن أعطاها الثلث 
مطلقا حتى مع الزوجة » فقد خالف مفهوم القرآن . 

وأما امور ققد عماوا بالف وم » فل يجملوا ميرائها إذا ونه أبوه 
كيراثما إذالم يرث ؛ بل إن وره أنوه فلأ مه الثلث مطلقا » وأما إذا لميرثه 


أو ؛ بل وره من دون الأب : كالجد » والعم > والأخ » فعى بالثلث أولى 
فإنم! إذا أخذت الثلث مع الأب فم غيره من المصبة أولى . 


EY ظ‎ 


فدل القرا ن على أنه إذا لم يرنه إلا الأم والأب ؛ أو عصبة غير الأب » 
سوى الان ؛ فلا مه الثاث ؛ وهذا من باب التنبه بالأدنى على الأعلى ؛ وأما 
الان فإنه أقوى من الأب ؛ فلبا معه السدس . وإذا كان معالعصبة ذوفرض 
فالبنات والأخوات قد أعطوا الأم معبرن السدس » والأخت الواحدة 
إذا كانت هى والأم » فالأم تأخذ الثلث مع ال كر من الإخوة » ففع 
الأثى أولى . 


وإعا الحجب عن الثلث إلى السدس بالإخوة 6 والواحد لاس إخوة 5 
فإذا كانت مع الخ الواحد تأخذ الثلث > فم العم وغيره بطريق الأولى . 

وف الجد نزاع : يروى عن ابن «سعود واجخهور على أنها مع الجد تأخذ 
ثلث امال » وهو الصواب ؛ لأن الجد أبعدمنها ؛ وهو عجوب بالأب › 
فلا ححبها عن شىء من حقها ؛ ومحض القياس أن الأب مع الأم ؛ كالبنت 
مع الابن » والأخت مع الأخ ؛ لأنها ذڪر وأنتى » من جنس واحد ؛ 
ها عصبة . وقد أعطيت الزوجة نصف ما يعطاه الزوج ؛ لأنها ذكر 


وانثى من جنس . 


وأما دلالة الكتاب علىميراث الأم ؛ فإن الله يقول : ( لكل ويد 
ادش مسار کین کان کموک وان لد یکن لودو رِكَهُد ودف لدت ) 
الله تعالى فرض لما بشسرطين : أن لا يكون له ولد . وأن رنه 


أبوه ؛ فكان فى هذا دلالة على أنما لاتمطى الثلث مطلةا > مع عدم الولد » 


٤ 


وهذا تمايدل علىصحة قول أ كابر الصحابة ٠‏ واججمهورالذين يقولون : لاتعطى 
فى « العمريتين » -- زوج وأوان ؛ وزوجة وأبوان - ثلث جيع الال . 

ال انق عباس ر ا ا اع افع هنا * انف 
تعطاه مع عدم الولد مطلقا وشو ال عل اقرا ر «وقدروى عنه 
أنه قال لزمد : أفيكتابالله ثلث ما بقى ؟ أي لیس ف كتاب الله إلاسدس 
ولت فيقسال : ولس ف كاب الله إعطازها الت مطقا ٠‏ فكي 
بعطيها مع الزوجين الثلث ؟ ! بل فى كتاب الله معنم إعطاء ها الثلث مع الأب 
و . فإنه لو كان كذلك كان بقول : فإن م كن له ولد 
فلا مه الثلث . فإنها على هذا التقدير تستحق الثلث مطلةا ؛ فاما خص الثلث 
عقن الال + عل أنما لا تستحق مطلقاً . فبذا مفبوم الخالفة , الذى 
يسمى دليل الحطاب » دل على بطلان قول منأعطاها الثلث » إلا العمريتين 
ولا وجه لإعطائها الثلث مع مخالفته للإجاع . 


إلى أن قال : فإن قوله : ( و وره ابوا لدی الت ) دل عل أن لما 
الثلث » والباق للأ ب بقوله وره أواه > فإنه لما جمل الميراث ميراثا ينها » 
ثم أخر ج نصييها ٠‏ دل على أن الباق نصيبه . وإذا أعطي الأب الباق معا 
ل يلزم أن يعطى غيره مال ما أعطي . 


4 


وإنغا أعطينا سائر العصبة بقو زا ا ا ق 


2 


2A 
له ) ووا‎ 
) ڪ ب أله ) وبقوله:( و لكل جعأنا م مولى مِمََا ترك ألو لدان وَالْأَهَرَيوَْت‎ 


مع 


وبقول النى صلی الله عليه وسل : « ألقوا الفرائض بأهلبا فا بتي فلأولى 
رحل ذڪر » 8 ٠‏ 


وأما ميراث الأخوات مع البنات ES O‏ 
انى هو قول جور الصحاءة والعلماء - فقد دل عليه القرا ن والسئة أيضا 


ا ا 5 Ise. e > Sy AIL >L‏ 1 
فان قوله تعالى : ( مَسَتَفْونَكَ فل آله بم کم ف الک اة نامر اهلك لیس له 


مه سے 


ر 


نك فوشي اك OA E‏ 
فدل على أن الأخت ترث النصف مع عدم الولد . وأنه هو يرث امال كله مع 
عدم ولدها . 


وذلك يقتضى أن الأخت مع الولد لايكون لما النصف ما ترك ؛ إذلوكان 
كذلك لكان لما النصف » سواء كان له ولد » أو لم .يكن له فكان ذ كر 
الولد تدليسا وعبثا مضرا » و كلام اللهمنزه عن ذلك . 


کے لس فو كو کو ب 20 


ومن هذا قوله 'تعالى : ) لس له.ولد وله خت له اضف مارك ( وقوله 
( يليك مهدي قث  )‏ «اذاعل أنمامع الولد لاترث 
المت ب اراد کا أن 


۳٤٦ 


أما الذ كر فإنه يسةطما ما يسقط الأخ بطريق الأولى ؛ بدليل قوله : 
( مَعَْيَرْمَآ ديك مواد ) فل ينبت له الإرث المطلق إلا إذا لم يكن 
پار رارت طق مر حوز يي لال دلخت مل إذا كان لها 
ولد لم حز المال ؛ بل : إما أن يسقط وإما أن يأخذ بعضه . فبيق إذا كان لبا 
وك ونان ونا بعد راش E A‏ اليك قد 
على أن البنت لاكنمه النصف الآخر ؛ إذالم يكن إلا بنت » وأخ . ولا كان 
فتيا الله إا هو نى ال كلالة ؛ والكلالة من لاوالدله » ولا واد : عل 
أنامو ال رورا لسن هذا هه . 


ولا كان قد بين تمالى أن الأنم محوز المال - مال الأخت - فيكون 
ا غ ؛ ان الات أن کرت ا عة عار يق الأول وا كان الات 
والأخ عصبة ' فلاإن بطريق الأولى . وقد قال تعالى 2٠:‏ ( وَلِكُلٍ 
جَعَلْسَا مولي مِمَائَوكَالْولِدَانِ وَالْأَهْرَبوتِ ) 

aS‏ عل الله عله وبي 1 ان اران اهلكا 
فا فا بق فلا ولی رجل ذ کر « أن مايق بعد الفرائض لابرثه إلا العصبة »> وقد 
انت ؛ ثم الأب 0 ؛ ثم الإخوة . وقضىالننى صلى الله 
عليه وسل أن أولاد بنى الام يتوارون ؛ دون بنى العلات . .فالأ للا بوين 
ول YY‏ ا 


۳EV 


فهو أقرب إلى اميت . وإذا استويا فى الدرجة فن كان لأوين أولى من 
کان للب : ش 


فلا دل القرا ن على أن للأخت النصف مع عدم الولد وأنه مع EE‏ 
ولد .يكون الابن عاصبا حجى الأخت ؛ کا حجى أخاها . 


بت الأخت مع إناث الولد: ليس فى القرا ن مايننى ميراث الأخت فى هذه 
ا حال . بق مع البنت : إما أن تسقط ؛ وإما أن يكون لبا النصف » وإما 
أن كو ن عصبة . ولاوجه لسقوطبا ؛ فإنها لاتزاحم البنت . وأخوها 
لابسقط . فلا نسقط هى » ولو سقطت عن هو أ بعد منها من الأقارب , والبعيد 
لابسقط القريب » ولأا كانت تساوى البنت مع اجتماعها » والبنت أولى 
منها » فلا تساوى بما ؛ فإنه لو فرض لبا النصف لاقصت البنت عن النصف 
كزوج وبنت > فلو فرض لا النصف لعالت فنقصت البنت عن النصف » 


والإخوة لازا مون الأولاد بفرض ولا تعصيب * فإن الأولاد أولى متهم . ظ 


والله إعا أعطاها النصفء إذا كازالمي تكلالة . فلا بطل سقو طا وفرضها 
أ يبق إلا أن تكون عصبة أولى من البعيد , كالمم وابن العم » وهذا قول 
ليور . 

وقة دعل سيت التغارق عن ان منود اا د كر له أن اا فوم 


ونان اق روف قلا اوت اك وك "ان رتو القق :لدف لمعن 
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زات اف اتان ما ا كناب فال 2 دحت 
إذاً وماأنا من المبتدين » لأقضين فها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسل 
« للبنت النصف . وبنت الابن السدس نكلة الثلثين . ومايق للخت » 
فدل ذلك أن الأخوات مع البنات عصبة , والأخت تكون عصبة بغيرها » 
وهو أخوها . فلا تدع أن تكون عصبة مع البنت . 


وقوله صلی الله عليه وسل : « ألمقوا الفرائض بأملبا! 1 » 
فبذا عام خص منه المعتقة , واللاعنة » واللتقطة ؛ لقوله صلى الله عليه 
وسل : « محوز امراة ثلاث مواريث : عتيقبا , واقيطها » وولدها الذى 
لاعنت عليه « وإذا كان عاما خصو صا : خصت منه هذه الصورة عا ذکر 


مر الأدلة 3 


وأما « ميراث البنتين » فقد قال تعالى : ( بوصی گا ينولد كم 

ص م ر مہ لے ےو کے سم رو وو رو ص ار زنر د ر ر ےی 2 رک 

للد مل حط ا سيین فإ نا قوق أتْنمَينِ مهن ثا مارك وإ كانت وح دة 
فدل القر ان على أن البنت فما مع أخها الذ كر الثث »و لما وحدها النصف 

ولا فوق اثنتين الثلثان . بقييت البنت إذا كان لا مع الد كر الثلث لا الربم , 
فان يكون لبا مع الا تی الثاث لا الربم أولى وأحرى ؛ ولأنه قال :( وَإِنكَاتَ 


۳٤۹ 


وها آلِيَضَفُ) فد الف كو ا رأة م فدل ىة غ آنه لا 
يكون لبا إلامع هذا الوصف ؛ بخلاف قوله : ( فَإدَكُدسَآه) ذكر شمر 
(كن ) و ( ونساء ) وذلك جم » لم عكن أن يقال : يتين ؛ لأزنف 
ير المع لا يختص باثنتين ؛ ولأن الحكم لا محختص بائنتين » فلزم أن يقال : 
( هَوَقَآتنَين ) لأنه قد عرف حك الثنتين ؛ وعرف حكم الواحدة » وإذا 
كانت واحدة فلبا النصف » ولا فوق العنتين الثلئان: اء:: تنع أن يكو نللبنتين 
أكثر من الثلثين ٠‏ فلا يكون ا کی ا 
الثلاث ليس لبن إلاالثلثان » فكيف الثلامة ؟ !ولا يكفبها النصف ء لأنه لبا 
بشرط أن ككون واحدة , فلا يكون لبا إذا )تكن واحدة 

وهذه الدلالة تظبر من قراءة النصب ( وَإِدَكَاتَ وة ) فإن هذا 
خب ركان , تقدره : فإنكانت بنتا واحدة أى مفردة ليس معبا غييهما 
( فلها النصف ) فلا كون لبا ذلك إذا كان معبا غيرها » فانتنى النصفوا تنى 
اجيم > فل ( يق ) إلا الثلثان . وهذه دلالة من الأية . 


وأيضا فإن الله لماقال فالا خوات : ( فَإِنَكَانسَا اَتْنَتَينِ لما لان مار ( 
كان دللا على أن البنتين أولى بالثلثين من الأختين . 

اة رسول الله صلی‌الله عليه وسل « لما أعطى ابنتيسعد بن الر بيع 
الثلثين » وأمعا امن > والعم مابقي » . وهذا إجماع لا.يصح فيه خلاف عن 
ان عباس 


۴0° 


ودلت ابة ( الولد ) على أن حك ما فو قالاثنتينحكم الاثنتين ؛ فكذلك 
قال فى الأخوات ( كتين تابار ) ول ذڪر 
ما فوقعا ؛ فإنه إذا كانت الثنتان تستحقان الثلثين فا فوقعا بطريق الأولى 
والأحرى ؛ بخلاف | ية البنات ؛ فإنهلم مدل قوله ( للد روح لين ) 
إلا على أن لما الثلث مع أخيها > وإذا كن اثنتدين لم تستحق الثلث » فصار 
يبانه ف ىكل من الأبتين من أحسن البيان ؛ لما دل الكلام الأول على ميراث 
البنتين دون ما زاد على ذلك بين بس د ذلك ميراث مازاد على البنتين 
[و] “فى آ ية الصيف لا دل ال كلام على ميراث الأختين » وكا ن ذلك 
دالا بطريق الأولى عل ميراث الثلاثة أو الأربعة » ومازاد : لم حتج أن 
ذكر ما زاد على الأختين . فهناك ذكر ما فوق البتتين دون البنتين » وى 
الآية الأخرى ذكر البنتين دون مافوقها ل ,قتضيه حسنالبيان فى كلموضوع 

ولا ين حكم الأخت الواحدة » والا نم الواحد و حكم الأختينفصاعداً : 
بقي يبان الابنتين فصاعداً من الصنفين * ليكون البيان مستوعبا للأقسام . 
ولفظ « الإخوة » وسائر جيم ألفاظ انمع قد نى به الجنس من غير قصد 
القدر منه : فيتناول الاثنين فصاعداً . وقد يعنى به الثلائة فصاعداً . وى 
هذه الآبة إلا عنى به العدد مطلق) ؛ لأنه بين الواحدة قبل ذلك ؛ ولأرنف 
ماذكره من الأحكام فى الفرائض فرق فيه بين الواحد والعدد » وسوى فيه 


رو 


بين انف العدد الاثثنين والثلاثة » وقد صرح بذلكف قوله: ( ون کات رجل 


ورف كله أَوَأمْرَأةٌ) إلى قوله :(مَهُمْ شرَكَاء ف الث )فقوله: ( کا نوا ) 


)١(‏ أضيفت حسب مفهوم السياق 


۳01 


عير جع وقوله : ( رمن ديك ) أي مره أخ وأخت , ثم قال : 
> كد Ag‏ 0 .“ 8 > 
( قهم شركاء ف الئلٿِ ) فذ كر بصيغة اجمع الضر» وهو قوله: (مَهُمْ ) 
والظهر » وهو قوله ( سُرَكاء ) . 

فدل على أن صينة امم فى | يات الفرائض تناولت المدد مطلقا : الاثنين 
5 ۹ م -ه > 5 ص > ر 3د 
فصاعدا ؛ لقوله : ( وسک نازر كم ) وقوله ؛ ) فان کان لاخو 


ع 2ھ ر که < کے کک سے 
مها سدس ) وقوله : ( ون کانو أإخوة رجا ل ويساء " 


ت ص 


فصل 

وأما « الجدة » فك قال الصديق : ليس لبا فى كتاب الله شيء ؛ 
فإن الام الذكورة فىكتاب الله مقيدة بقيود توجب اختصاص المكم 
الأم الدنيا » فالجدة وإن سميت أما لم تدخلفى لفظ الأم المذكورة فالفرائض » 
فأدخلت فی لفظ الا مہات فى قوله ( مت مڪ اهنك ) ولكن 
وول الله صلى الله عليه وسل « أعطاها الس دس » فتثبت ميراتم| بسنة 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ؛ ول تقل عنه لفظ عام فى الجدات ؛ بل ورث 
الا | سألئة | +قلااسايت افاي أب كن عبايا مرك الأرك و اس 

وقد تنازع الناس فى « الجدات » فقيل : لا يرث الاثنتان : أم 
الاح و وا الات كقول ماك وان رو ول ارتا فون 
هاتان » وأم الجد ؛ لما روی إبراهم النخمي : « أن النى صلى اللهعليه وسلم 


oY 


ر عقن ودين قل الاك معز بول افاج 
وهذا مسل حسن ؛ فان مراسيل إبراهيم جا شين لد اسن + ناح + 
أحمد . ولم يرد فى النص إلا نوربث هؤلاء . 

وقلع ول ت علس الات الات براوق اوهو و لالا کن 
كأني حنيفة ٠‏ والشافمي ۽ وغيرها » وهو وجه فى مذهس أحمد . وهذا 
القول أرجح : لأن لفظ النص وإان ل برد فى كل جدة فالصديق لما جاء به 
الثانية قال لبا : ل يكن السدس التي أعطي إلا لنيرك ؛ ولكن هي أو خلت 
نه فهو لبا . فورث الثانية . والنص إعا كان فى غيرها . 

ولأأنه لا تراع أن من علت بالأمومة ورت بر أم ارلا پرا 
أم الام بالاتفاق : فببقى أم أي الجد : أي فرق ينها وبين أم المد ؟! وإن 
فرق بين أم الاب وأم الجد . ومعاوم أن أيا الجد ,قوم مقام الجد ؛ بل هو 
جد أعل , كذلك الجدكالأب ؛ فأي وصف يفرق بين أم أم الأب ٠‏ وأم 
أى الجد ؟! 


ع 


بين ذلك أن أم أم اميت وأم أيه بالنسبة إليه سواء ؛ فكذلك أمأم 
أبيه وأم أبي أيه بالنسبة إلى يبه سواء ؛ فوجب اشترا كع فى الميراث . 

وأيضاً فبؤلاء جملوا أم أم الام وإن زادت أمومتها ترث ‏ وأم أبى 
الال . ورححوا الجدة من جبة الام على الممدة الات : 
وهذا ضعيف 5 فل تكن أم الام أولى به من أم الأب ٤‏ وأقارب الا م( 


oY 


بقدموا فى ثىء من الأحكام ول اثارت الاب ب أولى فى جميع الأحكام : 
فكذلك فى الحضانة . 


والصحيح أنه لا تسقط بابنها -- أي الأب كم هو أظهر الروايتين 
عن أحمد ؛ لحديث ابن مسعود ٠‏ ولأنبا ولو أدلت به فعي لا ترث ميراثه ١‏ 


بل هی مع هكولد الام مع الأم لم يسقطوا بها ش 


وقول من قال :من ادل احص سقط ه RE ST‏ 
باطل طردا : بولد الأم مع الأمء وعكسا : بولد الابن مع عميم ؛ وولد الأ مع 
مهم وأمثال ذلك مما فيه سقوط شخص عن ل ندل به ؛ وما العلة أنه يرث 
مرا کل من ورك سزات شن سقط به ادا کار اقرب ته 
والحدات يقمن مقام الا م فيسقطن مما وان f‏ ندلین مها 


وأما كون « بنات الابن مع البنت » لبن السدس تكملة الفلشسن > 
وكذلك الأخوات من الأب مع أخت الأبونن ؛ فلن الله قال . ( ویک 
الله فَأَوَلدِ حك لل کول حط الا سین نکسا هَوْقَ اَن ملَهُنَ ثلا 
مارك )| وقدعل أن ا ا ر 
وأن قوله( ودم ) بتناول من بنسب إلى الميت ؛ وم ولده وولد 
ا متناولهم على الترتيب : بدخل فيه ولد البنين عند عدم ولد 
الدلب ؛ لا قد عرف من أنما أبقت الفروض فلا ولى رجل ذكر » والابن 


ot 


أقرب من ابن الابن , فإذا لم تسكن إلا بنت فلم النصف ؛ وبقي من نصيب 

البنات السدس ؛ فإذا كان هنا بنات ابن فامن ستحققن اجيم لولا البنت ؛ 
س 

فإذا أخذت النصف فالباق لبن . 


وكذلك فى الأخت من الأبوين مع الأخت من الأب : أخبر ابن مسعود 
أن النى صلی الله عليه وسلم « قضى للبنت بالنصف ؛ ولبنت الاين السدس 
تكلة الثلثين » وأما إذا استسكملت البنات الثلثين لم بق فرض ؛ فإن كان 
هناك عصبة من ولد البنين فالمال له ؛ لأنه أولى كر ؛ وإنكان معه أوفوقه 
عصبها عند جور الصحابة والعلماءكالأربعة وغيرمم باو اھا ارخ مو د غاد 
قل الآ لات 


والنزاع فى الأخت للأب مع أخها إذا استكمل البنات الثلثين . فاجخجبور 
الأنثين » سواءزاد ميراثهن بالتعصيب أو نقص » وتوريثهن هنا أقوى 


وقول ابن مسءود معروف فى نقصانہن 4 


o0 


٠» 


أن 


وف من «ممي موتهم» فل يعرف ہم مات أولاً » فالزاع مشهور فيهم . 
والأشبه بأصول الشريعة أنه لا رث بعضهم من بعض » بل يرث كل واحد 
ورثته الأحياء » وهو قول اخمبور » وهو قول فى مذهب أحد ؛ لكن 
خلاف المشهور فى مذهبه » وذلك لأن المجو ل كالمعدوم فى الأصول » كاللتقط 
ما جل حال المالك كان امول كالمعدوم » فصار مالكا لما التقطه ؛ لعدم 
الم بلللك . 


و كذلك « الفقود »قد أخذ أحمد بأقوال الصحابة الذنجملوا المجبول 
كالمعدوم > خعلوها زوجة الثالى مادام الأول عجولا باطنا وظاهس؟ » کا فى 
اللقطء فإذا ع صار النسكاح موقوفا على إجازنه ورده » فير بين اعم أنه والمر . 
فإن اختار اع أنه كانت زوجته > وبطل نكاح الثالى » ولم حت إلى طلاقه 


والملقصود ها أ اخ بم الصحابة الذن حعلوا المجهول كالمعدوم 0 وهنا 
إذا كان أحدها قد مات قبل الآخر فذاك بول » والجهول كالمعدوم فيكون 
تقدم أحدها عل الاخ معدوما فلا.ءرث أحدهما صاحيه : 

وأيضا فالميراث جعل للحي ليكون خليفة للميت ينتفع عاله . 


۳0٦ 


سل کہ الد 


عن رجل وی : وله عم شقيق و هشكن ايه فا امنرات 


فأجاب : للخت النصف . والباق للعم . وذلك باتفاق المسامين . 
روسل 


عن اعرأة مانت وخلفت من الورنة نتا امان ايا ¢ وان عم 
فا خص كل واحد ؟ 
لكن إذا حضر القسمة فينبني أن برضخ له . والبنت تسقط الأخ من الأم فى 


مذهب الأمة الأربعة . والله أعل . 
رصمل ركم الا 


عن اصأة مانت : عن زوع واب وام » وولدن : ای وذ كر 


م بعد وفاما توفي والدها نيوارك او و 


يكن 


ك : للزوج الربع 34 وللا ون السدسان > وهوالثاث 5 والباق 
للولدين أثلاما ؛ ثم مات ركه الأب : فلجدته سدسه » ولأيه الباق » ولاثىء 
لأخته 4 ولاحده ؛ بل كلاها سقط ,الأب 5 


عن رجل له أولاد > و كسس جارة » وأولدها » فولدت ذ كراء 
فعتقبا » وتزوجت » ورزقت أولادا »> توفي الشخص . نخص ابنه الذى 
من الاربة دارا »وقد توفي . فہل مخص إخوته من أمه شیء مع إخوته 
الزن من ابيه ؟ 

فأجاب . للام السدس > ولإخوته من الأم الثلث » والباق لإخوته من 
ایا للذ كر مثل حظ الأثثيين . والله أعلم . 


دسل رصم ال 


عن اصرأة مانت : وخلفت زوجاء وان أخت ؟ 


فأجاب : لازوج النصف ؛ وأما ابن الأخت فن أحد الأقوال له الباق 
وهوقول أنى حنيفة وأا .ه » وأحمد فى الشهور عنه وطائفةمن صاب الشافى . 


504 


ت الال وهو نول کر اعات 


الشافمى » وأمد فى إحدى الروايات . 


وا EER‏ تنازع العاماء فى « ذوى الأرحام » الذن لافروض 
لهم » ولاتعصيب . فذهب مالك والشافمى وأحمد فى رواءة : أذمر 
لاوارث له بفرضولاتعصيب يكون ماله لببت مال المسامين . ومذهب أ كثر 
الساف وأنى حنيفة » والثوري > وإسحق » وأحمد ف المشهور عنه » يكون 
الباق لذوى الأرحام ( بعصم عضن کار ) ولقول الى 
صلی الله عليه وسل « الخال وارث من لاوارث له » برث ماله » ويفك عانه ». 


دسل صم الل ثمالى 
را ات ر ر مو غا لوه »ولات بنات أخ لأو به : 
فبل لبنات الأخ معن شىء ؟ ومامخص كل واحدة منهن ؟ 


فأجاب : لازوجة الربع ؛ وللااخت لأون النصف . ولاثىء لبنات 
الأخ : والربع الثانى إن كان هناك عصبة فبو للعصبة . وإلافهو ص دود على 
الأخت على أحد قولى العاماء 5 وعلى الأخر هو لبيت الال . 


۳0۹ 


وس سخ ابر ہرم رم الد 


عن رجل مات » وخلف بنتا » وله أولاد أخخ من أيبه > وثم صغار ٠‏ 
وله ابن عم راجل د وله بنت عم 3 وله أخ من أمه . ولس هو من أولاد 
E‏ ايده وك نانول اليك 


فأجاب : أما الميراث فنصفه للبنت » ونصفه لأبناء الأخ . وأما حضانة 
الجار به فم ي لبنت العم ؛ دون العم من الام ؛ ودون ابن العم الذى ليس عحرم 
وله الولابة على الال الذى لليتيمة لوصى أو توانه. 


رسل 


عمن ترك ابنتين » وعمه أ يە من أمه : فا المي ؟ 


فأجاب إذا مات امك : وترك بنتيه 2 افو امه : فلاثىء لا خيه 
لآمه باتفاق الا بمة » بل للبتتين الثلثان . والباق للعصبة » إن كان له عصية 
وإلا فهو صردود على البنتين » أو ببت امال . 


۳1۰ 


هر 5 
روسل الي رم اللہ 
عن رجل توفي : وخلف أخاله ؛ وأختا شقيقين ؛ وبنتين » وزوجة 


وخلف موجودا . وكان الأخ المذ كور فائيا » فا تكون القسمة ؟ 

فأجاب : لازوجة الْهْن وللبنتين الثلثان ؛ وللاخوة خمسة قراريط : بين 
الأخ والأخت أثلاثا . فتحصل لازوجة ثلاثة قراريط » ولكل بنت كهانية 
قراريط ؛ وللا خ ثلاث قراريط وثلث . وللا خت قيراط وثلثا قيراط . 

وسل 

عن رجل له خالة مانت وخلفت موجودا 0 وم .يكن لما وارث : فهل 
يرئهاان أختها ؟ 

اتا ام هو الرازرة وق الأخر يت 
المال الشرعى . 


رسّل 
عن رجل كانت له بنت عم » وابن عم ٠‏ فتوفیت بنت العم ؛ وتر کت 
بنتا : ثم وف ابن العم المذ كور ؛ وترك ولدين . فبق الولدان وبنت بنت 


۴ 


العم التوفية ؛ ثم وفيت البنت : وتركت أولاد عم ؛ فن يستحقاليراث 
أولاد ابن العم من الأم 3 أم أولاد عمبا ؟ 


الجواب : مذهب الإمام أحمد وغيره تمن يقول بالتغزيل كا نقل حو 
ذلك عن الصحابة والتابعين ؛ وهو قول اجمبور - فتنزيل كل واحد من 
لايق ثم امحدت ال ية ؛ فإن أولاد المم لمم ثلا امال واولاد ابن عم الام 
ثلث المال » إن أولئك ينتعى امم إلى الام . وإذا وجد آم مع أب ؛ أو مع 
حد > كان للا م الثلث ؛ والباق له . والله أعلم . 


وسئل رم الد 


عن رجل : خلف زوجة وثلاثة أولاد ذ كورمتها . ثم مات أحدم 
ره و اجو و ماك الأخر م وت أمه , وأخاه . ثم مات 
الاك + ولف امو انا له :فا حصل للا م من تر كته ؟. 


فأجاب : للزوجةمن تركة الميت الاأول القن » والباق للاخوة الان 
م أولاد اميت * ثم الأ ولاه سدس تر كته » والباق لأخوهه . 
والأأخ شان : لأمه ثلث ت ركته ؛ والباق لاأخيه » والاأخ الثالث : 
الامدسفين اثر 24 واناق ايه 


نض 


عن رجلين - إخوة لأب - وكانت أم أحدها أم ولد ؛ زوجت 
بإنسان » ورزقت منه انين » وكان ابن الأم المذ كورة زوج ورزق ولد » 
ومات وخلف ولده » فورث أباه» ثم مات الولد »وکان قد ما تأخوه م نأ بيه فى 
حياته » وخاف ابنا فاما مات الولد خلف أخوه انين :وم إخوة أبيه من أمه 
وخلفابن عم من أيه : فا النى بخص إخوة أيه ؟وما النى حص ابن عه ؟ 
5 : الجد لله : الميراث جميعه لابن عمه من ت 1 وأما إخوة 

أيه من الام فلاميراث لها » وهذا باتفاق المسامين ؛ لكن ينبنى لاميت 
أن يوصى لقرابته الذين لاير ونه » فإذا لميوص فينبئى إذا حضروا القسمة 


ے كه ل ضح رس ع سرح سس ر 


أن بعطوا منه ؛ کا قال تعالى مر وَإِذَاحْصَرَالْفَسَمَة أوْلوأ الفرق واليشی 


رچ رس ع ب ور ےو و رک 9 
ولمس ڪين فارزفو هم ينه وقولوا م فَوَلَامَعْرُوفَا ) . 
ىو 
روسل 
عن رجل وني » وخلف ابنين » وبنتین ؛ وزوجة » وان اخ,» قتوى 
5 ع . e‏ ع 
الابنان » واخذت الزوجة ماخصها ؛ وزوحت بأجئى » وبقى نصيبس 


الد كرين ما قسم > وأن الزوجة حبلت من الزوح الجديد : فأراد بقية الورية 


۹Y 


قسمة الوجود » فنع البقية إلى حيث تلد الزوجة . فبل كون لما إذا 
ولدت مشاركة فى الموجود ؟ 

ان : الحدقه ١‏ اميت الأول زوجت الث .. والباق اليه وا 
للذ كر مثل حظ الأنشين > ولاثيء لان الأخ » فيكون للزوجة ثلاثة 
قراربط » ولكل ابن سبعة قراريط . وللبنتين سبعة قراريط . 


#الان الاو ل امات حلف اناد ر ان وا « والأخ الثانى خلف 
أختيه وأمه وان عمه . والجل إ نکن وچوا غاد نورك أحدها ورا" منه ؛ 
أنه ودين أنه . وبنبئي لزوج الرأة أن كف عنوطتها مسين موت 
هذا . وهذا کا آم بذلك على بن أفى طالب رضي الله ا ؛ فإنه إذا لم 
طأها وولدته عر E‏ وقت الوت ,واو و ا ا 
اشتبه ؛ لكن من أراد من الورثة أن يسطى حقه أعطى الثلثين ووقف للحمل 


قوست نوهو قلف روات أعر ' 
دصل کہ الد 


2 5 52 7 5 7 ١ 
» عن يتم له موجود نحت أمين المكم » وأن عمه نعمد قتله حسدا فقتله‎ 
وثثبت عليه ذلك . فا النى يحسعليه شرعا » وما حكم لله فىقسم ميراثه : من‎ 
وقف وغيره ؛ وله من الور والدة » وأ منأمه » وجد لامهء واولادالقاتل‎ 


)1١‏ هكذا ورد في المطبوع ولعل الصواب (ورث) 


٤ 


فأجاب : الحدله رب الف الين . أما لليراث من الال قإنه اورجه > 
والقاتل لابرث شيا باتفاق الأئمة ؛ بل للم الثلث » والأخ من الام السدس 
والباق لابن العم . ولاثىء للجد أنى الام . 


وأما « الوقف » فيرجع فيه إلى شرط الواقف الموافق للشرع 


وأما » دم المقتول » فإ نه لورثنته وم الام ¢ والاخ ؛ وابنالعمالقاتل 
فى مذهس الشافعی ٤‏ وأحمد وغيرهما : 


کر 


ومذهب مالك أنهم إن اختلفوا : فأرادت الام امآ وابن العم اما 
فإ به يقدمما | راده ابن العم وهو ذوالعصبية فى إحدى الروايات التى اختارها 
كثير من أصعابه . وفى « الثانية » وهى رواية ابن القاسم التى علما العمل عند 
المغاربة 9 أن الام أمر من طلب الدم 1 e‏ العأصب » أو ذات 
الفرض . و « الروابة الثالثة » ذهب الشافعى : أن من عفا من الورثمة صح 
عفوه ؛ وصار حق الباقين فى الذمة . 
لكن ابن العم 5 هل ا ؟ هذا فيه قولان أيضا : « أحدها » 
لا.يقتله» كبذهب الشافمى وأحمد ؛ فى الشهور عنه . وفى « الثاتى » بقتله : 
كقول مالك » وهو قول فى مذهس أحمد لكن القود ثبت للمقتول » 
ثم انتقل إلى الوارث ؛ لك نكره مالك له قله > ومن وجب له القود فله 
أن يعفو » وله أن يأخذ الدية » وإذا عفا بعض المستحق للقود سقط » وكان 
عق الان فى الدية »وله أن اة الدية بغير رضا القاتل فى مذهس الشافمى 


"10 


وإذا سقط القود عن قال العمد 3 فإ نه بضرب ماه حلدة 4 و نجس 
سنة عند مالك » وطائفة من أهل العم ؛ دون الباقين . 


دسل عں فول : 
عد أمه وأنى حح دہ وأنا عة له وهو شال 
أقتنا يا إمام يرمك الل ه ويكفيك حادنات الليالى 


رجل زوج انه أم بنته ٠‏ وأنى البنت بالنكاح الحلال 
فأنت منه يشت قالت الشعراء وقالت لابن هاتيتك خالى 


رجل تروج امرأة وتروج ابنه بأمباولد له بنت » ولابنه ابن » فبنته هی 
الخاطلة الك .دما أم أمبا ھی أم ابن الابن زوجة الان » وأوها جدابن 
ابنه » وهی عمته أخت أ به الات وهو غالا أخو أمبا من الام . 


والله أعلم . 


۳۹٦ 


وسل رم اللہ عن فود 


ما بال قوم غدوا قد مات ميم فأصبحوا يقسمون الال والللا 
فقالت امرأة من غير عترتهم ألا أخبرك أتجوة مشلا 
فالبطن منى جنيندام یشک رک تأخروا القسم حتىنعر فوا البلا 
فان يكن ذكراًلم بعط خردلة ‏ وان يكن غيره أنثى فقد فضلا 
بالنصف حقا بقینا ليس يتكره 2 م ن کان يعرففرض الله لازللا 
إنيذ كر تلع أمرى بلآكذب فلا اقول لک جبلا ولا مثلا 


قاجاب : زوج » وأم » واثنان من ولد الأم , وحمل من الأب ؛ واارأة 
الحامل ايست أم ايت ؛ بل هىزوجة أبيها . فلازوج النصف » وللا م السدس 
ولولد الام الثلث . فإ ن کان ا جل ذكرا فبو أ م نأبفلاشىء له باتفاق العاماء . 
وإنكان امل أنثى فمو أخت من أب » فيفرض لا النصف » وهو فاضل عن 

وأما إنكان الجل من أم الميت : فبكذا الجواب فى أحد قولى العاماء من 
الصحابة » ومن بعدم » وهو مذهب أي حنيفة » وأحمد فى الشهورعنه . وعلى 
القول الآخر إن كان امل ذ كرا يشارك ولد الام کواحد منهم ؛ ولا يسقط 


وهو مذهس مالك » والشافمى , وأحمد فى رواية عنه . 


۹Y 


و الس رصم ال 


عن امرأة مزوجة » وازوجها ثلاث شهور وهو فى مرض عزمن » 
فطلب منها شرابا فأبطأت عليه , فنفر منها . وقال لبا : أنت طالق ثلاثة » وهى 
مقيمة عنده مخدمه » و بعد عشرين وما توفي الزوج : فبل بقع الطلاق ؟ وهل 
إذا حلف على حكم هذه الصورة حنث ؟ وهل للوارث أن عنعها الإرث ؟ 

جاب ٠‏ أما الطلاق فإنه بقع إنكان عاقلاختارا ؛ لکن تر عند جبور 
أغة الإسلام ‏ وهو مذهس مالك , وأحد » وأبى حنيفة » والشافعى فى القول 
القدم »کا قضى به عمان بن عفان فى امرأة عبد ال رحمن بن عوف . فإنه طلقها 
فى مرض موه , فورثها منه عهان.. وعلها أن تعتد أ بعد الأجلين : مرن عدة 
الطلاق , أو عدة الوفاة . وأما إنكان عقله قد زال فلا طلاق عليه . 


روسل رم الا 
عن رجل طلق زوجته طلقة واحدة قبل الدخول بها , فى مرصه الذيمات 


فيه : فبل يكون ذلك طلاق الفار ؟ ويعامل بنقيض قصده؟ وره الزوجةء 
ونستكل جيم صداقها عليه ؟ أم لا نرثوتأخذ نصف الصداق , وال الةهذه؟ 


۳٣۹۸ 


فاغات الد فرت الثالميق” هله النكلة ميل عل و سه عة الظلق بد 
الدخول فى مرض الموت » والذي عليه جمہو ر السلف وال ملف :ورينها كا قفى 
ذلك عمان بن عفان رضى الله عنه لامر ا ةع ارهن ن عوف ؛ عاضر بنت 
الأصبغ » وقدكان طلقا فى مرضه , وهذا مذهب مالك , وأجمد » وأني حنيفة 


والشافمى فالقدم . 


ثم على هذا : هل رث بعد انقضاء العدة ؟ والمطلقة قبل الدخول ؟ على 
قولين للعاماء : أصعها أنها رث أبضا » وهو مذهس مالك, وأمد ف المشهور 
عنه » وقول للشافعى ؛ لأنه قد روى أن عمان ورثها بعد انقضاء المدة ؛ ولأن 
هذه إعا ورثت لتعلق حقہا بالتركة امرض مرض الموت, وصار محجوراً 
عليه فى حقها ‏ وحق سائر الورنة ؛ ححيث لا علك التبرع لوارث, ولا علكه 
لغير وارث بزبادة على الثلث , 5! لا علك ذلك بعد الموت ؛ فاما كان تصرفه فى 
مرض مو نه بالنسبة إلى الورثة كتصرفه بعد الموت لا علك قطع إرمما فكذلك 
لاعلك بعد مرمنه » وهذا هو « طلاق الفار » الشهور بهذا الاسم عند العلماء 
وهو القول الصحيح الذي أفتى به . 


دسل رم ارت 


عن رجل زوج ابنته » وكتب الصداق عليه » ثم إن الزوج مرض بعد 
ذلك خين قوي عليه اارض فقبل موته بثلائة أيام طلق الزوجة ؛ لمنمها 
هن الميراث : فبل بقع هذا الطلاق ؟ وما النى يحب لها فى تركته ؟ 


۳۹۹ 


انان و نمق الله إن LE‏ الث زعم دم :وباك a‏ 
وهى فى العدة ورته باتفاق المسامين » وإن كان الطلاق بائنا كالمطلقة لاا ؛ 
ورثثته أيضا عند جاهير أعة الإسلام » وبه قضى أمير المؤمنين عمان بن عفان 
رضى الله عنه لمأ طلق عبد الرحمن بن عوف زوجته بنت الاأصبغ الكلبية 
طلقبا لاا فى مرض مو ته » فشاور عمان الصحابة فأشاروا على أنها ترث 
منه » ول يعرف عن أحد من الصحابة فى ذلك خلاف . 


وإغا ظهر ال حلاف فى خلافة ابن الزبير » فإنه قال : لوكنت أنالم 
ا > وابن الزيير قد انعقد الإجا عقبل أن يصير من أهل الاجتهاد , وإلى 
ذلك ذهب أ عة التابمين » ومن بعدم , وهو مذهب أهل العراق :كالثورى ؛ 
وق حنيفة “ وأصحابه ؛ ومذهس أهل المدينة ؛ كالك , وأصحابه , ومذهب 
فتباء المديث : كأحمد بن حنبل » وأمثاله » وهو القول القدح للشافي , 
وف الجديد وافق ابن اازيير ؛ لأن الطلاق واقم بحيث لو مانت هى لم برا 
هو بالاتفاق » فكذلك لا ترثه هي » ولأمها حرمت عليه بالطلاق » فلايحل 
له وطؤها » ولا الاستمتاع بها » فتكون أجنبية » فلاترث . 

واجمبور قالوا : إن اإربض عرض الوت قد تعلق الورثة بماله من حين 
اارض ؛ وصار محجوراً عليه النسبة إلهم » فلا تصرف فى مرض موته ٠ن‏ 
التبرعات » إلا ما تصرفه بعد مو ته ؛ فلاس له فى مرض الموت أن حرم بعض 
الورانة ميراثه > وحص بعضهم بالإرث ٠‏ كا ليس له ذلك بعد الموت , ولیس 
له أن بتبرع لأجننى عا زادعلى الثلثفىءرض مو ته :ا لا علك ذلك بعد الوت 


۷۰ 


وفى الحدريث : « من قطم ميراما قطع الله ميرائه من الجنة » وإذا كان 
مكذلك فليس له بعد امرض أن يقطع حقبا من الإرث ؛ لابطلاق ؛ ولا 
غيره . وإن وقع الطلاق بالنسبة له » إذ له أن يقطع نفسه مما ء ولا يقطع 
حقها منه . وعلى هذا القول فنى وجوب العدة نزاع . هل تعتد عدة الطلاق 
أو عدة الوفاة ؟ أوأطولما ؟عل ثلاثة أقوال . أظبرها أ نما تعتدا بعد الأجلين 
وكذلك هل يكل لحا المبر ؟ قولان . أظبرها أنه يكل لا امبر أَنِضا ؛ 
فإنه من حةوقبا الى نستقر ؛ كا تستحق الإرث . 


دسل رم الا 


عن رجل تزوج بام تين : إحداها مسامة » والأ خرى كتابية » ثم قال : 
احداکا طالق » ومات قبل البيان » فمن کون التركلةمن بعده ؟ وأبتعا نعند 
عدة الطلاق ؟ 


فاجاب 58 هذه السئلة فا تفصيل , وبراع بين العاماء . فنهم من فرق 
بين أن يطلق معينة وينساها , أو يجبل عينها ؛ وبين أن .يطلق مبهمة » وعوت 
قبل عييزها عله 5 ەر ad‏ 5 

م منهم من يقول : بقع الطلاق باجمييع ٠‏ كقو مالك ٠‏ ومهم من يقول 
لا بقع إلا بواحدة كقول الثلانة» وإذا قدر تعبينها » ولم نعين :فل تقسم 


فض 


الت رک بين المطلقة وغيرها »كا بقوله أو حنيفة ؟ أو يوقف الأمرحتى ,يصطاحا 
كا قول الشافمى ؟ أو قرع بين المطلقة وغيرها کا بول أحمد وغيره من فقاء 
الحديث ؟ على *لالة أقوال 


والقرعة بعد اللوت هى قرعة على المال ؛ فلبذا قال ها من ل بر القرعة فى 
ااطلقات . والصحيح فى هذه المسئلة ‏ سواء كانت المطاقة 0 أو يجبولة - 
أن قرع بين الزوجتين , فإذا خرجت القرعة على المسامة لم ترثهي ولا الذمية 
شيا » أما هي فلانها مطلقة , وأما النمية فإن الكافر لا يرث السلم » وانف 
خرجت القرعة على الذمية ورنت ااسامة ميراث زوجة كاملة . هذا إذا كارن 
الطلاق طلاقا محرما لاميراث , مثل أن ما فى حال صعته . 


ا ناا و ق ا ل و ا 
فهذه زوجته ترث » وعلما عدة الوفاة باتفاق الا م » وتنقضي بذلك عدا 
عند جمهورم :كالك والشافعى » وأ <نيفة » وهو قول أحمدف إحدى 
الرواكين +:والشبووعنه انبا تد أطول الأحلين من مدة الؤقاة والطلاق. 
وإن كان الطلاق بائنا فى مض الوت فإن جمبور العاماء على أن البائنة فى عرض 
الوت ترث > إذا كان طلقبا طلاقا فيه قصدحرمانما الميراث. هذا قول 
الك . وهو يرما وإن انقضت عدتها وتزوجت » وهو مذهس ألى حنيفة 
وهو يرما مادامت فى العدة > وهو المشمورعنه» مام زوج . وللشافعى 
ثلائة أقوال كذلك ؛ لكن قوله الجديد أنها لاترث . 


فس 


وأما إذا م ينهم بقصد حرمانها : فالأ كثرون على أنها لاترث » فعلى هذا 
لاارث هذه المرأة ؛ لأن مثل هذا الطلاق الذى لم يمين فيه » لابظهر فيه قصد 
الحرمان » ومن ورا مطلقا کأحد فى إحدى الروايتيين - ناكم 
عنده ڪذلك . 


وإذا ورثت البتوتة فقيل : تعتد أ بعد الأجلين » وهو ل_اهى مذهب 
أحمد » وقول ألى حنيفة , ومد . وقبل : تمتد عدة الطلاق فقط » وهو قول 
مالك » والشافمى المشهور عنه » ورواية عن أحمد » وقول للشافعى . 


وأما صورة أنها لم تتبين المطلقة : فإحداها وجبت ء عدة الوفاة ؛ 
والأخرى ع دة الطلاق » وكل منهها وجبت عليه إحدى المدتين » فاشتبه 


الواجب بغيره ؛ فلبذا كان الأظبر هنا وجوب العدتين على كل منها ؛ لأزنف 
الذمة لاتبراً من أداء الواجب إلا بذلك . 


ر سل كلم الد 
عن رجل وفي 2 وخلف مستولدة له ¢ م بعد ذلك "وفيت المستولدة 2 
وخلفت ولد ذ كرا , وبنتين ¢ فبل للبنات ولاء مع الذ كر ۹ وهل رن 
معة شتا ؟ 


تفضا 


فأجاب : هذا فيه رواءتان عن أحمد « إحداها » وهو قول ألى حنيفة 4 
ومالك , والشافمى : أن الولاء يختص بال كور .« والثانية » أن الولاء مشترك 
بين البنين » والبنات » للد كر مثل حظ الاين . والله أعلم . 


روسل رم الا 


عن رجل له جارية ؛ وله ولد : فزن بالجارية , وهي تزلي مع غيره » خاءت 
ولد ونسبته إلى ولده » فاستاحقه » ورضي السيد . قبل برت إذا مات 
مستلحقه ؟ أم لا ؟ 

ا :إل ككان الله ا ق ارال شاا 2 
النسب » وكان من أولاده » إذا لم يكن له أب يعرف غيره . وڪذلك 
إن عل أن الجارية كانت ملكا للابن » إن « الولد للفراش ؛ وللماهى الحجر » . 


دسل رم الل 


عمن له والدة ؛ ولماجارية ؛ فواقعبا بغير إذن والدته ؛ ملت منه ؛ 
فولدت غلاما , وملكعا , وبريد أن بیع ولده من الزنا ؟ 
تاماك هذا شق لةآن يعتقه باتفافق العاماء ؛ بل قد تنازع العاماء : هل 


بعتق عليه من غير إعتاق ؟ على قوليف : 


V٤ 


« أحدها » : أنه بمتق عليه » وهو مذهب أى حنيفة . وقول القاضي 
أف يمى من أصعاب أحمد ؛ ولكن مم هذا لايرث هذا لهذا ؛ ولا هذا لهذا . 


« والثانى » : لاإبعتق عليه » وهو مذهت مالك » والشافمى » وأجد فى 
النصوص عنه » والله أعلم . 


دسل رم ال 


عن رجل أعطى ازوجته من صداقبا جارية » فاعتقتها ٠‏ م بعد مدة وط 
الجارءة » فولدت ابنأ » وولدت زوجته بنتا ؛ ونوفى : فل يرث الابن الذى من 


الجارية مع بنت زوجته ؟ 
اغا : إذا كان قد وطى ال ارة المعتقة غير تكاح ؛ وهو عل أن الوطء 


حرام فولده ولد زنا ؛ لارٹث هذا الواطع ؛ ولا برانه الواطع ی مذهب 
الأئمة الأربعة . والله أعلم . 


Yo 


باب العتق 


سكل عير عتى, ول الزنا ؟ 
فأجاب : جوز عتق ولد الزن 04 ويثاب بعتقه 5 والله أعلم . 


2 95 
وبثل السِئٰ رصم ال 

عن رجل قرشي : بروج بجارية ملو كه . فأولدها ولدا . هل کون 
الولد حرا ؟ أم کون عبدا ملو كا ؟ 

فأجاب : ال جد لله رب المالمين . إذا تزوج الرجل المرأة » وعل أنها 
ملو كه . فإن ولدها منه ملوك لسيدها باتفاق الأة ۽ فإن الولد يتبع أباه 
فى النسب والولاء» ويقبع أمه فى الجربة والرق . 

فإن كان الولد من يسترق جنسه بالاتفاق : فهو رقيق بالاتفاق » وإن كان 
من نازع الفقبأء فى رقه : وقم المزاع فى رقه ؛ كالمررت . 

والصحيح أنه جوز « استرقاق العرب والعجم » لما ثبتف الصحيحين 


عن ألى هم برة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : لاأزال أحب بی عم بعد ثلاث 


۳۷٦ 


سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسم يقولا فم > معت رسول الله صلى 
الله عليه وسل قول :» ۾ أشد أمتى على الرجال » . وجاءت صدقاتهم فقال 
التى صل اللدعلية وسل : « هذه صدقات قومنا » . قال : وكانت سي ةمهم 
عند عائشة » فقال الننى صلى الله عليه وسل : « أعتقها فإنهامن ولد إسماعيل » . 

ونی لفظ لسل اوت قال مين هن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
فى بنی عم > لاأزال أحيهم بعدها » كان على عائشة عرر » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسل :» أعتقي من هؤلاء ». وجاءت صدقاتهم فقال : « هذه 
صدقات قوى » وقال :+ « م أشد الناس قتلا فى الملاحم . 

وفى الصحيحين واللفظ اسل عن ألى أبوب الأنصارى ؛ عن الى صلى 
الله عليه وسل قال : « من قال : لاإله إلا الله وحده لاشريك له » له 
اللكوله الجد » وهو على كل شیء قدر » عشر صرات , كان كن أعتق 
أربعةأ نفس من ولد إسماعيل » . فى هذ الحديث أن بنى إسماعيل 
يعتقون . فدل على ثبوت الرق علهم » كا أعس عائشة أن تنعتق عن الحرر 
الني کان علها « من بنى إسماعيل » . وفيه « من بنى ميم » لأنهم من 
وله تافل . 

وفى صمح البخارى عن مروان إن الحم ؛ والسور بن غرمة « أزنتف 
رسول الله صلی الله عليه وسل قام حين جاءه وفد هوازن مسامين ٠‏ فألوه أن 
برد إلهم أموالهم وسبيهم » فقال لحم النى صلى الله عليه وسل : معي من ترون . 


VY 


وحن ادك إلى أصادقه . فاختاروا إحدى الطائفتين : إما المال» وإما السي 
وقد كنت استأزبت ب 2( وكان انتظرم رسول لله صلی الله الوم بضع 
عشرة ليلة حين قفل من الطائف » فاما تبون للهم أن رسو لاله صل الله عليه وسل 
غير راد إلهم إلا إحدى الطائقتين > قالوا : فإنا مختار سبينا ؛ فقام رسول الله 
صلى الله عليه وسل فى المسامين ؛ وأثنى على الله عا هو أهله ثم قال : أما بعد 
إن إخوا نسي قد جاؤونا انين NT‏ أن أرد الهم سبهم » فن أحب 
من أن يطيب بذلك فليفمل ؛ ومن أحب من أن يسكون على حظه حتى 
نعطيه من أول مايؤء الله علينا فليفمل ؛ فقال الناس : طيينا ذلك بارسو لالله 
فقال رسول الله صلی اللدعليه وسل : إنا لاندري من أذن فى ذلك من ل يأذن 
فارجعوا حتى رفع إلينا عرفا > امک ' فرجع الناس فكلمهم عرفاؤم ؛ 
م رجموا إلى رسول الله صلی‌الله عليه وسل فأخبروهآنېم قد طيبوا ؛ ادوا 
ففى هذا الحديث الصحيح أنه سى نساء هواز ن ؛ وهم عرب ۰ وقسمېم بين 
الفاعين . فصاروا رقيقا لهم ؛ ثم بعد ذلك طلب أخذم منهم : إما تبرعا؛ وإما 
معاوضة »وقد جاء فىالحديث أنه أعتقهم کا فى حديث عمر لما اعتشتكف ونه 
أن النى صبى الله عليه وسل أعتق السي » فأعتق جارية كانت عنده والمسامون 
ك نوا يطؤونذلك السى علك المين “6 ف سي أوطاس + وهو مز ني 
هوازن * ات الني صلی الله عليه وسل قال فيه : ١‏ لاتوطاً حامل حتی تضم 


5 . - ع 0 
ولاغير ذات حمل حتى لستبرا یه . 


لض 


وف المسند للامام أحمد عن عائشة رضى الله عنها » قالت « قم رسول الله 
صلىالله عليه وسلم سبايا بنى اللصطلق » فوقمت جو رة بنت الخارث لثابت بن 
قيس ن ماس » أولا بن عم له » كاتنته على نفسها كلع اما ار 
ملاحة , فأنت رسول الله صلىالله عليه وسلم وقالت : يارسول الله : أنا جويرة 
بنت المارث بن ألى ضرار » سيد قومه ؛ وقد أصابنى من البلاء مالم مخف عليك 
وجثنك أستعينك على كتابتى , فقال رسول الله صلى الله عليه وس : هل لك 
في خير من ذلك ؟ قالت : وماهو يارسول الله ؟ قال أقضي كتابتك ؛ 
وأتروحك » قالت : نعم يارسول الله » قال : قد فملت » قالت : وخرج 
المبر إلى الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسل بروج جويرية بنت ال مارت » 
تأرساوا مابأيديهم » قالت : فقد عتق بتزوجه إياها مائة أهل يبت مرن بنى 
العظاة نوها أعم امسأ ةكانت أعظم بر كة على قومها منها »وهذه الأحاريث 
ونحوها مشهورة؛ بل متوائرة : أن النى صلی‌الله عليه وسل كان يسبي المرب 
و كذلك خلفاؤه بعده ,كا قال الأغة وغيرم : سب النى صلىالله عليه وسل 
العرب » وس أو بكر بنى ناحية » وكان يطارد المرب بذلك الاسترقاق 
وقد قال الله لحم : ( وَالْمُخْصَكَت مالسا إل مام کت سبكم کتبا 
کہ ) وفى حديث انی سعيد وغيره اا ترلت فى المسبيات أباح الله لحم 
وطأها علك المين . 


۳۹ 


وإذا سبيت واسترقت بدون زوجبا جاز وطؤها بلاريب » وإعا فيه 
خلاف شاذفى مذهس أحمد > وحكي الملاف فى مذهس مالك . قال ابن 
النذر : أج مكل من حفط عنه من أهل الملل على أن امرأة إذا وقمت فى ملك 
ولا زوج مق بدار المرب > أن نکاح زوجبا قد ا نفسخ > وحللمالكبا 
وطؤها بعد الاستبراء » وأما إذا سبيت مع زوجبا ففيه نزاع بين اهل العم . 


ومعاوم أن عامة السبي الذى كان يسبيه النى صلى الله عليه وسل كان فى 
» المرب » وقد قاتل أهل الكتاب ؛ فإنه خرج لقتال النصارى عام نبوك 3 
و جر بينهم قتال , وقد بعث إلهم السرية التى أ علها زیدا؛ ثم جعفر 
ثم عبدالله بن رواحة ومم هذا فکان فی النصارى : العرب » والروم . 
وكذلك قأتل اليهود خببر والنضير وقینقاع ؛ وكان فى هود العرب » وبنو 
افر . و كذلك يهود المن : كان فيهم العرب» وبنو إسرائيل . 


وأيضا فسبب الاسترقاق هو « الكفر » بشرط « المرب » فالمر 
السل لايسترق محال ؛ والمعاهد لاسترق ؛ والكفر مع الحاربة موجود فى 
كل كافر ؛ لجاز استرقاقه ما يحو ز قتاله ؛ فكل ماأباح قتل المقاتلة أباجسي 
الذرية ؛ وهذا حكر عام فى المرب والمجم ؛ وهذا مذهس مالكو الشافى فى 
الجديد من قوليه » وأحمد. 


وأما أو حنيفة فلاحوز استرقاق المرب ؛ م لايجوزضرب الجزية علهم 
لأن المرب اختصوا بشرف النسس ؛ لكون النى صلى الله عليه وسل مم 


1 


واختص كقارم قوط غووانه انار وزلف ها نااين قل E‏ 
المرتد لا”نؤخذ منه الجزية ؛ للتغليظ ؛ ولا حصل له من الشرف بالإسلام 
اعا واحتج ماروي عن تمر أنه قال : ليس على عم لي ملك . 


والذين نازعوه لبم قولان فى جواز استرقاق من لاتقبل منه الجزية » ها 


رواتان عن أجد . 


« إحداها e‏ الاسترقاق اغد المزية ا من ل تؤخذ منه الجزية 
لاإسترق ؛ وهذا مذهم أي حنيفة وغيره. وهو اختيار الأرق ؛ والقاضى ٠‏ 
وغيرهأ| دن أكات اعون 7 وهو قول الاصطخرى “رلكل ‏ أصراب الشافعى 1 
وعند ألى حنيفة قبل المزية من كل كافر ؛ الام مغر 5 العرب » وهو 
روابة عن أمد . فعلى هذا لاجوز استرقاق مشرك المرب ؛ لكون الجزية 
لانؤخذمنهم ؛ وبجحوز استرقاق مشر كى العجم » وهو قول الشافعي ؛ بناء 
على قوله : إن العرب لايسترقون . 


والرواية الأخرى عن أحمد أن الجزية لاب ل إلامن أهل 
الكتاب ؛ والجوس » كذهر الشافمي . فى هذا القول فى مذهب 
أحمد لا يحوز استرقاق أحد من المشركين ؛ لا من المرب » ولا من غيرم . 
كاختيار الحرق » والقاضى وغيرها . وهذان القولان فى مذهب أحمد لا عنم 
فبه الرق ؛ لأجل النسب ٠‏ لكن لأجل الدين . فإذا سى عربية فأسلمت 


۴۸1١ 


استرقبا » وإن م تسم أجبرها على الإسلام . وعلى هذا محماون ما كان النبى 
صلى الله عليه وسل والصحابة يماو نه من استرقاق المرب . 


وأما الرقيق الوثني فلا يحوز إقراره عندم برق ؛ كا يجوز بجزية . 
وهذا كا أن الصحابة سبوا العربيات والوثنيات ؛ ووطؤوم؛ وقد قال النى 
صلی الله عليه وسل : « لاتوطاً حامل حتى تضع , ولاغير ذات حمل حتى 
نستبرأً بحيضة » . ثم الأة الأربعة متفقون على أن الوطم إا كان بعد 
الإسلام ؛ وأن وطءالوثنية لا مجو زك لامجوز روجا . 


« والقول الثالى » : أنه جوز استرقاق من لانو خذ منهم الجزبة من 
أهل الأوثان ؛ وهو مذهس الشافنى , وأحمد ف الرواية الأخرى ؛ بناء 
على أن الصحابة استرقوم ؛ وم نعل أنهم أجبروم على الإسلام ؛ ولآنه لامجوز 
قتلهم » فلا بد من استرقاقهم ؛ والرق فيه من الغل ما ليس فى أخذ المزية . 
وقد تبين ما كر ناه أن الصحيح جواز استرقاق المرب . 


وأما « الأثر » المذكور عن عمر إذا كان صحيحا صر نحا فى محل التزاع 
فقد خالفه أبو بكر وعلى ؛ فإنهم سبوا المرب . ويحتمل أن يكون قول 
مر مولا على أن المرب أساموا قبل أن يسترق رجالهم ؛ فلا يضرب عابهم 
رق "ا أن قريشا أساموا كلهم فلم يضرب علمهم رق ؛ لأجل إسلامهم ؛ 
لالأجل النسب ؛ ول تتمكن الصحابة من سبي نساء قريش ؛ كا مكنوا 


FAY 


عن النى صلی الله عليه وسل فى النعى عن سبهم شيء : ' 


وأما إذا تزوج العربي ملوك فنكاح الر لل لوكة لامحوز الابشرطين: 
خوف العنت » وعدم الطول إلى نكاح حرة ؛ فى مذهب مالك والشافى 
وأحمد . وعللوا ذلك بأن تزوجه بغضى إلى استرقاق ولده » فلا يجوز للحر 
العرنى ولا العجمى أن يتزوج مماوكة إلا لضرورة » وإذا تروجما للضرورة 
کان ولده مماوكا ا ا اس ير 
.بفرق فى الاسترقاق بين العرلى وغيره . 


وأما إذا وط الأمة بزنا فإن ولدها ملوك لسيدها بالاتقاق ؛ وإنكان 
اوہ عریا ؛ لأن النسب غير لاحق . وأما إذا وطنها بنكاح » وهو 
يعتقدها حرة » أو استبرأها فوطتها يظنها مملوكته : فبنا ولده حر » سواء 
كان عمربيا أو ميا . وهذا يسمى « اللغرور » فولد المغرور من النكاح 
أو ابيع حر ؛ الاعتقاده الول زولحة رة أو ماو كه بوعلة افا 
لسيد الاآمة كا قضت بذلك الصحابة ؛ لأنه فوت سيد الأمة ملكه » فكان 
عليه الضمان . وف ذلك تفريع ونراع ليس هذا موضمه . والله أعلم ٠‏ 


PAY 


عن رجل له تملوك هرب م رجع 1 فاما رجع أخنى سکینته > وقتل 
فسه : فبل ام سيده ؟ وهل جوز عليه صلاة ؟ 


اتات : الجد لل . لم يكن له أن شل نفسه “ وان کان سيده قد 
ظامه » واعتدى عليه ؛ بل كان عليه إذا لم بعكنه دفم الظل عن نفسه أن يصبر 
إلى أن يفر ج الله “ فإنكان سيده ظامه حتى فعل ذلك : مل أن يقتر عليه فى 
النفقة › أو بعتدی عليه فى الاستخال.: أو يضر به بغير حق , أو بريد به 


فاحشة » ومحود غ3 فان على سيده من الوزر بقدر مانس إليه من المعصية 


وم بصل الى صلى الله عليه وسل على .ن قتل نفسه 3 فقال لأصحا به : 
« صلوا عليه » فيجوز لعموم الاس أن يصلوا عليه . وأما أعة الدن الذن 
بقتدی بهم فإذا تركوا الصلاة عليه زجرأً لغيره اقتداء بالنی صلى الله عليه وسل 


فهذا حق . والله عل 


PAE 


روسل رصم الا تماف 


عن مماليك ضمنوا رجلا » وكانوا مالىك إنسان , وهو مسل نجس ببلاد 
اتر . وم متفقون على طاعة الله ورسوله » بطلبون الحج ويصاون » وب رکون 
ويتصدقون » وهو غلب عليه المصيان ‏ عنمهم عن طاعة الله ورسوله ؛ 
فل تطب لهم عخالفةالله ورسوله ۽ وهو قاطم طربق › وشارب خر » وزان 
وتارك للصلاة ٠‏ وقائل النفس التى حرم الله ؛ ويطلبون منه البيسع ؛ فل ببعهم 
ويطلبون التق فلم يمتقهم , وكا تلفظوا له بشىء من ذلك ضربهم » ويسجنهم 
فيم وتوا جوعا » فاتفقوا وهم بوا إلى مصر طالبين طاعة الله ورسوله » ېم 
البوم حجاج . فبل فى طاعة الله ورسوله نص لأجل أبقهم ؟ 


ا : إذا كانوا ما ذكروا عنعبم ذلك الرجل »ن فمل ما أمر الله 
ورسوله » ويكرههم على فمل ما نعى الله عنه ورسوله : كان خروجهم من 
عجن لولاا EAE‏ موري ان 
بكو نكذلك ؛ إذلوكان فى طاعة المسامين . فكيف إذا كان فى طاعة 
التتر ؟ فإنه يجي قتاله . وإنكان مساما . وهؤلاء المباجرون الذين فروا 
بأنفسهم قد أحسنوا فى ذلك » والعبد إذا هاجر هن أرض المرب فإنه حر ؛ 


ولا حي عليه لأحد : 


Ao 


رسل 


عن نائى أخذ من مال مخدومه مبلنا ؛ واشترى به تماليك ؛ فقيل له : 
لأى شىء تأخذ مال أستاذك » وتشترى هه ماليك ؟ فقال : أشتريها له ؛ 
وهي باقبة على ملك » ثم أعتقها ججيعها . وادعى فى المتق أنها مماليكه » 
وهو اليوم معسر عن قيمة كلهم . فبل ريصح العتق ؟ 


فأجاب : إذا اشترى مماليك للرجل بإِذنه » فهم كذلك للرجل ؛ وإذا 
أعتقبم بغير إذن امالك لم يصح عتقه . وإن اشترام عال الرجل بغير إذه 
فلصاحب الال أن يأخذم , وله أن يمرم هذا الفاصب ماله . وإذا أعتقيم 
هذا الشترى فلصاحب امال أن يأخذم ٠‏ ويكون المتق باطلا . والله أعلم . 


آخر امحل الحادى والثلاثين 


۳۸٦ 


فر رس الملر الحادى والتہ ری 
كتاب الوقف 


0 سئل عن رجل احتكر من رجل قطعة أرض ثم إن المحتكر عمر فيها 
صورة مسجد 

ه , م ما تصير به الأرض مسجدا ٠‏ وإذا شرع فى عمارته ولم يكمله 

إذا أخرج من ماله صدقة فلم يجد السائل 

سئل عمن وقف حانوتا ولم يخرج من يده هل يكون وقفا 

سئل عن البناء على الزاوية والمسحد مسكنا للإمام أو الخادم 


کے کے > > 


سئل عمن استأجر أرضا هل له أن يعمر عليها مسجدا أو غيره 

وإذا انقضت المدة فما يصنع 

0 سئل عمن وصى أو وقف على جيرانه فمن يدخل فى مسمى الجيران 

9 سئل عن معرف على المراكب بنى مسجدا وجعل للإمام أجرة 
هل تحل 

٠۲ - ٠‏ سئلعن قوم بيدهم وقف من جدهم على مشهد وعلى ذرية الواقف 
والفقراء وقد طلب نظاره أن يصرف نصف المغل فى عمارة المشهد 
وحرموا الذرية والفقراء 

١١ 2 ٠‏ إذا فضل عن الموقوف عليه شىء وللوقف ذرية فقراء صرف إليهم 

\Y <1۲‏ البناء على الشاهد والوقف عليها بدعة > ولا فضل للصلاة 

والدعاء فيها 
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اموضوع 
سئل عن رجل وقف على مدرسة وشرط أن لا ينزل بها من له 
وظيفة أو مرتب إلخ وشرط للنازل بها شيئا معينا 
إذاكان شرط الوقوف طاعة كان صحيحا » لا يجوز. الوقف على 
الأغنياء ولاعلى الصفات المباحة 
ی الو عا را ای ر ووی فف عقا ركه بق 
سئل عن رجل وقف مدرسة وشرط على من كان له بها وظيفة 
أن لا يشتغل بوظيفة بغير مدرسته هل يلزم هذا الشرط ولو نقص 
الريع عن كفايته 
سئل عن رجل وف وقفا على مسجد وأكفان الموتى وشرط للإمام 
والمؤذن والقيم ستة دراهم ودارين تم زاد ريع الوقف 
إذا فضل عما جمع للمكاتب أو من كسوة الكعية 
سئل عمن أوقف وقفا وشرط أن لا ينزل فيه شرير ولا متجوه 
من نزل تنزيلا شرعيا لم يجز صرفه 
سئل عن رجل أوقف وقفا. على مدرسة وشرط أن ثلث ريعه 
يصرف على العمارة والثلثين للفقهاء والمدرسة وأرباب الوظائف 
فهل للناظر تقديمهم على الفقهاء 
مقدار ما يعطى الإمام والمؤذن وسائر أهل الوظائف 
المدرس والمفيد والفقيه لا يقدم بعضهم على بعض 
إذا أمكن صرف ثمن الحصر ومل.الصهريج من ثلث العمارة صرف 
سئل عمن وقف تربة وشرط أن المقرئعزب فهل للمتزوج 
النزول بها 
سئل عن رجل وقف وقفا على عدد من النساء والأرامل والأيتام 
وله أقارب محتاجون هل يقدمون 
تستحب الوصية للأقارب الذين لا يرثون 
سئل عن رجل وقف وقفا ولم يثبته عند الحاكم فعمل محضر 
يخالفه ثم ظهر كتاب الوقف فهل يجوز منع ثيوته 
سئل عن رجل وقف وشرط أنهم يقرؤون و يسبحون بعد الفجر 
هل الأفضل السر أو الجهر 


FAA 


صفحة الموضوع 


1 ل ۲ سثل عن رجل وقف وقفا على جماعة يقوون عند قبرم 
ویبیتون عنده 

۷ ۰ ۲۲-۲۰ لا يوقف على ما ليس بطاعة 

۷ ۲{ حديث بريرة عام فى الشروط فى العقود ولا يختص بالبيع ونحوه 
من العقود المباحة 

۸ < ۹ العمومات الواردةعلى أسباب لا تختص بأسبابها 

٠ < ۹‏ هل تبطل الشروط التى لم تشبت مخالفتها للشرع 


5 الوقف على معين جائز ولو كان كافرا بخلاف الوقف على جهة 
الكفار 

١‏ لا يصح الوقف على الأغنياء فقط 

۲ بذل المال لا يجوز إلا لمنفعة فى الدين أو الدنيا 


4١ > ٠١ ٠٥‏ الوقف على الأعمال الدينية كالقرآن والحديث والفقه والصلاة 
والأذان والامام والحهاد والمبيت بالثغور 
EY — o‏ الوقف على من يبيت أو يرابط دائما أو يذكر الله فى مكان معين 


۲ ( وار ) 

۲ ( ولاۇوأالسىھا مركم ) الآية 

:١‏ وصول العبادات البدنية إلى الميت 

£ 55 تكره القراءة والذكر والمبيت بالربط ٠‏ وإذا نقص رزقهم فهل 
لهم النقص منها 

4 سئل عمن أوقف رباطا وجعل فيه جماعة يقرؤوذفى وقتين معينين 


من النهار مجتمعين ويهدون ثواب التلاوة ومن لم يفعل لم 
يأخذ ما جعل له إلخ ٠‏ 
¥ < 55 نصوص الواقف منها صحيح ومنها فاسد 


۷ مراد من قال من العلماء : إن نصوصه كنصوص الشارع 

لا :5‏ 5959 لفظل الواقف والحالف والشافع والموصى وكل عاقة_د يحمل 
على عادته ّْ 

٠١ > ۹‏ بذل المال فى المباح جائز فى الحياة بخلاف الوقف والوصية 
ل 
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الموضوع 
« لا سبق إلا فى خف أو حافر أو نصل » ٠‏ لا يجوز الجعل على 
المسابقة والمصارعة 
قراءة كل واحد على حدته أفضل من قراءة مجتمعين بصوت واحد 
ليست القراءة بعد المغرب أفضل من القراءة فى جوف الليل أو 
بعد الفجر ونحو ذلك 
إذا نذر اعتكافا فى مكان ليس فيه مزية شرعية لم يلزم بالنذر 
النزاع فى إهداء ثواب العبادات البدنية 
سئل عمن وقف مدرسة ببيت المقدس وشرط على أهلها الصلوات 
الخمس فيها فهل إذا صلوا فى المسجد الأقصى يحصل لهم المرتب 
سئل عن واقف وقف رباطا على الصوفية فجاء ناظر فشرط عليهم 
أن يصلوا الصلوات الخمس فيه ويقرؤونبعد الصبح والعصر وإذا 
غاب أحدهم كتب عليه غيابا إلخع ٠٠‏ 
لا يجوز للناظر إحداث مثل هذه الشروط ويثاب من أبطلها 
الصوفى الذى يستحق الوقف على الصوفية وآدابه ومن له 
الأولوية منهم 
سثل ما يقول الشيخ فى شرط واقف الرباط أو المدرسة المبيت 
وتأدية الفرائض والقراءة المعينة بها وأن يكونوا من مدينة أو قبيلة 
أو مذعب معين إلخ ٠٠‏ 
مایشسترطه الواقف ثلاثنة أقسام )١(‏ قربة (؟) منهى عنه (؟) مباح 
جم ال كسم 
ما كان من الشروط مستلزما وجود ما نهى عنه الشارع فهو بمنزلة 
ماج ای عتا 
إذا اشترط على الفقهاء اعتقاد بعض البدع أو بعض الأقوال المحرمة 
أو شرط على الامام والمؤذن ترك بعض سننهما أو فعل بعض بدعهما 
اشتراط الإيقاد على القبور وبناء المساجد حرام 
المشرع أعلم من الواقفين بالقربة فيجب العمل بما شرطه ورضيه 
من شروطهم 
إذا شرط على أهل الرباط أو المدرسة أن يصلوا فيها الخمس 
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الوضوع 


اشتراط التعزب والرهبانية على أهل العلم والعبادة لا يصح 
اشتراطه أن يكون إمام المسجد من بلد معين لا يلزم 

سئل عن زاوية فيها فقراء وبها امرأة عزباء هل تمنع من السكن 
معهم 

يمنع سكنى المرأة مع الرجال والرجالمع النساء 

سئل عن ناظر وقف وبالوقف شخص يتصرف بولاية أحد الحكام 
فهل للحاكم التولية والتصرف والاعتراض على الناظر 

إذا حدث بين الحاكم والناظر منازعة حكم بينهما غيرهما 

سئل عن ناظرين هل لهما أن يقتسما المنظور عليه 

سئل عمن وقف وقفا وشرط للناظر جراية وجامكية كما شرط 
للمعين والفقراء فهل يقدم الناظر عليهما ‏ / 

سئل .عمن وقف وقفا على جماعة وجعل للناظر عزل وزيادة من 
شاء حسب المصلحة هل له ذلك الخ ٠٠‏ 

إذا عزل من لا يستحقوتئاول شيئا بعده رده 

راذا تنازع الموقوف عليه والناظر فى تعيين المصلحة أو اشتبه الأمر 
سئل عن رجل له مزرعة وبها شجر وقف فأجر الناظر الوقف لمن 
يضر بالوقف وهدم حوضا للسبيل ومطهرة 

لا يحوز اكراء الشحر ولا المساقاة عليها بحزء حيلة 

سئل عن مساجد لها أوقاف وفيهاقوام ومؤذنون وأئمة فهل 
للقاضى صرفها إلى نفسه دون هؤلاء ومصالح المسجد 

إذا فضل من هذا الوقف عن كفاية أهله بالمعروف صرف فى 
مساجد ومصالح 

سئل عن رجل بنى مدرسة وأوقف عليها وقفا على فقهاء وأرباب 
الوظائف ثم إن السلطنة أخذت أكثر الوقف وأن الواقف اشترط 
المحخاصصة فهل يعطى أرباب الوظائف بالكامل وما بقى للفقهاء 
إذا أمكن سد عدد من الوظائف بواحد عند الحاجة فعل 

سئل عن دار شرط واقفها النظر إلى شيخ المكان وينتقل بعد ذلك 
إلى حا المسلمين. بدمضيق فهل بكرن مختصا بحاكم مذعب مين 
وإذا فوض بعض الحكام أهلا فهل يجوز لحاكم آخر عزله بغير قادح 
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الوضوع 
إذا شرط على الحاكم أو شرط الحاكم على خليفته أن لا يحكم إلا 
بمذهب معين 
اذا تنازع الخصمان فيمن يعين للنظر 
.اذا ولى أحد الحاكمين شخصا وولى الآخر شخصا آخر 
سئل عن الناظر متى يستحق معلومه 
سئل عمن استأجر أرض وقف من الناظر ثلاثين سنة ثم سافر 
فلما حضر وجدبعض الناس قد وضع يده على الأرض مدعيا أنه 
اسا جرا 
سئل عن قوم وقف عليهم حصة من حوانيت وبعضهاوقف على جهة 
أخرى فتداعى الوقف فأجروه فادعى بعض الشركاء اختصاصه 
بالبناء وادعى المستأجر استحقاقه البناء 
سئل عن رجل أقر قبل موته بعشرة أيام أن جميع الحانوت 
والأعيان التى بها وقف على وجوه البر فمن أين تصرف أجرة إثبات 
الوقف ٠‏ وهل يعد تعيين ناظر بعد آخر عزل للأول 
إذا وصى لشسخص بعينثم أوصى بها للآخر هل يكون رجوعا 
اذا انتفع الورثة بالعين الموقوفة أو وضعوا أيديهم عليها فعليهم 
أجرة المنفعة 
إذا أقر قبل موته بعشرة أيام بأنه وقف من مدة سنين هل يكون 
غاصبا فى هذه المدة 
إذا علم الشهود ثبوت المال فى نركة الميت هل يحل لهم الكتمان 
إذا كان فيه مصلحة 
سئل عمن وقف على أولاده ثم على أولادهم إلخ على أنه من توفى 
منهم عن ولد أو ولد ولد إلخ صار ماكان موقوفا عليه راجعا إلىولده 
الخ ومن توفى منهم عن غير ولد كان راجعا إلىهنفىطبقته إلخ ٠‏ 
الأقوى انها لترتيب الأفراد على الأفراد فى هذه المسائل وأن الولد 
يقوم مقام أبيه سواء استحق أبوه أم لا 
إذا مات الولد فى حياة أبيه وله ولد ثم مات الأب عن ولد آخر وعن 
ولد الولد الأول اشتركا 
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الموضوع 
الترتيب فى العصبة والحضانة وولايةالنكاح كذلك 
سئل عن امرأة وقفت على تربتها وعلى المقرئين وما يفضل عن ذلك 
للفقراء :ووجوه لبر وان لها قرابة قهل خو ادق من الفقر المسناوى 
وإذا اتسع الوقف له 
سئل عن أوقاف ببلد على أماكن مختلفة وبعضها له ناظر خاص 
وبعضها له ناظر من جهة ولى الأمر فهل لولى الأمر أن. يجعل لكل 
صنف منها ديوانا ومستوفيا يدقق على النظار والمباشرين ويفرض 
له على قدر عمله 
محاسبة النبى لعماله المتفرقين 
وضع الخلفاء الدواوين لا كثرت الأموال واستعملوا عليها الأكفاء 
يجب على ولاة الأمور والحكام إقامة العمال والنظار على الأوقاف 
التى ليس لها عمال من جهة الناظر 
بجب على الإمام نصب حاكم عند الحاجة إذا لم يباشر الحكم بنفسه 
سئل عمن استأجر قطعة أرض وقف وغرس فيها فأراد نظار 
الوقف قلع الغراس فهل لهم ذلك 
.سئل عن رجل متول إمامة مسجد ونظر وقفه فهل لنظار وقف 
آخران يضعوا أيديهم عليه أو يتصرفوا فيه أو بصرفوا ماله إلى غير 
جهاته وينقصوا الامام 
ليس لغير الناظر المستقل صرف فاضل الوقف إلى وقف آخر 
سئل عن واقف وقف على فقراء المسلمين فهل يجوز لناظره أن 
يصرف جميع ريعه إلى ثلاثة 
إذا كان له قريب فقير.فهل يجوز أن يصرف له بدلا عن أحد 
الثلاتة 
إذا وجد فقير لم تندفع ضرورته الا بتنقيص كفاية فقراء من غير 
ضرورة 
سئل عن رجل ولى ذا شوكة على وقف فراى نفسه عاجزا عن صد 
بعض من يتعرض للوقف هل له عزل نفسه مع اجتهاده وأخذ أجرة 
ولو كان غنيا 
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ا موضوع 


إذا خرب مكان موقوف أو بعض الأماكن الموقوف عليها 

يصرف فاضل ريع الوقف إلى نظيره أو المصلحة العامة من أهل 
ناحيته 

سئل عن وقف على الأشراف ويقول إنهم أقارب هل الأقارب شرفاء 
وهل يجوز أخذهم من الوقف 

أهل بيت النبى ومن يدخل فى لفظ أهل البيت 

بنو عبيد القداح ليسوا من أهل البيت 

إذا وقف على أهل بيت فلان لم يدخل فيهم أقارب النبى 

سئل عن رجل بيده مسجد ثم إن ولد منبيده المسجد أولا تعرض 
له وطلب مشاركته فى الإمامة أو عزله 

من يجب تقديمه فى إمامة المساجد 

سثل غن مدرسسة وقف على الفقهاء والمتفقهة همل تكون السكنى 
مختصة بالمرتزقين وهل يجوز إخراج أحد منهم مع اشتغاله 


سئل عمن ملك إنسانا أنشابا قائمة على الأرض الموقوفة أيام 
حياته ثم بعد وفاته على أولاده ثم على أولادهم الذكور والاناث 
بالسوية إلخ ٠‏ وإن توفى ولم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفلمن 
ذلك كان نصيبه لمن هو فى درجته فتوفيت إحدى البنات ولم 
يكن لها ولد فأخذ أخونها نصيبها ثم ماتت الثانية ولها ابنتان 
أخذتا نصيبها ثم ماتت الثالثة ولم يكن لها ولد أخذت اختها 
نصيبها ثم ماتت الرابعة فأخذوا لها الثلثين فهل يشارك أولاد 
هذه أولاد هذه 

قول الفقهاء نصوص الواقف كنصوص الشارع 

سئل عن واقف وقف وقفا على أولاده ثم على أولاد أولاده ماتناسلوا 
على أنه من توفى منهم عن غير ولد ولا ولد ولد ٠٠‏ كان لمن فى 
درجته وذوى طبقته فإذا توفى بعض هؤلاء الموقوف عليهم هل 
يكون لولده أو لمن فى درجته من الاخوة وبنى العم ونحوهم 
متى اتصل بالكلام صفة أو شرط أو غير ذلك من الألفاظ التى 
تقيد وجب العمل بها فى الوقف وغيره 
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الموضوع 
يرجع إلى لفظ الواقف فى الاطلاق والتقييد 
إذا قال زوجتك بنتى على ألف أو خلعتك على ألف صح 
دلالة المفهوم مل حى حجة يخص بها العموم والفرق بين الكلام 
المتصل والمنفصل 
إذا فسر الموصى كلامه بخلاف ظاهره قبل بخلاف الواقف 
إذا وقف على زيد وعمرو وبكر ثم على المساكين لم ينتقل إلى 
المساكين شىء إلا بعد موت الثلاثة 
شبهة من أنكر حجية العموم 
الاستثناء عند الأصوليين 
شبهة من رأى أن العام المخصوص تخصيصا متصلا مجاز 
خلاف الفقهاء فيما إذا قال الواقف على ولدى ثم ولد ولدى فمات 
أحد أولاده هل يكون للباقين من الطبقة العليا أو الثانية أو يكون 
منقطع الوسط 
إذا قال وقفت على أولادى الثلاثة ثم على المساكين صرف بعد موت 
الثلاثة إلى المساكين 
إذا قال على أولاده ثم على أولادهم اقتضى التر تيب 
إذا قوبل عموم بعموم آخر فقد يقابل كل فرد بكل فرد وقد يقابل 
المجموع بالمجموع 
صورة ترتيب الكل على الكل فى الوقف 
مذهب الفقهاء فى القول بدلالة المفهوم فى كلام الشارع وكلام 
الاس 
التخصيص بمفهوم الصفة إذا وردت بعد الاسم العام أو قبله 
القباس الجن يقدم على الوم 
الأسماء المضمرة إضمار غيبة فى الأمر العام موضوعة لما تقدم ذكره 
من غير أن يكون لها فى نفسها دلالة على جنس أو قدر 


۱۷١ ١١5 > ١54 >‏ هل يعود الاستثناء المتعقب جملا إلى جميعها أو 


اا 


أقربها أو الأولى أو إلى متأخر لفظا متقدم رتبة 
إذا تعقب الشرط جملا عاد إلى جميعها 
الفرق بين الواو وثم فى العطف بهما 
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الموضوع 


إذا قالأنت طالق ثم طالق إن دخلت الدار فهل تكون ثم كالواو 
أو بينهما فرق فى مذهب الشافعى أو غيره 

اذا قال وقفت على أولادى ثم على أولاد فلان ثم على المساكين 

هل يصح تعليق الطلاق بشرط متأخر وهل يصح الاستثناء 
فى الطلاق 

إذا قال أنت طالق إن شاء زيد 

من صدف فى المقدم والمؤخر فى القرآن وفى لغة العرب 

الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه 

( لالجا ) فى آية القذف 

سئل عن وقف على أربعة أنفس عمرو وياقوتة وجهمة وعائشة 
للذكر مثل حظ الأنثيين فمن توفى منهم عن ولد ٠٠‏ عاد ما كان 
جاريا عليه على ولده ۰۰ ومن توفى منهم عن غير ولد عاد نصيبه 
إلى إخوته ثم على أنسالهم ثم توفى عمر عن فاطمة وتوفيت فاطمة 
عن عيناشى ثم توفيت عيناشى عن غير نسل ولا عقب فلمن ينتقل 
سئل عن واقف وقف وقفا على ولديه عمر وعبد الله ثم على 
أولادهما أبدا فتوفى عبد الله وخلف أولادا فرفع عمر ولد عبد الله 
إلى حاكم يرى الحكم بالترتيب فحكم به لعمر فهل هذا الحكم لازم 
فى جميع البطون وإذا حكم حاكم باشتراك أولادهما فهل لحاكم 
ثالث أن ينقض حكم الثانى 

سئل عمن وقف وقفا على ابن ابنه فلان ثم على أولاده فمن مات 
منهم عاد ما كان جاريا عليه على من معه فى درجته فتوفى الأول 
عن أولاد توفى أحدهم فى حياته عن أولاد ثم مات الأول وخلف 
بنته وولدى ابنه فهل تأخذ البنت الجميع أو ينتقل إلى ولدى 
الابن ما كان يستحقه أبوهما لو كان حا 

متى تنتقل الحقوق إلى الطبقة الثالثة 

سئل عن وقف إنسان على زيد ثم على أولاد زيد الثمانية فمات 
واحد من أولاد زيد الثمانية فى حياة زيد وترك ولدا ثم مات زيد 
فهل ينتقل إلى ولد ولد زيد أم يختص الجميع بأولاد زيد 
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١5١ ۰, ٠‏ شرط الاستحقاق فى الوصية والوقف والارث وولاية النكاح 
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والحضانة والولاء 

وسئل عمن وقف وقفا على أولاده فلان وفلان وفلان وعلى ابنه فلان 
على أنه من توفى منهم عن ولد ذكر انتقل نصيبه إلى ولده ومن مات 
عن بنت انتقل نصيبه إليها ثم إلى أعمامها ثم بنى أعمامها الأقرب 
فالأقرب فمات ابن ابن عن غير ولد ونرك أخته من أبويه وأعمامه 
سئل عن قرية وقفها صلاح الدين على شخص معين ثم على أولاده 
من بعده والنصف والربع على الفقراء فدثرت فعمرها بعض 
المسايخ بأمر السلطان ثم توفى وله أولاد فقراء فهل لهم أن 
على عمارتها 

سئل عن قسمة الوقف ومنافعه إذا كان على جهة واحدة 

اذا اقتسموا مهايأة ثم أرادوا نقضها فلهم ذلك 

سئل عن وقف على جهة واحدة فقسم على اعتقاد جواز ذلك ثم 
تناقل الشريكان بعض الأعيان ثم طلب بعضهم نصيبه الأول من 
المقاسمة 

إذا كان الوقف على جهتين جازت المهايأه 

التضمين والضمان وطلب أن يأخذ ممن يشترى قدر حصته من 
الثمرة فهل يجب عليه أن يبيع مع شركائه 

سئل عن وقف لمصالح الحرم ثم بعد ذلك فى وجوه البر فهل 
يجوز ان يصرف من ذلك على القوام والفراشين 

سئل عن رجل اشترى دارا وسقف على جدار الوقف الخ ٠‏ 
ليس لأحد أن يبتى عل جدان الوقف .ها يضر به :وكذلك إذا لم 
بضر به عند الجمهور 1 

اذا كان فى استئحار جدار الوّف مصلحة للوقف جاز 
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سثئل عن رجل ساكن وقف وله مباشر لعمارته وأن الساكن 
أخبره أن المسكن يخشى سقوطه فرآه وقال إن شئت فاسكن وإن 
شئت فلا تسكن ثم سقط على زوجة الساكن وأولاده فهل عليه 
ضمان 

إذا أعلمه بالسقوط غير المستأجر 2 وهل يشترط الإشهاد عليه 


على المؤجر عمارة ما يحتاج إليه المكان 


سئل عن مال موقوف على فكاك الأسرى فإذا استدين فى ذمم 
الأسرى وهم لا يجدون وفاءه هل يجوز صرفه من الوقف 

سئل عن رجل تحته حصة فى حمام وهى موقوفة على الفقراء 
والمساكين فخرب شىء من الحمام فى زمان العدو فأجر تلك الحصة 
وأذن له أن بصرف نلك الأجرة فى العمارة الضرورية ففضل له 
مال زائد عن الأجرة من غير إذن المؤجر هل له أخذ الزائد أو تبقى 
العمارة له أو يقلعونها أو يعطوئه بقية العمارة ويزيدهم فى الأجرة 
سئل عن وقف على تكفين الموتى يزيد ريعه عنها هل يعطى منه 
أقاربه أو يصرف فى المصالح 

سئل عن فقيه منزل فى مدرسة ثم غاب مدة البطالة فهل يحل 
منعه من الجامكية 

سئل عن مقرىء على وظيفة سافر واستناب شخصا ولم يشترط 
عليه فلما عاد قبض الجميع 

سئل عمن وقف وقفا مستغلا ثم مات فظهر عليه دين فهل يباع 
الوقف فى دينه 

سئل عن رجل قال فى مرضه اذا مت فدارى وقف على المسجد 
الفلانى فعوفى ثم حدث عليه ديون فهل يلزم هذا الوقف 

بيع المدبر 

سئل عمن وقف وقفا بعد موته على ضريح الرسول للشمع والزيت 
ثم انه قصد أن يجعله على الفقراء إلع ٠‏ 

تنوير المسجد النبوى على المصلين حسن والزيادة على ما يكفى 
للتنوير لا يشرع فيصرف فى غيره 

سئل عن الوقف إذا فضل عن ريعه واستغنى عنه هل يصرف 
فی ته 
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سئل عن رجل فرض له القاضى شيئا من الصدقات لأجله وأجل 
الفقراء الواردين عليه فهل يجوز لأحد أن يزاحمه فى ذلك 
سئل عن وقف أرض على مسجد فيها أشجار معطلة من الثمرة 
وتعطلت الأرض من الزراعة بسببها فهل يجوز قلع الأشجار 
وصرف ثمنها فى مصالح المسجد 

سئل عن مصيف مسجد وللمسجد بيت خلاء لا يتسع للوضوء 
هل يجوز أن يعمر فى المسجد مكان للوضوء 

الوضوء فى المسجد 

سئل عن مسجد عتيق فسقط وأعيد ورفع بناؤه وكان تحته 
خلوة فعمل تحته بيتا لمصلحة المسجد فهل يجوز تجديد البيت 
وسكنه 

سئل عن مساجد. وجامع يحتاج إلى عمارة وعليها رواتب مقررة 
على القابض والريع فهل يحل أن يصرف لأحد قبل العمارة 
سئل عن حاكم رتب له على فائض مسجد رزقه فيبقى سنتين 
لا يتناول شيئًا لعدم الفائض ثم زاد الريع فهل له أن يتئاول 


رزق ثلاث ستن 


560١‏ وقال رحمه الله فصل فى إبدال الوقف حتى المساجد بمثلها أو 


خير منها للحاجة أوالمصلحة إلخ ٠‏ 
طريقة الإبدال 


Y1 3‏ تمع الملصحف وإبداله 


زيت المسجد وحصره إذا استغنى عنها المسجد 


“98 “بيع كسشوة الكعية وفسلفتها 


Y\o0 


إذا جمع لكاتب ففضلت منه فضلة 
الخلاف عن أحمد فى بيع المسجد عند عدم الانتفاع به 


۲٠١ >‏ إذا تعطل العبد أو هزلت العين الموقوفة أو الفرس الحبيس فعلى 


من تكون نفقته 


- ۲۴۸ الخلافعن أحمد وأصحابه فى ابدال المسجد للمصلحة مع امكان 


الانتفاع ت 


< /7ا١1؟‏ إذا لم يكن للمسجد جيران ولم يوجد من يعمره أو كان محله قذرا 


۳4۹ 


1V 


الموضوع 


إذا بيع المسجد وأبدل عاد الأول طلقا 


۲۲١ » 5١9 ۰ ۷‏ إذا أراد أهل المسجد أن يرفعوه ويجعلوا تحته حوانيت 
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وسقاية و متنع بعضهم أو قالوا لا نقدر أن نصعد 

إذا كان المسجد ليس بحصين نقضت منارته وحصن بها 

يجوز بناء مسجد آخر إذا كثر الناس وإن كان بقرب مسجد آخر 
يشترى الوقف المجاور للمسجد ويعوض أهله 

لغالبية الناس طريقان فى الوقف إذا خرب )١(‏ أن يؤجر (۲) أن 
يستسلف ما يعمر به ٠‏ 

الفرق بين ما يجوز للحاجة وما يجوز للضرورة 

بيع ما وقف للاستغلال للمصلحة 

جعل الأرض المفتوحة عنوة فيئا ليس لكونها وقفا 

الأرض المفتوحة عنوة توهب وتورث 

هل يفتقر الوقف على معين إلى قبوله 

تكميل عتق العبد 

جواز ابدال الهدى والأضحية بخير منها 

( إِنَمَاَليَمَمُرِساءفالْكُتْر ) الآية 

المساجد الثلاثة لا يجوز ابدال عرصتها بغيرها لكن تجوز الزيادة 
فيها وإبدال البناء 1 

هل الوقف على معين ملك له ؟ أو للواقف ؟ أو لله ؟ 

المسجد ملك لله وقد يقال : هو لجماعة المسلمين 

وقف الدراهم والدنانير للقرض أو التنمية أو التصدق بالربح 
هل فى ما وقف على ما وقف على جهة عامة أو معينة زكاة 


٠‏ هل فى الكراع والسلاح الموقوف زكاة 
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بيع الفضة من السرجواللجم وإبدالها بما هو أنفع 
إذا وصى بوقف أو عتق نفذ 

جواز تحلية لباس الخبل بالفضة ووقف الحلى 
ابدال الهدى والأضحية بخير منها وإذا نذرها 


اذا ندر عتق معن أو دراهم معيئة 
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الموضوع 
تبديل بناء الكعبة ببناء آخر جائز 
آذلة م الك اة 


إذا نذر الصلاة فى بيت المقدس أجزأته فى أحد الحرمين 


هل يجب بالنذر ما ليس جنسه واجبا بالشرع 
إجزاء سن أعلى من الواجب 


اذا نذر أن يقف شيئا فوةقمخيرا منه 


إذا نذر الواجب المقدر أو زيادة فى صفته كصدقة الفطر 

(١‏ لذبت يطيفونة ية طعاممشكينٍ ) الآيات 

منع الرسول لعمر عن إبدال النجيبة التى أهداها لا برد على جواز 
الوقف ا 
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( ومن یعظم سَعك رال انه امن قوی اقلوب ) 
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) يمن اولحر‎  ( 
سئل عن الواقف والناذر هل بحوز لهما إبدال ذلك بخير منه‎ 


إددال ما وقف للغلة للمصلحة وإبدال الهدى والاضحية 


سئل عمن أوقف وقفا يحصل على الجيران ضرر به هل تجوز 
المناقلة به 

سئل عن حوض سبيل وعليه وقف اصطبل وقد باعه الناظر ولم 
يشتر بثمنه شيئا من مدة 

سئل عن قرية بها عدة مساجد قد خرب بعضها لا تقام الصلاة 
إلا فى واحد منها وعليها وقف هل تجوز عمارة الخرب وإقامة 
يجب ترتيب الامام عند الحاجة 


إذا كفى !| لمسجد أهل البقعة وكانوا قريبين منه لم يشرع تفريقهم 


سئل عن وقف على جماعة توفى بعضهم وله شقيقوولد فشهد 
قوم أنه يخص الولد دون الأخ إلخ ٠‏ 

الشهادة فى الوقف وفى الارث بالاستحقاق لا تقبل وكذلك 
بطهارة الماء أو نجاسته 

سئل عن وقف على رجل ثم على أولاده فاقتسمه الفلاحون إلخ ٠‏ 
لا نصح قسمة رقية الوقف على جهة واحدة وتصح قسمة منافعه 
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المأوضوع 


سئل عن بيعة ولها وقف وانقرض النصارى بتلك القرية وأسلم 
من بقى منهم فهل يجوز أن تتخذ مسجدا 

سئل عن مسجد مجاور كنيسة مغلقة قد سقط بعض جدرانها 
على باب المسجد هل تهدم 

لا تترك الكنائس فيما فتح عنوة 

سثل عن مسجد ليس له وقف وبجواره ساحة هل تعمل سكنا 
للإمام 

سئل عمن هو فى مسجد يأكل وقفه ولا يقوم بمصالحه وللواقف 
أولاد حتاجون فهل لهم تغييره وإقامة غيره وأخذ الفائض 

هذا الفائمن صرق فى مساج آخن.وفى احق للصيدقة :من 
أقارب الميت وجيران المسجد 

سئل هل يجوز أن يبنى خارج المسجد من ريع الوقف مسكنا 
ليأوى فيه القائمون بمصالحه 

سثئل عن مسجد أعلاه طبقة وهو عتيق والطبقة لم ينتفع بها 
أحد وبقاؤها ضرر عليه فهل تنقض 

سئل عن رجل استأجر أرضا موقوفة وبنى عليها ثم أوقفه وشرط 
أن لا يعطى الأجرة الموقوفة من ريع وقفه عليها فهل ينقض حكم 
الحاكم بصحة ذلك 

سثل عن وقف على الفقراء وفيه أشجار ثمرها قليل فهل تقطع 
ويشترى بثمنها ملك يغل بأكثر إلخ ٠‏ 

للناظر تغيير صورة الوقف إلى أصلح ولا يقسم ثمنها 

على الناظر أن يعمل ما يقدر عليه ويستحق ما يقابل عمله وله 
أن يأخذ على فقره 

سئل عن تغيير صورة بناء الوقف للمصلحة 

ما خرج عن حدود الوقف إلى طريق المسلمين وإلى الجيران أزيل وإن 
خرج إلى ملك الغير فإن أذن وإلا أزيل 

سئل عمن ناصب على أرض وقف على أن للوقف ثلثى الشجر 
وللعامل الثلث فهل للنظار بيع نصيب الوقف من الشجر 
سئل عن امرأة وقفت عل ولديها دكاكين ودارا فتحيل بعض 
أقاربها على بيعها إلخ ٠‏ 
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الأوضوع 


لا يباع الوقف الذى يحصل به المقصود وإذا بيع لم يصح وقف 
شتريه ولا يجوز صرفه إل غير مصرفه 

سئل عن رجل بنى حائطا فى مقبرة المسلمين لدفن موتاه 
سئل عن حمام أكثرها وقف على الفقراء وأن إنسانا اشترى منها 
نصيبا وعطل الحمام وضار فهل تلزمه العمارة معهم 

سئل عن قناة سبيل لها فايض وقريب منها قناة طاهرة فهل 
يجوز أن يساق ذلك إليها بإذن ولى الأمر 

سئل عن الوقف الذى أتلفه متاف هل يشترى بعوضه ما يقوم 
مقامه 

هل تضمن أم الولد باليد ٠‏ ضمان اليد 

الوقف مضمون بالإتلاف ومضمون باليد 

لا يشترط أن يكون الوقف فى الدرب أو البلد الذى فيه الوقف 
الأول إلا إذا كان أصلح 

إذا خرب المكان نقل المسجد إلى قرية أخرى 

إذا خرب المسجد عمر بثمنه مسجد آخر فى قرية أخرى إذا لم 
بحتج إليه فى الأولى 

إذا كان الوقف لمعينين وهو فى بلدهم أصلح فهو أولى 

إذا كان الفرس حبيسا ببعض الثغور وبيع فأين يكون بدله 

إذا وقف المنقول على ذرية رجل بعينهم جاز نقله حيث كانوا 
بخلاف ما وقف على أهل بلد بعينه 


سئل عن الصدقة والهدية أبهما أفضم 

تعر ينف كل من الصدقة والهددرة 

سئل عمن وهب أو أباح لرجل شيئا مجهولا 

عقود المعاوضة تلزم قبل القبض والتبرعات لا تلزم إلا بالقيض 
على خلاف فى ذلك 

سئل عن امرأة وهبت لزوجها كتابها ولم يكن لها سوى إخوة 
فهل لهم أن يمنعوها 
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الموضوع 


سئل عن امرأة لها أولاد غير أشقاء فخصصت بعض الأولاد بحصة 
ثم توفيت وهى مقيمة بالمكان الذى تصدقت به ؟ هل تبطل 
وقال فصل وأما العقود التى يشترط القبض فى لزومها 
واسبتقرارها 

صفة قبض المشاع إذا وهب أو وقف أو تصدق به أو رهن 
إذا تساكنا فى الدار بعد إقباض النصيب المشاع لم تنتقض الهبة 
سئل عمن وهب ريع مكان فتبين أقل من ذلك هل تبطل الهبة 
سئل عن رجل له بنتان ومطلقة حامل وكتب لا بنتيه ألفى دينار 
وأربع أملاك ثم بعد ذلك ولد للمطلقة ذكر ولم يكتب له شيئا ثم 
توفى فهل يفسخ ما كتب للبنات 

« إنى لا أشهد على جور » « أشهد على هذا غيرى » 

سثل عن رجل له جارية فأذن لولده أن يستمتع ويطأها مل 
يكون تمليكا وهل يكون ولده حرا وأمه أم ولد 

لا تعتبر الصيغة فى العقود 

لو قدر أن الأب لم يصدر منه ليك واعتقد الابن أنه ملكها فولده 
حر ویلحقه نسبه ولا حد عليه 

إذا اعتقد الابن أنه لم يملكها ولكن وطئهابالإذن 

من وطئئ أمة غيره بإذنه هل يملكها بالقيمة وتصير أم ولد وولده 
جر 

إذا وطئ المرتهن الأمة المرهونة بإذن الراهن هل يكون ولده حرا 
عليه قيمة الولد والمهر 

كل موضع لا تصير فيه الأمة أم ولد فإنه يجوز بيعها 

سئل عن امرأة تصدقت على ولدها فى حال صحتها بحصة من 
كل ما تحتمل القسمة ثم ماتت ثم تصدق بجميع ما تصدقت به 
والدنه على ولده فهل للورثة إبطال الحكم بذلك 

إذا لم تخرج الصدقة عن يده بطلت 

سئل عن دار لرحل وأنه تصدق منها بالنصف والربع على ولده 
لصلبه والباقى على أخته ثم توفى ولده ثم إن المتصدق تصدق 
بجميع الدار على ابنته فهل يبطل ما تصدق به على أخته 
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الموضوع 

سئل عن امرأة ماتت ولها أب وزوج وقد أخذ أبوها القماش ولم 
بعط الورثة شيئا 

سئل هل لمن أهدى كلب صيد فأهدى للمهدى عوضا أكل هذه 
الهدية 

سئل عما إذا وهب لإنسان شيئا ثم رجع فيه 

سئل عن الرجل. يهب شسيئا ثم برجع فى هبته 

سئل عمن وهب لابنه هبة ثم تصرف فيها وادعى أنه ملكه فهل 
هذا رجوع 

سئل عمن وهب فرسا ثم طلب أجرتها هل له ذلك 

سئل عمن قدم لأمير مملوكا على سبيل التعويض ثم مات الأمير 
فهل له الرجوع وإن تلف 

سئل عن رجل أهدى الأمير هدية لطلب حاجة فهل يجوز قبول 
عدي الهدرة 

الرشوة ٠‏ لاياثم الراشى إذا كانت لكف مظلمة أو إعطاء الحق 
الواجب ْ 

0 لعن الله الراش والمرتشى « 

لا يجوز للشافع قبول الهدية ويجوز للمهدى إذا لم يحصل على 
حقه إلا بذلك 

مفاسد أخذ الرشوة وقبول الشافع ونحوه الهدية ٠‏ واجب الشافع 
لا يقبل مسموع الكلام الضيافة الزائدة عن الضيافة الشرعية 
سئل عن رجل قدم لبعض الأكابر غلاما فلم يعط شيئا وتزوج 
وجاءه أولاد وتوفی فهل أولاده أحرار 

سئل عن رجل اشترى عبدا ووهبه شيئا ثم تبين أنه كان حرا 
فهل له الرجوع ْ 

سئل عن رجل طلق زوجته وصالحها وكتب لها دينارين فقال 
هبينى الدينار ذوهبتة ثم طلقها فهل له الرجوع 

سئل عن رجل وهب لزوجته ألف درهم وكتب عليه بها صحة ولم 
يقبضها شيئا وماتت وقد طالبه ورثتها بالمبلغ فهل له أن يرجع 
فى الهدية 

سثل عن رجل عليه دين وله مال يستغرقه الدين وأوهب فى 
مرض موته منه فهل لأعل الدين استرجاعه 
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الموضوع 
سئل عن رجل مات وخلف ولدين وبنتا وزوجة وقسم الميراث ثم 
إن أختا لها قدمت فخافت من القطيعة فأبرأت أختها من الميراث 
فحاف الزوج أنها لا تتحصل بأختها فهل لها الرجوع فيما وهبته 
سئل عن امرأة لها على زوجها ضداق فلما حضرتها الوفاة أشهدت 
عل برا 


إذا أقرت فى مرضها بعض أولاده على بعض 


سئل عن رجل فضل بعض أولاده على بعض 

سئل عمن أعطى بعض أولاده شینا ولم بعط الآخ رلكون الأول 
طائعا 

إذا حلف أن لا يكلم أباه كفر عن يمينه 

كل ما كان من أيمان المسلمين ففيه الكفارة وما ليس منها فلا كفارة 
فيه 

سئل عن رجل له أولاد ذكور وإناث فنحل البنات دون الذكور 
قبل وفاته 

إذا أقبضهم فى صحته ففيه قولان 

سئل عن رجحل ترك أولادا وتزوج الإناث قبل موت أبيهم فأخذوا 
الجهاز جملة كثيرة ولم يرث الذكور إلا شيئا يسيرا فهل يتحاصون 
فى الميراث والذى معهم 

سئل عن رجل وهب لأولاده مماليك فهل الأفضل د 
وعتقهم أو تركهم فى يد الأولاد 

سئل عن رجل توفيت زوجته وخلفت أولادا فهل له أن يشسترى 
من مال الأولاد جارية يطؤها وتخدمهم 

سئل عن امرأة أعطاها زوجها حقوقها فى حال حياته ولها منه 
أولاد وأعطاها مبلغا عن صداقها لتنتفع به وأولادما فإذا ادعى 
عليها أحد وأراد أن يحلفها هل يجوز لها أن تحلف 

سئل عن رجل تصدق على ولده بصدقة ونزلها فى كتاب زوجته 
وقد ضعف حال الوالد وجفاه الولد فهل له الرجوع فى هبته 
سئل عن رجل أعطى أولاده الكبار شيئا ثم أعطى لأولاده الصغار 
نظيره * ثم قال اشتروا بالريع ملكا أوقفوه على الجميع‌فهليكونرجوعا 
سثل عمن وهب لابنته مصاغا وحلف بالطلاق أن لا يأخذ شيا 
واحتاج فهل له أن يرجع ويحنث ولو طابت نفسها 
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الموضوع 
سئل عن رجل ماتت والدته فأراد والده أن يزوجه شرط أن يملكه 
ما ورثه عن والدته فملكه وتصدق عليه بالربع ثم مرض والده 
مرضا غيب عقله فرجع عما تصدق وأوقفه على زوجته وأولاده 
الآخرين ۰ 
سئل عن رجل سرق له ميلغ فظن أن أحد أولاده أخذه فصار يدعو 
عليه وهجره فهل يؤجر الولد 
سكل عن رحل خلف شيئا من الدنيا فوجد أولاده بيد أمهم مالا 
فادعت أن أباهم أعطاها الثلث فى مرض موته فأخذوا المال منها 
سئل عمن قال يدفع هذا المال إلى يتامى فلان فى مرض موته ولم 


. بعلم أهذا إقرار أم وصية 


کناب الوصايا 


سئل عن مودع مرض مودعه فقال فلان الأسير يجى. ما يقدر على 
شىء وقصده بذلك أن يكون موصدا له فإذا خرج من الثلث هل 
يصرف فى مصالح الأسير 

تنفذ الوصية بكل لفظ يدل على ذلك 

سئل: عن رجل ذكر فى وصيته أن فى ذمتهلزوجته ماثئة درهم ولم 
تعلم أن لها فى ذمته شيئا فهل يحل لها وتحلف 


سئل عن امرأة أعتقت جارية وكتبت لها أموالها ولم تزل تحت 


يدها إلى حال وفاتها فهل يضح تمليكها للجارية 

لا يلزم عقد الهبة بدون القبض ٠‏ هبة التلجئة باطلة 

لا يلزم عقد الهبة بدون القبض 

سئل عمن شهد على أبيه أن عنده ( 5٠٠١‏ ) فى حجة عن فلانة فقال 
الورئة لا يخرج إلا بئلثها فقال المشهود عليه أمى تبرعت بها 
سئل عن رجل تصدق على ابنته لصلبه وأسند وصيته لرجل 
فآجره مدة ثلاثين سنة وقد توفى الوصى المذكور ولم ترضى الموصى 
عليها بإجارة الوص لكونه أجر ذلك بدون أجرة المثل 
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الموضوع 
سئل عن رجل أزصى لأولاده بسهام مختلفة وأشهد عليه عند وفاته 
بذلك فهل تنفذ الوصية 
سشل عن رجل له زرع ونخل فقال عند موته أنفقوا من ثلثى على. 
الفقراء والمساكين إلى أن يولد لولدى ولد فيكون لهم 
تصح الوصية بالمعدوم للمعدوم 
سئل عن رجل أوصى لأولاده الذكور بشىء دون الإناث 
على المفضل أنيرد الفضل فى حياة الظالم وبعد موته 
سئل عن امرأة وصت لطفلة تحت نظر أبيها بمبلغ من مالها 
وتوفيت الموصية وقبل لها والدها فتوقف الحاكم عن ذلك لتعذر 
حلف الطفلة فهل يحلف والدها 
إذا ثبت لمجنون أو صبى حق على غائب حكم به ولو لم يحلف وليه 
aS‏ ارم انسل 
سئل عن امرأة وصت وصايا فى حال مرضها ولزوجها وأختها ثم 
وضعت ولدا ثم توفيت فهل تبطل الوصية 
سئل عن امرأة لم يكن لها وارث إلا ابن أخت لأم وقد أوصت بأكثر 


سئل عن رجل مات وخاف ستة أولاد ذكور وابن ابن وبنت ابن 


وصى لابن ابنه بمثل نصيب أولاده ولبنت ابنه بثاث ما بقى من 
الثلث فكم لكل واحد 

سئل عن رجل توفى وله مال كثير ولهولد صغير وأوصى فى حال 
مرضه أن بباع فرسه الفلانى ويعطى ثمنه كله لمن بحج عنه حجة 
الإسلام 

سئل عن رجل خلف أولادا وأوصى لأخته كل يوم بدرهم فأعطيت 
حتى نفد المال وبقى عقار مغله كل سنة ستمائة درهم فهل 
تعطى ذلك أو درهما كل يوم ٠‏ 

سئل عن امرأة توفيت وخلفت أباها وعمها وجدتها وأوصت 
لزوجها فى مرض موتها بالنصف ولعمها بالنصف ولم توص 
لأبيها وجدتها بشىء 

سئل عن امرأة أوصت قبل موتها بحج وقراءة وصدقة فهل تنفد 
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الأوضوع 
سئل عن رجل أوصى زوجته عند موتها أن لا تهب شيئا لمن يقرأ 
القرآن ويهدى له وقد أرادت أن تفعل ما نهاها عنه فهل يجوز 
صدقتها بما تريد الاستئجار به أولى لميتها وعلى الفقراء القراء 
ليستغنوا عن التأكل بالقراءة 
سئل عن مسجد لرجل وعليه وقف والوقف عليه حكر وأوصى 
أن يخرج من الثلث ويشترى الحكر فتعذر شراؤه فهل إذا أعطى 
الوصى أيتام الموصى من الثلث يأثم 
إذا قال بيعوا غلامى من زيد وتصدقوا بثمنه فامتنع زيد من شرائه 
بيع من غيره 
الوصية بشرراء معيل والتصدق به لوقف كالوصية ببيع معين 
والتصدق بثمنه 
إذا أوصى أو نذر عتق معين فمات لم يقم غيره مقامه 
إذا أوصى أن يحج عنه فلان بكذا فامتنع 
سئل عن رجل أوصى فى مرض موته بأن يباع شراب فى حانوت 
العطر قيمته ( ٠١‏ ) يضاف ذلك إلى ثلاثمائة من ماله يشسترى 
بذلك عقارا ويوقف 
إذا أعطى كل إنسان شيئا معينا بقدر حقه أو بعض حقه 


باب الموصى إل 
سئل عن وصى على أيتام لهم دار فباعها قبل أن ينظرها وقبض 
الثمن ثم زيد فيها هل له أن يقبل الزيادة 
سثل عن رجل قال لوصيه: من ادعى بعد موتی علي شيئا فحلفه 
وأعطه بلا بينة فهل يجب ذلك على الوصى ولو لم يخرج من الثلث 
إذا وصى لمعين إذا فعل فعلا أو وصى لمطلق موصوف جاز 
الوصية بمجهول والإقرار به جائز 
هل رد اليمين كالإقرار أو البينة 
إذا علم أن عليه حقاوشك فى أدائه لم يحلف 
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الأوضوع 


إذا کان عليه حق لا يعلم عين صاحبه 

إذا ادعى بأمر لا يعلم ثبوته ولا انتفاءه لم يحلف على نفيه يمين 
بت 

سئل عن وصى على أولاد أخيه إلخ ٠‏ 

إذا اختلط مال اليتامى بغيره 

سئل عن وصى على مال يتيم قارض فيه مدة سنين فربح فهل يحل 
للوصى أخذ شىء من الربح 

سئل عن وص تحتيده أيتام أطفال ووالدتهم حامل فهل تأخذ 
المرأة صداقها وتأكل هى وأطفالها وخدامهم المال قبل الوضع 

( وَإِن محَالِطوهَمْ موتك ) 

سئل عن يتيمة حضر من يرغب فى تزويجها ولها أملاك فل 
للوصى أن يبيع منها ما يجهزها به 

سئل عن وصى على أختيه وقد رشدنا هل يحتاج إثبات رشدهما 
عند الحاكم 

سئل عن وصى قضى دينا عن الموصى بغير ثبوت عند الحاكم 
وعوض عن الغائب بدون قيمة المثل فهل للورثة الفسخ 

ما ينبغى أن يستند إليه الوصى فى التصرف 

سئل عن نصرانى توفى وخلف تركة وأوصى وصيته وظهرت عليه 
ديون هل للوصى قضاؤها بغير ثبوت على يد الحاكم 

إذا كان المست يكتب ماله وما عليه أو له كاتب معروف الخط عمل 
به 

إقرار الوكيل فيما وكل فيه بلفظه أو خطه المعتبر مقبول 

على صاحب الدين اليمين بالاستحقاق أو نفى البراءة 

سئل عن الوصى ونحوه إذا كان ماله مشت رکا بينه وبين وصى عليه 
وللموصى فيه نصيب وباع الشركاء أنصباءهم للوصى واحتاج الولى 
أن يبيع نصيب اليتيم معهم فهل له الشراء 

سئل عن وصى يتيم وهو يتجر له ولنفسه بماله فاشترى لليتيم 
صنفا ثم باعه واشترى له بثمنه ثم بعد ذلك اشترى المذكور ومات 
ولم بعين هل هو لأحدهما أو لهما 
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الأو ضو ع 


سثل عن أيتام تحت الجر ولهم وصى وكفيل ولأمهم زوج أجنبى 
فيل عا 

لا حضانة للأم المزوجة بأجنبى 

سئل عن رجل حضرته الوفاة فأوصى أن نصف هذه الدار للحرم 
ونصفها لمعتوقى ولم يكن له وارث سوى ابن أستاذه فباع ابن 
أستاذه الدار 

إذا جحد الورثة الوصية حلفوا 

سئل عن رجل تحت الحجر وتوفى الوصى فوضع ولده يده على 
ال اخ و فة و إن" اناد اقفن مال لكر عليه ان ال 
يستحق الإقباض ثم إن القابض أقبضه اليتيم فهل لليتيم محاسبة 
الولد وهل تقبل شهادة الولد على اليتيم وهل له الرجوع على 
الوصى 

تبرأ ذمة كل غاصب إذا وصل المال إلى مستحقه 

سئل عن وصى تحت يده مال لأيتام هل يخلط طعامه بطعامهم 
سئل عن أيتام تحت يد وصى ولهم أخ من أم فباع الوص حقه على 
إخوته خوفا من الاستهدام 

سثئل عن رجل له جارية وله منها أولاد وأودع عند إنسان دراهم 
وقال إن مت تعطيها الدراهم فأخذت منه بعضها وطلب أولادها 
منها الدراهم وطلبوا الوصى بجملة المال وادعوا نما أعطتهم ليس 
من الدراهم هل القول قولها ش 
الوصية لأم الولد صحيحة إذا خرجت من الثلث 

سئل عن وصى نزل عن وصيته وسلم المال للحاكم وطلب من 
العا إن :ادس ف مر حل ا 

سئل عن رجل وصى لرجلين على ولده ثم إنهما اجتهدا فى ثبوت 
الوصية فهل لهم أخذ ما أنفقوه على إثباتها ش 
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الموضوع 


سئل عن رجل توفى صاحب له فى الجهاد فجمع تركته فى ثلاث 
سنين بعد تعب هل يجب له أجرة 

سئل عن امرأة توفى زوجها وخلف أولادا ولم يعط الزوجة 
صداقها ولا الغرماء 

سئل عن امرأة ماتت وخلفت زوجا وأبوين وقد أخذ الأب التركة 
كلها وادعى أنها غير رشيدة 

سئل عن امرأة ماتت عن أبوين وزوج وأربعة أولاد وأنشى فأشهد 
الزوج على أن نصيبى سستة لأبوى زوجته وأولادهما فما بخص 
كل واحد 

سئل عن امرأة مانت ولها زوج وجدة وإخوة أشقاء وابن 
سئل عن امرأة توفيت وخلفت زوجا وابنتين ووالدتها وأختين 
د مقت ن 

سئل عن امرأة مانت وخلفت زوجا وأما وشقيقة وأختا لأب وأخا 
وأختا لأم 

سئل عن امرأة ماتت وخلفت زوجا وبنتا وأما وأختا لام 


لاه» وقال رحمه الله فصل والمقصود أن النصوص شاملة لجميع 
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الاحكام ونحن نبين ذلك فى مسائل الفرائض التى هى أشكل 
الأشياء وأدقها 

الثلث يختص به ولد الأم فى الشركة 

نقد كلام العنبرى حيث قال : القياس ما قال على والاستحسان 
ما قال زيد إلخ ٠‏ 

( هَهُمَ شرك نالك ) ( وإدكات رمل يور كلد ) الآية 
قولهم إن أباه كان حمارا 

اننا عم ادها اع لآم 

ارفك د شعت الك ي رة 

0 العمريتان » إذا ورثه من دون الأب كالحد والاخ 
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صفحة الموضوع 


قر ( لڪل وحِدِيَمُمَاالشْدْسَ ) 
£0 ( وَوَرِكَهوَام كيدي داكت ) 
515 554 فصل فى ميراث الأخوات مع البنات عصبة 


10 


5 290+ .3 كلها رب مارك وهر ئها انل ى ماواد ) 
TEA < TEV‏ « فما بقى فلأولى رحل ذكر 3 


۳۹ « ألحقوا الفرائض بأهلها » خص منه المعتقة والملاعنة والملتقطة 
۲٠٣۲ _ ۹‏ فصل فى ميراث البنتين 

ع ( يَوْصيكامَه نوكر م ) الآيات 

۲ , 505" فصل فى ميراث الجدة والجدات 

o٤‏ قولهم من أولى بشخص وارث سقط به باطل 

٠٠١ , 15‏ بنات الابن مع البنت والأخوات لأب مع أخت الأبوين 

oo‏ إذا استكملت البنات الثلثين ووجد لبنت الابن عاصب لها ورثت 
oo‏ أخت الأب مع أخيها إذا استكمل البنات الثلثين 

07 فصل فيمن عمى موتهم ٠‏ والمفقود 

oV‏ سئل عن رجل توفى وله عم شقيق وله أخت من أبيه 

oV‏ سئل عن امرأة ماتت وخلفت بنتا وأخا من أمها وابن عم 

oV‏ سئل عن امرأة ماتت عن زوج وأب وأم وولدين ثم بعد وفاتها 


توفى والدها وترك أباه وأخته وجده وجدنه 

0۸ سئل عن رجل له أولاد وكسب جارية وأولدها وأعتقها ونزوجت 
ورزقت أولادا فتوفى الشخص فخص ابنه الذى من الجارية دارا 
فهل يخص إخونه من أمه شىء مع إخوته لأبيه 


o^‏ سثل امرأة خلفت زوجا وابن أخت 

۳0۹ نزاع العلماء فى ميراث ذوى الأرحام 

۳0۹ سئل عن رجل مات وترك زوجة وأختا لأبوين وثلاث بئات أخ 
لأبويه 

۳71۰ سثل عن رجحل مات وخلف بنتين وله أولاد أخ من أبيه وابن عم 
وبنت عم وأخ من أمه ليس من أولاد أعمامه فمن يأخذ المال ومن 
يحضن البنت 
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الموصوع 


سئل عمن ترك ابنتين وعمه آخا أبيه من أمه 

سئل عن رجل توفى وخلف أخا له وأختا شقيقين وبنتين وزوجة 
سئل عن رجل له خالة هل يراثها 

سئل عن رجل كانت له بنت عم وابن عم فتوفيت بنت العم وتركت 
بنتا ثم توفى ابن العم فترك ولدين ثم توفيت البنت وتركت أولاد 
عم 

سئل عن رجل خلف زوجة وثلاثة أولاد ذكور منها ثم مات أحدهم 
وخلف أمه وأخويه ثم مات الآخر وخلف أمه وأخاه ثم مات الثالث 
وخا آنه واناه 

سئل عن رجلين إخوة لأب وكانت أمهما أم ولد إلخ فهل الميراث 
لابن عمه من الأب أو لإخوة أبيه من الأم 

ينبغى للميت أن يوصى لقرابته الذين لا يرثونه 

سئل عن رجل توفى وخلف ابنين وبنتين وزوجة وابن أخ فتوفى 
الابنان وأخذت الزوجة ما خصها وتزوجت وحبلت فأراد بقية 
الورنة القسمة 

ينبغى لزوج المرأة أن يكف عن وطئها من حين موت هذا 

سئل عن يتيم له موجود تحت أمين الحكم وأن عمه تعمد قتله 
فما يجب عليه وما حكم ميراثه من وقف وغيره وله والدة وأخ من 
أمه وجده لأمه وأولاد القاتل 

دم المقتول لورنته ٠‏ وإذا اختلفوا فأرادت الأم أمرا وأراد ابن 
العم أمرا 

هل يقتل ابن العم أباه ؟ إذا عفا بعض مستحقى القود سقط 

له أن يأخذ الدية بغر رضا القاتل 

إذا :سقط القود عن قاثل الغيد عرل:فاثة وخيلين نة 

سئل عن قوله 

جدتى أمه وأبى جده وأنا عمة له وهو خالى 
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الموضوع 
وسئل عن قوله 
ما بال أقوام غدوا قدمات ميتهم 
فأصيحوا يقسمون المال والحللا 
فقالت امرأة من غير عت رتهم ش 
آلا أخب ركم أعجوبة مشلا 
فى البطن منى جنين دام يشك ركم 
فأخروا القسم حتى تعرفوا الحملا 
فإن يكن ذكرا لم يعط خردلة 
وإن يكن أنثى غيره فقد فضلا إلخح ٠‏ 
سئل عن امرأة لرجل مريض طلب منها شرابا فأبطأت فقال 
أنت طالق ثلاثا فهل يقع الطلاق وترثه 
سئل عن رجل طلق زوجته. طلقة واحدة قبل الدخول بها فى 
مرضه الذى مات فيه هل ترانه 
سئل عن رجل زوج ابنته فمرض الزوج فطلقها قبل موته بثلاثة 
أيام ليمنعها المبراث فهل بيقع الطلاق وترث وما عدتها وهل يكمل 
لها المهر 
سئل عن رجل تزوج بامرأتين إحداهما مسلمة والأخرى كتابية ثم 
قال إحداكما طالق ومات فلمن التركة ومن تعتد 
سئل عن رجل توفى وخاف مستولدة له ثم بعد ذلك توفيت 
المستولدة وخلفت ولدا ذكرا وبنتين فهل للبنات ولاء وإرث مع 
الذكر 
وسئل عن رجل له جارية وله ولد فزنى بالجارية وهى تزنى مع 
غيره فجاءت بولد ونسبته إلى ولده فاستلحقه فهل يرث 
سئل عمن له والدة ولها جارية فواقعها بغير إذن والدته فحملت 
منه فولدت غلاما وملكها ويريد أن يبيع ولده من الزنا 
سئل عن رجل أعطى لجاريته من صداقها جارية فأعتقتها ثم بعد 
مدة وطئئ الجارية فولدت ابنا وولدت زوجته بنتا وتوفى فهل يرث 


ابنها مع بنت زوجته 
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باب المنۍ 
الموضوع 


سئل عن عتق ولد الزنا هل يجوز ويثاب المعتق 


- ۳۸۲ سئل عن رجل قرشى نزوج بجارية مملوكة فاولدها ولدا هل 
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يكون الولد حرا 

جواز استرقاق العرب والعجم 

سبى هوازن ومكاتبة جوير ية 

إذا سبيت واسترقت بدون زوجها جاز وطؤها وإن سبيت معه 
ففيه خلاف 

قتال الرسول لأهل الكتاب 

سبب الاسترقاق هو الكفر مع المحاربة»كل ما أباح المقاتلة أباح 
السبى 

تعليل أبى حنيفة لقوله بعدم استر قاقهم وجواب من نازعه 

من توخذ منه الجزية ومن لا تؤخذ منه 

هل يسترق الرقيق الوثنى 

الجواب عن الأثر المذكور عن عمر ليس على عربى رق 

نكاح الحر للملوكة لا يجوز إلا بشرطين 

إذا وطيع الأمة بزنا وإذا وطئها بنكاح يعتقدها حرة أو استبرأها 
فوطئها يظنها مملوكته فهل ولده حر 

سئل عن رجل له مملوك هرب ثم رجع فقتل نفسه هل يأثم سيده 


وهل يصلى عليه 

سئل عن مماليك ضمنوا رجلا وكانوا لإنسان نجس يمنعهم من 
فعل أمر الله به ويكرههم على فعل ما نهى عنه إلخ ٠‏ فهل يجوز 
أبقهم 

العبد إذا هاجر من أرض الحرب فهو حر 

سئل عن نائب أخذ من مال مخدومه مبلغا واشترى به مماليك 


ردمك : الالال (مجموعة) 
كام لالراقة (ج 31١‏ ) 


